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  "صدق االله العظيم"
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 حثــــص البــــملخ
  
  
  

 حول الادخار المحلي ودوره في تمویل التنمیة إن الموضوع الذي حاولنا تغطیتھ بالبحث ینصب    
الاقتصادیة في الجزائر، وتطلبت منا معالجة الإشكالیة المطروحة الاستعانة بمقدمة عامة تناولت البناء 

  .المنھجي للبحث ، ثم تقسیم البحث إلى أربعة فصول
  

الفائض الاقتصادي من تناول الفصل الأول جانبا من الإطار النظري یدور حول مفھوم الادخار و    
وجھات نظر مختلفة ، كما تناول موقع الادخار في الفكر الاقتصادي عند المفكرین الغربیین وفي الفكر 
الاقتصادي الإسلامي ثم معرفة العوامل المحددة للادخار للوصول إلى كیفیة تعبئتھ في التنمیة 

  .الاقتصادیة
  
ھا المحلیة منھا والخارجیة لیتم بذلك الجانب المكمل وتناول الفصل الثاني التنمیة ومصادر تمویل   

  .للإطار النظري للدراسة 
  

یة في الجزائر لإبراز أھمیة دور الادخار المحلي فیھا، ملتناأما الفصل الثالث فقد انصب حول تمویل 
ت ومصادره المتمثلة في الادخار في القطاع العائلي والمؤسسات الفردیة، والادخار في قطاع الشركا

  . وأشباه الشركات والادخار في القطاع الحكومي والأھمیة النسبیة لكل منھا في تكوینھ
  

 الاقتصادیة وإظھار نتائج قصوره على المدیونیة  التنمیة الادخار المحلي فيمكانة ویعالج الفصل الرابع 
خار على النشاط والتغییر الذي أدى إلى الخوصصة لینتھي الفصل بمحاولة إظھار انعكاسات إنفاق الاد

  .الاقتصادي وتقییمھ من حیث مستوى النمو والتشغیل وإنتاجیة العمل 
  

 وینتھي البحث بخاتمة عامة تدرج فیھا الاستنتاجات والاقتراحات والآفاق التي یفتحھا ھذا البحث 
  .   مستقبلا

  
  :الكلمات المفتاحیة

  
 - 6 الخوصصة،-5 المدیونیة، -4ر ، الادخا-3 الفائض الاقتصادي ،-2 التنمیة الاقتصادیة ،-1 

  . محددات الادخار -7البطالة،
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  إلى ذكــرى أحن قلب یسعد لفرحتي ، أمي الحبیبة ، وذكرى والدي ، رحمھما االله ، 
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  الشكــــــــــر
  
  
  

  الشكر للدكتور . أشكر االله وأحمده على كل شيء ، ثم أشكر من كان عونا لي في كسب العلم والمعرفة
  

  وأشكر كل من ساعدني من . المشرف  كمال رزیق على الجھود التي بذلھا في المتابعة، والتوجیھ
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  مقدمـــــة
  
  
  

  
  راسةإشكالیة الد

  
 تعتبر تنمیة المدخرات المحلیة من أھم قضایا النمو والتنمیة التي تستدعي الاھتمام والدراسة في جمیع 
الدول، المتقدم منھا والنامي، انطلاقا من حقیقة دورھا في تكوین رأس المال الذي یجب أن یكون ذاتیا 

  .وتلك ضرورة تملیھا اعتبارات التنمیة الاقتصادیة طویلة الأجل
  

  .    ویؤدي ھذا الاعتبار إلى تكریس الجھود من أجل تشجیع المدخرات وتعبئتھا في مجال الاستثمار 
      

    وتعود أھمیة تدبیر الجزء الأساسي لتمویل التنمیة اعتمادا على المدخرات المحلیة بالدرجة الأولى، أن 
اعا من غیرھا، من ھذه الدول الھند الكثیر من الدول استطاعت زیادة ناتجھا الوطني بمعدلات أكثر ارتف

وكوریا الجنوبیة ، وتایوان، كما أن الاعتماد على المدخرات الوطنیة یقي من الوقوع في التبعیة المالیة 
للعالم الخارجي، ویعرض مسار التنمیة إلى التعثر في كثیر من الدول نتیجة تحملھا ثقل خدمات الدیون 

 اللازمة لتمویل الاستثمار، مما یتسبب في تسرب الفائض المترتبة عن الإفراط في طلب القروض
الاقتصادي المتكون إلى الجھات الدائنة ، ویتحول إلى قید یمنع رفع معدل الاستثمار في البلد المدین 
ویضعف القدرة على الاستیراد ویضر بمستوى معیشة أفراد المجتمع الغیر قادر على تعبئة مدخراتھ 

دول بھا عجز : یس دائما كذلك بالنسبة لجمیع الدول النامیة ، إذ نمیز بین نوعین المحلیة إلا أن الوضع ل
في مدخراتھا عن تلبیة احتیاجاتھا للتمویل، وأخرى بھا فائضا، ھذه الأخیرة ھي الدول النفطیة التي بفعل 

 التناقض ارتفاع أسعار المحروقات تنامت مدخراتھا ومعھا برزت مشكلة تحتاج التعقل لحلھا، تتمثل في
  .الحاصل بین الوفرة في المدخرات من ناحیة وضعف القدرة على استیعابھا من ناحیة أخرى

  
    والادخار لیس لھ مفھوم واحد أو تعریف واحد، لما یتعلق الأمر باختلاف وجھات النظر أو الطرق 

كر إلى الاھتمام بقضایا الحسابیة، ویزداد التعقید لما یتعلق الأمر بالاقتصادات المتخلفة، إذ ینتھي الف
عدیدة وخصائص لھا صلة بوضع التخلف كالخوض في تحدید وقیاس الفائض الاقتصادي على اختلاف 

  .أنواعھ 
  

    لم یقتصر الاھتمام بالادخار على جملة المدارس الغربیة والشرقیة بل كانت للفكر الاقتصادي 
  .  الإسلامي مساھمتھ في إثراء الموضوع 

بموضوع الادخار أكسب النظریة الاقتصادیة ثراء بالأفكار، ومادة علمیة تستنبط منھا ھذا الانشغال 
الآراء، إذ عم الفكر جوانبا عدیدة من الادخار، وركز على كیفیة زیادتھ من خلال التعرض لمحدداتھ 

  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة4التي تعددت بتعدد مصادره ومستویاتھ من ناحیة، وبتعدد جوانب
  .والسیاسیة والنفسیة من ناحیة ثانیة 

  
    وللجزائر في محاولتھا التنمویة، سلوكھا في مجال توفیر الادخار اللازم لتمویل العملیات 
الاستثماریة، إذ لا ینفع ذلك لما یعجز النظام المصرفي والمالي عن إدارة وتسییر الموارد نحو الوجھة 
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صرفي والمالي في حال غیاب الإدارة المدعمة بالخبرة والكفاءة الصحیحة، كما لا یكفي وجود الجھاز الم
  .للعاملین بھ

  
    ویعكس النشاط الاقتصادي بقطاعاتھ الإنتاجیة والخدمیة وأدائھا وفعالیاتھا، دور الادخار في إحداث 

  .النمو والتنمیة
  

زائر، حین ترغب في التوسع     مشكل ندرة الموارد الاقتصادیة یمثل عقبة أمام الدول النامیة ومنھا الج
في مشاریع وبرامج التنمیة الاقتصادیة، فوفرة الموارد المتأتیة من المحروقات في السبعینات وسلوكھا 
طریق كثافة الاستثمار، أدى بھا إلى حافة الاختناق لما تعرضت للصدمات النفطیة، لذلك فالوفرة الحالیة 

لاحقا، ومن ثم یخلق مشكل الاعتماد الحالي المتزاید علیھا للموارد المتأتیة من المحروقات غیر مضمونة 
  :في كل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وھو ما دفعني إلى التساؤل التالي

  
      ما ھو دور الادخار في إحداث التنمیة الاقتصادیة ؟

  
  :ولتوضیح الإشكالیة السابقة طرحت التساؤلات التوضیحیة التالیة 

  
  میة والنمو الاقتصادي، وما الفرق بینھما ؟  ما ھي التن-
    ما ھو مفھوم الادخار و الفائض الاقتصادي والعلاقة بینھما ؟-
    ما ھي محددات الادخار المحلي ؟-
   ما مستوى الاعتماد على الادخار المحلي في تمویل التنمیة وانعكاسات ذلك على  التنمیة ؟-
  

    فرضیات الدراسة
  

  :تساؤلات السابقة اقترح الفرضیات التالیة     للإجابة على ال
  

التنمیة مرتبطة بالنمو ویوجد فرق بینھما ، وكلاھما یتوقف على وفرة الادخار إلى  :الفرضیة الأولى
  . جانب العناصر اللازمة لعملیة تراكم رأس المال

  
مال في الجزائر  إن الاعتماد على الادخار المحلي في تمویل عملیة تراكم رأس ال:الفرضیة الثانیة

كغیرھا من الدول النامیة كان غیر كاف ،والتمادي في الاستعانة بالمكون الأجنبي یعرض الاقتصاد إلى 
  .اختلالات على المستوي الداخلي والخارجي للبلاد

  
 وفرة الموارد المالیة ، ما لم یتم تخصیصھا نحو الوجھات الصحیحة تفقد نجاعتھا في :الفرضیة الثالثة

  .ستوى النشاطات الاقتصادیة وتقلل من دورھا مع العناصر الأخرى لتحقیق التنمیةتحسین م
  

  دوافع اختیار الموضوع
            

  :     من أھم الأسباب التي دفعتني لاختیار الموضوع ھي
  
تمر الجزائر بمرحلة تحول نحو اقتصاد السوق تمثل فیھا التوسع في عملیة تراكم رأس المال ونجاحھا،  -
دعامة الأساسیة والضمان للانتقال بالاعتماد على تطویر آلیات التمویل لأجل تحقیق النتائج التي تنعكس ال

  . على الوطن بالازدھار والرفاه
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والتي تحمل ) ماجستیر(رغبة شخصیة لمواصلة البحث في نفس المجال للمرحلة الأولى ما بعد التدرج -
ي في الجزائر، والذي یحتل فیھ الادخار موقعا متمیزا، تراكم رأس المال ونمو الدخل الوطن: موضوع

كونھ سببا من حیث تحولھ إلى رأس مال ثم نتیجة لما یحدث من نمو في الناتج أو الدخل یترتب عنھ 
مزیدا من الاستھلاك لتحسین مستوى معیشة الأفراد ، ووفرة في الادخار لتمویل النشاط وخلق وظائف 

  .تتماشى ونمو قوة العمل
  
  میة الدراسة أھ
  

    النجاح المحقق في العدید من تجارب الدول بالاعتماد على مواردھا المحلیة وتنمیتھا رغم فقرھا لأي 
نوع من الموارد الطبیعیة یستدعي، الاھتمام بتطویر وسائل التمویل المحلیة والتي تحتاج إلى معالجة 

تھ من وجھات نظر مختلفة، یمكننا من أوجھ ضیاع الادخار نتیجة سوء تعبئتھ، والتطرق إلى محددا
تحدید ما ینطبق منھا على اقتصادنا، ومحاولة التكیف معھا أو التأثیر فیھا لتسمح بتحریر الادخار، 

  .لیصب في قنوات تؤدي إلى بعث النشاط الاقتصادي وإحیاء التنمیة
ي التوفیق بین الحاضر تسخیر قدرا أوفر من الموارد لتحقیق الأھداف من قبل الدولة یتطلب الحكمة ف

والمستقبل، تقتضي الحاجة حاضرا إلى التوسع في بناء بنیة قاعدیة متینة وقویة دون التفریط في 
الاستثمار في المجالات الأخرى ذات المردود السریع، وسعة حجم السوق المحلي، حتى تتمكن القطاعات 

التوسع أكثر لمقدرتھ على خلق الاقتصادیة وخصوصا القطاع الخاص من تحقیق التمویل الذاتي و
مناصب شغل واستیعاب البطالة، وذلك یكن في الاستفادة من وفرة الموارد المحلیة وإیجاد صیغة 
لاستیعابھا في المشاریع الإنتاجیة، الصناعیة و الفلاحیة والخدمات التسویقیة التي تعرف بلادنا احتیاجا 

  . حلیاكبیرا لسد الطلب المتنامي علیھا وقلة توفرھا م
  
 إصلاح دور الجھاز المصرفي في تطویر الخدمة الناجعة للزبائن یمثل الآلیة السلیمة لخدمة التوجیھ -

  .الجید للادخار نحو الاستثمار والأداء الأمثل للعملیة الإنتاجیة
     والحاجة إلى مثل ذلك تسترعي الانتباه إلى الإعداد الجید للإطارات التي تشارك في إنجاح المسار

  .التنموي
یشكل الادخار ھدفا من منطلق الإحراز على النمو المتواصل والتنمیة المستدیمة، ویمثل وسیلة لبلوغ 

  .تحقیق أھداف تنعكس على تحسن مستوى معیشة الفرد في المجتمع
  

  أھداف الدراسة
  

مساوئ الاعتماد     تسعى الدراسة للإجابة علي التساؤلات الواردة في الإشكالیة بصفة أساسیة ثم إظھار 
على القروض الخارجیة في تمویل التنمیة الاقتصادیة، كما أن الوفرة التي تتحقق في الادخار بفضل 
ارتفاع أسعار المحروقات تستوجب أن تستغل لتضمن تولید الادخار في القطاعات الأخرى، كي لا تعید 

  .الكرة التي عرفتھا من قبل
  

  ي الدراسةالمنھج المتبع والأدوات المستخدمة ف
  

    اعتمدنا في البحث على المنھج الوصفي التحلیلي ، وسرد النظریات والأفكار فیما یتعلق بالتنمیة ، 
وتمویلھا ، ومحددات الادخار واستعنا بتحلیل الجداول التي تتضمن في اغلبھا سلاسل زمنیة تمتد لفترة 

على مستوى الادخار المالي ، وكذلك الربط طویلة ، لمعرفة التحولات وتأثیرھا على مدى الفترة الزمنیة 
وفجوة التجارة الخارجیة للوصول إلى ) الاستثمار- الادخار(بین تطور القدرة التمویلیة على مستوى فجوة 

تفسیر القدرة أو العجز في المراحل المختلفة للفترة الزمنیة ، مع قراءات للأرقام لمعرفة نتائج إنفاق 
  .    والتشغیل الادخار في مجال الاستثمار 
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  إطار وحدود الدراسة
  

    نحاول من خلال عرض الأفكار الاستفادة من إیضاحاتھا للقضایا ذات الصلة بموضوع البحث والتي 
نجد فیھا ما یفسر مستوى الادخار المحلي ، ولتوضیح ذلك قمنا بإنجاز ھذه الدراسة ضمن الحدود 

  :والأبعاد التالیة 
  

 ، وأحیانا أخري ذكر حتى 2006 - 1984لدراسة في معظم تحلیلاتھا الفترة  تغطي ھذه ا:البعد الزمني
، وھي احدث معطیات استطعنا الحصول علیھا ، كما غطینا بالتحلیل بعض 2008المخططة لسنة 
  .1974المجامیع للفترة 

  
  

لیل بل اقتصرت  دراستنا حول دور الادخار المحلي في الجزائر مع التعرض لیس بالتح :البعد المكاني
  .كشواھد ، إلي كوریا ، والھند ، وتایوان

  
القطاع : حاولنا أن نتعرف على دور كل مصدر ومشاركتھ في عملیة الادخار، وھم :نطاق الدراسة

العائلي والمؤسسات الفردیة، قطاع الشركات وأشباه الشركات، وقطاع الإدارة العمومیة، وقطاع 
جال إنفاق الادخار على مستوى القطاعات الاقتصادیة ثم تعرضنا إلى معرفة م.المؤسسات المالیة

الإنتاجیة، وأداء كل من قطاع الفلاحة، وقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومیة والخدمات، ثم 
  . معرفة القطاعات من دون المحروقات ومستوى أدائھا لكي نكشف عن المستوى الفعلي لنشاطھا

  
  الدراسات السابقة

  
  :راسات في الجزائر حول الموضوع، فحاولنا الاستعانة بالعدید من الدراسات نذكر منھا    قلة الد

  
  ".المدخرات العربیة ، أنواعھا ، ونوعیة المدخرین والعوائق المؤثرة على حجمھا  "
  

 وقد حاول أن یلم بجوانب عدیدة تجمع الدول 1987    قدمھا خلیل محمد حسن الشماع ، في سنة 
 بنتائج حول الدول العربیة التي قسمھا حسب احتیاجھا للمدخرات، إلى بلدان ذات العجز العربیة لیخرج

وأخرى ذات الفوائض، والتي حینھا تنفرد الجزائر كظاھرة فریدة من دون الدول العربیة النفطیة ذات 
تي كان الفوائض لتسجل ضمن دول العجز كونھا كانت تقوم بجھود تفوق قدرتھا الذاتیة على التمویل وال

  . في ذلك الوقت یتوقع لھا نتائج جیدة
      

ن خدمة التطور الاقتصادي     وتعرض الفوائض خارج ھذه الدول، كنوع من الفرصة الضائعة ع
ورغم أھمیتھا إلا أنھا جاءت في فترة لازال یسود فیھا الاقتصاد الموجھ ، في الكثیر من الدول ، العربي

  .ومنھا الجزائر 
  
  ."الاقتصاد المصري المدخرات في "
  

من إعداد منال محمد محمد متولي ، جامعة ) غیر منشورة(    أطروحة دكتوراه في فلسفة الاقتصاد 
  .1995القاھرة 
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تناولت الباحثة المدخرات المصریة بدراسة قیاسیة على المستوى الكلي وعلى مستوى قطاعات     
في تكوین الادخار المعبأ في ) 1991- 1974(ترة الاقتصاد الوطني، للتوصل إلى أن أھم قطاع في ف

الجھاز المصرفي ھو القطاع العائلي كما توصلت إلى أن الاستقرار السیاسي والظروف الاقتصادیة تلعب 
دورا ھاما في التأثیر على ادخار قطاع الأعمال من خلال التقلبات التي مر بھا كما تبین تأثر ادخار 

  .ادات والنفقاتالقطاع الحكومي وتأثره بالإیر
  

   ھیكل الدراسة
  

       تتكون الدراسة من أربعة فصول، بالإضافة إلى الخاتمة، وأھم النتائج والتوصیات،  
یتناول الفصل الأول، مفھوم الادخار مع التفریق بین الادخار المحلي والادخار الوطني والإحاطة 

 من حیث شخصیة المدخر، ومن حیث طبیعة بالفائض الاقتصادي  وأنواعھ ثم التطرق إلى أنواع الادخار
المدخرات، وموقعھ في الفكر الاقتصادي عند المفكرین الغربیین وفي الفكر الإسلامي، كما سنتطرق إلى 

  .محددات الادخار على مستوي القطاع العائلي وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي 
  

ھا ومقوماتھا، مع إظھار دور التمویل من     وسیتعرض الفصل الثاني للتنمیة لإبراز مفھومھا وأنواع
  .مختلف مصادره في تمویل التنمیة والذي یستلزم معرفة وسائل تعبئة وتشجیع المدخرات المحلیة

  
    ویُخَصص الفصل الثالث لتمویل التنمیة الاقتصادیة في الجزائر والذي یقتضي إظھار طبیعة التمویل 

ي والمالي ثم التعرض إلى الادخار في الجزائر لمعرفة من خلال معرفة مستوى نضج الجھاز المصرف
  .تطوره، والأھمیة النسبیة لمكوناتھ

  
    أما الفصل الرابع والأخیر نحاول من خلالھ أن نبرز مكانة الادخار المحلي في التنمیة في الجزائر 

فصل بانعكاسات وتأثیر العملیة علي قضایا جوھریة مثل المدیونیة وإقرار الخوصصة ، وینتھي ھذا ال
  . الإنفاق في الادخار علي التنمیة في الجزائر

  
  .كما تتناول ھذه الدراسة أبرز واھم النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیھا

  
  صعوبة الدراسة

  
 وجود إشكال في معالجة الموضوع، ناجم عن وضع الجزائر كبلد ذو عجز في مدخراتھ أدى إلى -       

یة قصور المدخرات، لكن التحول الذي حدث ھو أن الجزائر صارت بلدا ذو وضع تصور لمعالجة إشكال
  .فائض اقتصادي ، یحتاج إلى معالجة إشكالیة ضعف القدرة على استیعاب ھذه المدخرات

    
  . قلة نشر الإحصائیات، وتعذر الوصول إلى التفاصیل، یمثل عقبة أمام إصدار أحكام دقیقة-       
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  1الفصل 
  ليــــار المحـــــدخالا

  
  
  

 :تمھیـد
  
لنظر أو  مختلفة باختلاف وجھات اتعاریفردت د وفق، ا واحدا أو تعریفمفھوماالادخار لیس لھ     
  .حسابیةالطرق ال
  

 في ظل الاقتصادات المتخلفة، إذ ینتھي الفكر ، لما یتعلق الأمر بالبحث عنھ،أكثروالاختلاف یكون     
وتحدید وقیاس كالخوض في مفھوم   وخصائص لھا صلة بوضع التخلف،،دیدةإلى الاھتمام بقضایا ع
  .الفائض الاقتصادي

  
 بل نال اھتمام المدارس الفكریة الاقتصادیة ، المفكرین الغربیینىلعولم یقتصر الاھتمام بالادخار     

  .الموضوعوكان للفكر الاقتصادي الإسلامي نصیبھ من المساھمة في إثراء 
  

 ، والعوامل المؤثرة فیھ،ختلاف والتنوع في الأفكار التي تدور في تحدید مفھومھ وقیاسھورغم الا    
  .ي تحقیق التنمیة وإجادة استخدامھ ف،لكنھا لا تختلف حول دوره في بعث النشاط الاقتصادي عند توفره

  
   :التالي كونكیا الموضوع ذالتطرق إلى ھ

  
  .صاديمفھوم الادخار و الفائض الاقت  -          

  
  .الاقتصادي الادخار في الفكر -          

  
  . محددات الادخار-          

                               
  .مفھوم الادخار و الفائض الاقتصادي.1.1
  

 وھو تصرف طبیعي سلكھ الإنسان ،یعتبر الادخار ظاھرة اجتماعیة قدیمة عرفت منذ زمن بعید    
متناع عن الاستھلاك الحاضر و الاحتفاظ بھ لأجل الحاجة مستقبلا، یعد نوعا تحسبا لمفاجآت الزمن، فالا

 بھذا التصرف ،من الادخار الوقائي ضد المخاطر وعدم الضمان، وقد عرفت شعوب عدیدة من العالم
 إلا ،)حاكم مصر( وما قصھ سیدنا یوسف علیھ السلام مع العزیز،وخاصة في آسیا، ومصر الفراعنة

  .وجود ھذا النوع من السلوك الواعي ىمثال ودرس عل
  

 حیث تحولت ،طق أوربا، وبقیت المدخرات الوقائیة إلى غایة عھد التجارییناووجد كذلك في من    
وكان  المعتقدات الدینیة والأخلاقیة،التغییر في   تحت تأثیر،المدخرات الوقائیة إلى القنوات التجاریة

 الطبقة الوسطي، ىلإ ثم توسعت ممارسة الادخار ، غیرھاالادخار مقتصرا على الطبقة المقتدرة دون
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 والتوفیر، ،كبنوك الادخارھر منظمات وھیئات متخصصة بالادخار، وبعد الثورة الصناعیة بدأت تظ
  . تمھیدا لظھور المدخرات الإنتاجیةن، والتأمی،وبنك القریة، وصنادیق المعاشات

  
 لھا بعدھا وتأثیرھا في عملیة النمو ، اقتصادیة كظاھرة، وأوضح للادخار،ومن أجل فھم أشمل    

 جزء من خلال تقدیم مفھومھ وأنواعھ ونحاول في ھذا ال،لابد من التعرف علیھ بوضوح أكثر، والتنمیة
   :ما یليمن خلال استعراض ذلك 

  
  . مفھوم الادخار -       
       
  . الفائض الاقتصادي -       

  
  .الادخارمفھوم .11.1.
 

دخار بمعناه البسیط ھو ذلك الجزء من الدخل الذي لا یستھلك و بالتالي فبالقدر الذي یتم بھ إن الا    
  ).56ص (]1[  المنتجالامتناع عن الاستھلاك تزداد مدخرات الأفراد ومن ثم یزداد الاستثمار 

 
عائلة والفرد وبعبارة أخرى ھو الفرق بین الدخل و الاستھلاك النھائي سواء كان ذلك على مستوى ال      

و منشاة الأعمال أو الدولة أو في تعامل الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي، ویمثل الاستھلاك الحالي 
في الغالب نتیجة جھود الماضي أي أن الجھود الإنتاجیة توجھ نحو متطلبات المستقبل ، و تعویض 

ني للمستقبل في مواجھة الحاضر الماضي بما أتاحھ من استھلاك حالي ، أي انھ قرار بالتفضیل الزم
 ).274ص(.[2] دائما تفضیل الأفراد متحیزا تجاه الحاضرنجدو
 

 إلى مستوى اقل من مستوى الدخل، وبالتالي تحویل جزء من ضغط الاستھلاك ،الادخار معناه    
 [3]الموارد من إنتاج السلع الاستھلاكیة لتستخدم في زیادة ما یملكھ المجتمع من سلع رأسمالیة

   .)133ص(
  

  .وھكذا فان المصدر الأساسي في تمویل الاستثمار في بلد ما ھو ما یستطیع ھذا البلد أن یدخره    
متداخلة وابسط بینھم علاقات مترابطة و  و الادخار، والاستثمار،الدخل،من خلال ما تقدم یتضح أن     

  :یةالتال ھي ھمصیغة للتعبیر عن ما یجمع
  

  )1( الاستثمار +الاستھلاك = الدخل  
  

  )2(الادخار   + الاستھلاك = الدخل  
  

  .الاستثمار=  نحصل على الادخار )2( و)1(ومن المعادلتین 
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  .تعریف الادخار.1.1.1.1
    

  لا أي ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي-الادخار ھو البند الموازن النھائي في الحسابات الجاریة     
 و من ثم یكون متاحا للاستخدام في اقتناء الأصول غیر - نھائي للسلع و الخدمات الاستھلاك الىینفق عل

عندما یزید الدخل المتاح على الإنفاق الاستھلاكي النھائي، (المالیة أو لسداد الخصوم ، وقد یكون موجبا
  ).133ص ([3]  )أو سالبا عندما یزید الإنفاق الاستھلاكي النھائي على الدخل المتاح

 
و ) الخام(رف الادخار على أساس إجمالي و على أساس صافي والفرق بین الادخار الإجمالي ویع    

 ،س المال الثابت أو الاندثارألاك رتھإ یدل و ،)102( [4]س المال الثابتألاك رتھإالادخار الصافي ھو 
وات العمل أو على انخفاض قیمة رصید الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج بسبب التدھور المادي لأد

لاك قیمة الأصول الثابتة التي تدمرھا ستھتقادمھا المادي أو التلف العرضي العادي ، وتستعید من ھذا الا
  ).102ص ([4] أعمال الحرب أو الأحداث الاستثنائیة كالكوارث الطبیعیة

  
  :يیظھر الادخار دائما كرصید الموارد والاستخدامات للقطاعات الاقتصادیة المقسمة كالتال

  
  ).قطاع الأعمال(ـ قطاع الشركات و أشباه الشركات 

  
  .ـ القطاع العائلي و المؤسسات الفردیة

  
  .ـ الإدارات العمومیة

  
 . المؤسسات المالیةـ

 
 یمثل الادخار في ماویل الذاتي، كمحیث یجسد الادخار الخام قدرة الشركات و أشباه الشركات على الت    

على أن لفردیة الصغیرة، الفرق بین دخلھا المتاح و الاستھلاك النھائي، القطاع العائلي و المؤسسات ا
الدخل المتاح ھو عبارة عن مجموع الموارد المتحصلة من قبل ھذا القطاع ناقصا تحویلات إعادة 

  ).117ص ( [5]التوزیع
  

ستخدامات ، وھكذا الباقي في جمیع قطاعات الاقتصاد الوطني یمثل الفرق دائما بین الموارد و الا    
  . انفرادىرغم اختلاف طبیعة الموارد والاستخدامات لكل قطاع عل

  
كما یرد الادخار الخام كمورد في حساب التراكم ، ھذا الحساب الذي یوضح كیفیة استخدام الادخار     

لتمویل التراكم حیث یمثل مع صافي التحویلات الرأسمالیة المستلمة للقطاع المعني موارد تمویل 
 ).97ص( [4])س المالأتكوین ر.(اكمالتر

  
الادخار عن و الفرق بین التراكم  یغطى، وعندما لا یكفي،اتيویل الذمویعتبر الادخار ھو مصدر الت    

  .طریق القروض أو إصدار سندات
  

  الادخار المحلي والادخار الوطني.2. 1.1.1
  

 عوامل دعوائخذ في الاعتبار أثر للتفریق بین ما ھو محلي أو ما ھو وطني في مجال الادخار نأ    
الإنتاج من الخارج ،والتحویلات من الخارج، وھي متغیرات تخضع بدرجة أقل لتأثیرات السیاسات 
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المحلیة ، بینما یمثل الادخار المحلي حجم الجھود المحلیة لتعبئتھ، فنشاط الأفراد والمشروعات  لما 
  .الخ...ي سواء كان ادخارا أو استثمارا یمارس داخل حدود الدولة فانھ في ھذه الحالة محل

  
لكن ونتیجة للتشابك بین دول العالم فان جزءا من النشاط الاقتصادي یتم خارج حدود الدولة سواء     

أجورـ ( ذلك تحویل عوائد بعض عوامل الإنتاج ىنتیجة ھجرة العمل أو رأس المال ،مما یترتب عل
وم قوة العمل المھاجرة بتحویل جزء من أجورھا إلى دولھم ، تقإلى خارج أو داخل الدولة ، إذ ) أرباح

  ).40ص ([6]وھو الجزء من المدخرات الذي یضاف إلى المدخرات المحلیة لتصبح مدخرات وطنیة
  

  یكون ،الحسبان المعاملات التي تتم مع الخارج وبالإضافة إلى الادخار المحليوھكذا فإذا أخذنا في     
 ي ، وھو عبارة عن الادخار المحلي الذي أسفر عنھ النشاط الاقتصادي داخلما یسمي الادخار الوطن

  .حدود الدولة
  

 وصافي المعاملات قد یكون .بالإضافة إلى جزء یتكون في الخارج وھو صافي المعاملات الخارجیة    
  .ل الزیادةموجبا أو سالبا فإذا كان موجبا فالاقتصاد الوطني یحصل على حقوق تجاه العالم الخارجي یمث

  
 یحدث إضافة  ھذهلةا وفي الح،عتبر عائدا سنویا ت ةأخذ شكل أصول مالیة أو أصول إنتاجیة ثابتیو    

  .للادخار المحلي
  

 فإن الادخار الوطني یكون ، في المعاملات مع الخارجاأما الحالة العكسیة فتحدث إذا كان ھناك عجز    
  .أقل من الادخار المحلي

  
  : النحو التاليى العلاقة علویمكن صیاغة ھذه

  
   صافي المعاملات الخارجیة ) - أو + (الادخار المحلي  = الادخار الوطني  

  
  .)صافي التحویلات من الخارج + صافي عوائد الإنتاج في الخارج (                     

  
  : في المعاملات الخارجیة فإن افإذا كان ھناك فائض

  
  صافي المعاملات الخارجیة  +  دخار المحلي  الا = الادخار الوطني     
  

  .)حیث الصادرات اكبر من الواردات (                        
  

  :فإن في المعاملات الخارجیة اأما إذا كان ھناك عجز
  
  

  صافي المعاملات الخارجیة  –   الادخار المحلي = الادخار الوطني     
  

  .) اكبر من الصادرات حیث الواردات(                        
     

       الاستھلاك النھائي    –   إجمالي الدخل الوطني المتاح  =  الادخار الوطني
  
  ).100ص ([3]میزان الحساب الجاري الخارجي +  تكوین رأس المال    =                   
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  .الفائض الاقتصادي.2. 1.1
  
 وشكل موضوع ، )30ص ( [7] النھائي  تھلاكیعرف الفائض الاقتصادي بأنھ ما یزید عن الاس    

اھتمام المفكرین الاقتصادیین، وجاءت آراؤھم مختلفة حول تحدیده ومصادره وقیاسھ واستخدامھ 
ولكنھم كانوا متفقین تقریبا في البحث عن فعالیتھ الاقتصادیة ودوره في التنمیة ، الخ...وصیاغتھ

  .ستثمارالاقتصادیة لزیادة الادخار الموجھ لتمویل الا
  

 في قلة الفائض الاقتصادي وإنما في ت المتخلفة لیسمشكلة البلدان": بارانبول  "وفي ھذا الشأن یقول    
  ).83ص ([8] أسلوب استخدامھ

  
 والكلاسیكیة وأشاروا إلى أشكال ةبیعیالتجاریة والطوقد شكل كذلك موضع اھتمام من قبل المدرسة     

موا بأنواع الدخول التي تحتوي علیھ من ریع وفائدة وربح اھتماما الفائض الاقتصادي ومصادره واھت
  .كبیرا

   
 فھو یشجع الاستثمار لأقصى حد حتى ، فلم یكن موقفھ من الفائض الاقتصادي محددا "كینز"أما     

  . المال عن كونھ عاملا نادرارأسیتوقف 
من الطلب الاستھلاكي أي وھو في نفس الوقت مع نقص الادخار بسب دوره الانكماشي حیث یقلل 

  ).4ص ([9] الطلب الفعال

  
 مفھوم الفائض  الاقتصادي بأنھ الفرق بن قیمة إنتاج العامل وما یحصل "كارل ماركس"كما قدم     

 فائض قیمة ، مستوي الوطنىویمثل عل  قوة العمل عنده،ىجر یكفي لإمداده بما یحافظ علأعلیھ من 
  ).61ص ([10]  أي عوائد حقوق الملكیةالدخل الوطني بعد استبعاد الأجور

  
  :ومع تناول موضوع التنمیة زاد الاھتمام بالفائض الاقتصادي  فجاء كما یلي 

  
   "نابول بار" الفائض الاقتصادي عند.1. 2 .1.1

  
  ).76ص ([8] : ثلاثة مفاھیم وأنواع الفائض الاقتصادي ھي" نابول بار "قدم     

  
  الفائض الاقتصادي الفعلي

  
وھو الفرق بین الإنتاج الفعلي الجاري للمجتمع واستھلاكھ الفعلي الجاري، وھو بذلك یتعادل مع     

 .الادخار
 
 ،عن فائض القیمة" ماركس"وھو یكون بوضوح نصیب من الناتج الكلي أقل مما تتضمنھ فكرة     
لناتج الصافي والدخل  یتكون من الفرق بین ا"ماركس" حیث أن فائض القیمة عند ،)عوائد حقوق الملكیة(

الحقیقي للعمل ،أما الفائض الاقتصادي الفعلي فھو مجرد ذلك الجزء من الفائض الذي یتراكم من فائض 
  .القیمة
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   المحتملالفائض الاقتصادي 

  
 ىظروف طبیعیة وتكنولوجیة معینة بالاعتماد عل وھو الفارق بین الناتج الذي یمكن إنتاجھ في    

وتحقیقھ یفترض سلفا توزیع الناتج  یعد استھلاكا ضروریا للمجتمع،بین ماُ  و ،المتاحةة الموارد الإنتاجی
           تعدیلات في ھیكل المجتمع كما یستلزم إجراء،الاجتماعي و إعادة تنظیم الإنتاج بصورة جادة

 :وجوه ضیاعھ التالیةأإن ھذا المفھوم یؤدي إلى تحدید  ).76ص ([8]
  
  .ط للمجتمع الاستھلاك المفر-
  
  . الناتج الذي یفقده المجتمع نتیجة وجود عمال غیر منتجین-
  
  . التبدید للجھاز الإنتاجي الموجودى الناتج المفقود بسبب التنظیم غیر العقلاني والقائم عل-
  
 الناتج الضائع بسبب البطالة الناجمة عن فوضي الإنتاج الرأسمالي ونقص الطلب الفعال أي البطالة -

 .ةالمقنع
  

   الفائض الاقتصادي المخطط

  
الذي یمكن بلوغھ في بیئة طبیعیة ) 9ص( [11]وھو الفرق بین الناتج الأمثل للمجتمع الأمثل    

 وفي ظل ظروف الاستخدام الأمثل المخطط لكل الموارد الإنتاجیة المتاحة ،وتكنولوجیة محددة تاریخیا
د بالأمثل ، العقلنة في استخدام الموارد من ووالمقص،وبین حجم أمثل للاستھلاك الذي یختاره المجتمع ، 

اجل تحقیق التوازن لرغبات المجتمع فیما یتعلق بالإنتاج والاستھلاك والادخار والاستثمار سواء في 
  .الوقت الحاضر أو في المستقبل

  
بر شائعا ،كما یعادل الادخار ولھذا یعت" باران"وبتحلیل المفاھیم السابقة نجد أن الفائض الفعلي عند     

یتحقق ذلك إلا في حالة ولا  ،ة في الإنتاج والاستھلاكیأن الفائض المخطط لا یتم تحقیقھ إلا بتحقیق الأمثل
 لي عنده، یشتمل، بالإضافة إلى الفائض الاحتما" باران" التخطیط الشامل في ظل الاشتراكیة كما یقول

  . عدة بنود یصعب قیاسھا، ویتعرض لانتقادات عدیدة
  
، )الادخار الفعلي (   ومما سبق یمكن تعریف الفجوة الادخاریة بأنھا، الفرق بین الفائض المعبأ، 

  : ھي الفرق بینى، فبصورة أخر)الادخار الممكن(أ، والفائض غیر المعب
  

  .  المدخرات المحققة فعلا، والمدخرات التي كان من الممكن أن تتحقق في ظل الاستخدام الأمثل للموارد
  

  "بتلھایمشارل " مفھوم الفائض الاقتصادي عند  .2.2. 1.1
     
  ).10ص ([11]: بین ثلاثة مفاھیم للفائض الاقتصادي ھي  " شارل بتلھایم" یمیز     

   
  الفائض الاقتصادي الجاري

  
  .یقصد بھ الزیادة في الناتج الإجمالي المتاح عن مجموع استھلاك المنتجین وأسرھمو
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ات ددیج ھو الفرق بین الناتج الاجتماعي الإجمالي وبین الت،تماعي المتاحویعتبر الناتج الاج    
  .الإنتاج ى نفس مستوى للمحافظة عل،الضروریة

  
المادي أو تقدم تغل بالإنتاج شناتج الفروع التي ت فھو یمثل مجموع ،أما الناتج الاجتماعي الإجمالي    

  .ارةوالتجخدمات مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج مثل النقل 
  

 والأجھزة ، والقضاء، والآمن، خدمات الجیشالإجمالي،وبناء علیھ استبعدت من الناتج الاجتماعي     
  . وخدمات الصحة، والتعلیم،الإداریة الحكومیة

     
وتعد  ... حیث إنھا لا تكون محلا للبیع،ا إلا أنھا لیس لھا ثمن،وبالرغم من أن ھذه الخدمات لھا تكلفة    

 . ھي دخول أولئك الذین یقومون بھا،لخدماتتكلفة تلك ا
  

  الفائض الاقتصادي الجاري المتاح للتنمیة 

  

 ولیس كل ما یستخدم فعلا في التنمیة، ویحسب ھذا ،بھ كل ما ھو متاح للاستخدام في التنمیة قصدی    
، أي العمومیة الاجتماعیة   المصاریف، بأن یطرح من الفائض الاقتصادي الجاري،الفائض المتاح

فھي تمثل   نفس المستويىالسابقة علوریة لسیر المجتمع في نفس الظروف  والضراللازمةالنفقات 
الاستھلاك الضروري لتكرار الإنتاج ، وھو الذي یشمل كل أنواع الاستھلاك التي تضمن المحافظة على 

  .الوضع الراھن لاقتصاد الوطن والمجتمع، ولیس لتحقیق تنمیة اقتصادیة 
  

  الاقتصادي المستخدم في التنمیةالفائض 
  
 [12]ة القدرة الإنتاجیة للمجتمعدالنفقات التي تؤدي إلى زیا  ویقصد بھ الفائض الذي یحقق تغطیة   
  ).117ص(
 

وعندما  لا یكون العاملون مسیطرین على أدوات الإنتاج ، فلا بد من التمییز بین التنمیة الاقتصادیة     
ي مستوى معیشة العاملین ، وھذا الارتفاع لا ینشأ عن الارتفاع فتعرف بأنھا والتنمیة الاجتماعیة التي 

  .تنمیة اقتصادیة أیا كان نوعھا
  

  :یلي ویمكن أن یدخل في دائرة الفائض المستخدم للتنمیة ما 
  
  . الاستثمارات الإنتاجیة الجدیدة ویسمى ھذا الجزء من الفائض بأموال الاستثمارات الإنتاجیة الجدیدة-
  
أموال " ویسمي الفائض المستخدم فیھا ،الاستثمارات غیر الإنتاجیة التي تخدم التنمیة بشكل غیر مباشر -

   ". تخدم التنمیةيالاستثمارات غیر الإنتاجیة الجدیدة الت
  

 وبعض استثمارات الإسكان ، والمعامل، والجامعات، المدارساستثمارات، ویدخل في ھذا البند    
 خدمات التعلیم والبحث العلمي ى التي تسھم في زیادة القدرة المتاحة في مستو،الخ...والمستشفیات

 في الحدود التي تؤدي معھا تلك الاستثمارات إلى زیادة مستقبلیة في ،الخ...العامةوالإسكان والصحة 
  .الإنتاج و إلا كانت الاستثمارات غیر منتجة وغیر متصلة بالتنمیة في نفس الوقت
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مارات غیر المنتجة وغیر المتصلة بالتنمیة فھي تلك التي تسھم في التنمیة الاجتماعیة دون     أما الاستث
ومثال ذلك الاستثمار في منشآت .    أن یترتب على ذلك ولو بشكل غیر مباشر زیادة مستقبلیة في الإنتاج

  .ثقافیة أو ریاضیة أو تحسین ظروف الإسكان في أحوال معینة
  

تمییز بین الاستثمارات الإنتاجیة وبین الاستثمارات غیر الإنتاجیة، وفقا لمفاھیم     وبناء علیھ فإن ال
  ".بتلھایم"
  

    فھو یستند إلى أن الأولى تستخدم مباشرة في زیادة الإنتاج وإنتاجیة العمل أو خفض تكالیف الإنتاج 
  .   كل الاستثمارات الأخرىفي فروع الاقتصاد التي تقوم بالإنتاج ، وتشمل الاستثمارات غیر الإنتاجیة 

  
  أنواع الادخار.3. 1.1

  
  :للادخار أنواع كثیرة تتنوع وفق تنوع النظرة إلیھ    
  

   .أنواع الادخار من حیث شخصیة المدخر.1. 3. 1.1
  

  :  أنواع الادخار التالیة،نمیز وفق طبیعة شخصیة المدخر سواء كانت شخصیة طبیعیة أو معنویة     
   

  الفرديالادخار 
  

  . الاستھلاك ى ما ینفقونھ علىویتمثل في الادخار الذي یقوم بھ الأفراد عندما تفوق دخولھم عل    
  :وھي اختیاریةراض التي قد تكون إلزامیة أو غویوجھ الفائض للادخار للأ

  
 المدخرات التعاقدیة كأقساط التأمین والمعاشات وحصیلة الصنادیق المختلفة التي تنشئھا الھیئات -
  . واتصافھا بقدر من الاستقرارالإلزامیةفق ھذه الأوعیة في طبیعتھا  تت،مؤسساتوال

   
 الزیادة في الأصول النقدیة الخاصة بالأفراد والذین یحتفظون بھا في صورة نقود أو أصول أخرى -

  سواء الجاریة أو الآجلة، أو تأخذ شكل الودائع في صنادیق التوفیر أو المصارف،كالحلي والمجوھرات
  .أو تستخدم في شراء الأوراق المالیة من الشركات أو الأسواق المالیة المختلفة 

 
 وفي الغالب یكون المدخر ھو والمساكن، الاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي والمزارع والمتاجر -

  .نفسھ المستثمر
 
  ).229ص ([13]سابقة سداد الدیون ومقابلة التزامات -
  

 وتزداد ، ذات أھمیة في الدول المتقدمة والنامیة،لتعاقدیة والودائع والأوراق المالیةوتعتبر المدخرات ا    
 التعامل معھا والتعرف والتآلف مع ى ویقبل الأفراد عل،معھا تواجد وانتشار البنوك والمؤسسات المالیة 

 وأرباب الأوعیة الادخاریة المختلفة ، وفي ھذه الحالة تصبح المدخرات  في متناول المستثمرین
ا النوع من ذ لھنسبیةلأھمیة الا یؤدي تزاید مما ، حیث تزداد الأرباح عادة عن أسعار الفائدة،الأعمال
، فإن مشاریع التنمیة الاقتصادیة تتوسع بما یتحقق لھا من الأموال عكس تزاید الأھمیة النسبیة المدخرات

  .نازللبندین الأخیرین من جملة المدخرات السابقة حیث تتجھ للاكت
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  .الشركاتادخار 
  

التي تمثل في مجملھا قطاع الأعمال ، تشمل مدخراتھا الاحتیاطات والأرباح إن ادخار الشركات     
 والتي تمول منھا ، الوفورات التي توفرھا الوحدات الاقتصادیة الخاصة بمعنى،غیر الموزعة

 عاملین ىتوقف علیقیق الأرباح لیة والناجمة بالأصل عن التراكم ، تحاالاستثمارات التجاریة والم
 ، ومرتب العاملین، الأجور ویتوقف علیھ مستوى، المنتجاتھ تباع بذي الأسعار الىأساسیین ھما مستو

  . مستلزمات الإنتاج من القطاعات الأخرىىبالإضافة إلى الحصول عل
  

 ویقتضي الارتفاع  الكفاءة الإنتاجیة للوحدات الاقتصادیة والقطاعاتىوالعامل الثاني ھو مستو    
 الكفاءة الإنتاجیة عن طریق سیاسات ى كبح جماح الإسراف، والارتفاع بمستو،ا القطاعذبمدخرات ھ

  . والتوظیف الأسعارفعالة في مجال
  

 التطور الاقتصادي  في البلد والنظام ى حسب مستو،ویختلف نشاط ھذا القطاع من بلد لآخر    
 ى نظیرتھا ذات الدخل المنخفض عل منرُدَنامیة ذات الدخل المرتفع أقْالاقتصادي الذي یسلكھ، فالبلدان ال

الدخل  ( ، المجموعتینلاَكِ وفي ذات الوقت یتسم قطاع الأعمال بضآلة تكوینیة للادخار لِ،تكوین الادخار
  .)المرتفع والدخل المنخفض 

  
طر الاستثمار كما ھو الحال نظرا لضآلة الأعداد الكفؤة من رجال الأعمال والتي تستطیع تحمل مخا    

 فإنھا غالبا ما توجھ ھذا إلى مفي الدول المتقدمة ، وفي حال قیام رجال الأعمال بادخار جزء من دخلھ
  .القنوات غیر المنتجة مما یعني ضیاع مساھمتھا في التكوین الرأسمالي 

  
بة التجاریة وھذا ما أكدتھ ومن الأنشطة التي قد تستثمر بھا ھذه المدخرات شراء العقارات والمضار    

  ).70ص ([14]تقاریر الأمم المتحدة

    
   الحكوميالادخار 

  
  . الجاریة ة والنفقات الحكومی،الادخار الحكومي یتحقق بالفرق بین الإیرادات الحكومیة الجاریة    
  ).یة الحكومةفي حالة مدیون( فإذا كان ھناك فائضا یوجھ إلى تمویل الاستثمارات وتسدید أقساط الدیون   
  

 وجود عجز، فإنھ یتم تمویلھ عن  الجاریة، أي في حال    أما إذا تجاوزت النفقات الجاریة، الإیرادات
  .طریق السحب من مدخرات القطاعات الأخرى، أو عن طریق طبع نقود جدیدة

  
استثمارات وتعمل الحكومة دائما إلى تنمیة مواردھا والي ضغط نفقاتھا بغیة تحقیق فائض لتمویل     

  .التنمیة المستھدفة
  

 الادخار إشكال من شكلاوتتمثل أھم إرادات الدولة الجاریة في حصیلة الضرائب، وتعتبر الضرائب     
  . أي اقتطاعا من دخول الأفراد،الإجباري

  
  . ویتحمل عبئھا من یقوم بدفعھا ، ضرائب مباشرة:ن اوالضرائب نوع    

 من نقلھا إلى الآخرین وتلائم الضرائب غیر ،من یقوم بدفعھا یستطیع :والضرائب غیر المباشرة
  . بینما تلائم الضرائب المباشرة الدول المتقدمة،المباشرة الدول النامیة
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 الصادرات أو الرسوم ، ھذا النوع إذا كان ى من الضرائب ، كالضرائب علىوتوجد أنواع أخر    
 لا تؤدي إلى أیة زیادة في عرض رؤوس الأموال م الصادراتویتحملھ قطاع الإنتاج المحلي فإن رس

والأمر ھنا لا یعدو غیر تحویل في الدخول،  أما إن تحملھا المستوردون الأجانب فإن ھذا یعني مساھمة 
وھذا النوع من . القطاع الخارجي في عرض الأموال  والمدخرات المطلوبة لعملیة التنمیة الاقتصادیة 

  ).253ص( [13]  المستورد فیخفف في التضخمالضرائب یمتص قدرا من التضخم
  

 ما تقدمھ الدولة من خدمات ى علالإنفاق العام أي الإنفاقأما عن النفقات الحكومیة الجاریة فتتمثل في     
 وكذلك ما یطلق ،عامة في مجالات الأمن والدفاع والتعلیم والصحة ومشروعات المنافع العامة الأخرى

  .                    لتي تتمثل في الإعانات والدعم وفوائد أقساط الدین العامعلیھ بالنفقات التحویلیة ا
                              

  أنواع الادخار من حیث طبیعة المدخرات.2. 3 1.1
  

ونتعرض لھما  ، والادخار الاختیاري، الادخار الإجباري:ینقسم الادخار تبعا لذلك إلى نوعین ھما    
  :صیل كما یليبمزید من التف

  
  الإجباريالادخار 

  
 فھو یمارس الادخار كعملیة مفروضة علیھ ،ھو الادخار الذي لا یمارس فیھ المدخر حریة القرار    
 والادخار غیر ، الادخار التعاقدي: وبدوره ینقسم إلى نوعین ھما، الإطار المؤسسي الذي یعیش فیھداخل

 .التعاقدي أو العام
  

  عاقديالادخار الإجباري الت
  

فیھا بأقساط  الأفراد والمنظمات التي یعملون  ھذا النوع من الادخار بكل من صافي مساھمةعلق   یت
، ویعتبر قیام بعض )العام لدین ابشراء الضمان الاجتماعي وإلزام الدولة للأفراد والمنظمات(التقاعد،

ماره، ھو نوع ثالث للنوعین منشآت الأعمال باحتجاز جزء من أرباحھا وعدم توزیعھ لغرض إعادة استث
  .السابق ذكرھما

  
  یعملون بھا في أنظمة التقاعد والضمانيالت المساھمة الصافیة للأفراد والمنظمات

  الاجتماعي
  

ھذا النوع من الادخار الإجباري یتكون من تسدید العمال والموظفین في القطاع العام والقطاع     
والضمان الاجتماعي التي تستقطع مباشرة من الرواتب  أقساط التامین ،الخاص لأقساط دوریة ھي

في   وتضیف لذلك حصتھا من ھذه الأقساط وھي،والأجور من طرف المنظمة المشمولة بھذا النظام
  ).15ص ( [15]الغالب مساویة لما یدفعھ الفرد وتدفع الحصتین للدولة

  
 فیما یتعلق بالمستقبل وما قد یقترن بھ  إن الھدف من ھذا النظام بصفة عامة ھو توفیر الأمان للأفراد    

 كالمرض أو الحوادث التي قد ینجم عنھا  معینةمن ظروف مثل بلوغ سن التقاعد أو التعرض لمخاطر
 إلا أن ھذا ،ن كان ھذا ھو الھدف الرئیسي من نظم التأمینات الاجتماعیةإالعجز عن العمل ، وحتى و

م من بلد لآخر حیث یسمح في ا وقد یختلف ھذا النظ،قتصادیةالنظام یمكن أن یسھم في تمویل التنمیة الا
بعض البلدان بضمان حقھم في السحب من ھذه الأموال في حالات معینة وشروط معینة تختلف باختلاف 

  ).11ص ( [16]نظام التأمینات المتبع



 

  

24 

ستلمھ الدولة وما ویحسب الادخار الإجباري بمعناه الصافي من خلال عملیة المقاصة السنویة بین ما ت    
تدفعھ من أقساط ومدفوعات التقاعد والضمان الاجتماعي علي مستوي الاقتصاد الوطني أو ضمن 

  ..الحسابات الوطنیة ككل
  

أموال التقاعد والضمان الاجتماعي من حیث استقلالھا الإداري والمالي ففي بعض إدارة وتختلف     
یرادا نھائیا لخزینة الدولة، كما تعد الرواتب التقاعدیة إنفاقا الدول تعد ھذه الأقساط المشار إلیھا أعلاه إ

 شكل صنادیق ى وفي بعض الدول الأخرى مثل البحرین ولبنان تدار أموال الضمان الاجتماعي عل،نھائیا
  .مستقلة في الكثیر من الدول وتستطیع اتخاذ قرارات استثماریة مستقلة نوعا ما

  
 ما یرد للدولة أو لصنادیقھا من أقساط دوریة وما تدفعھ ىلادخار علویتوقف صافي ھذا النوع من ا    

وبحوادث العمل، حیث تؤدي كثرة   ویتأثر بأعمار الأفراد،،لتغطیة منافع التقاعد والضمان الاجتماعي
حوادث العمل وكبر نسبة المتقاعدین إلى العاملین إلى توسع الفجوة المالیة بین ما تدفعھ الدولة وما تتلقاه 
من أقساط، یحدث ھذا في الدول التي تعاني ضیق قاعدة ھرمھا السكاني، أي التي تعاني من ظاھرة 

  .الشیخوخة مثل فرنسا
  

   والمنظمات بشراء الدین العامللأفرادإلزام الدولة 
  
ھو النوع الثاني من الادخار الإجباري التعاقدي وھو سلوك تتبعھ الدولة عند حاجتھا لتمویل داخلي     
ویتمثل في التسویق الإلزامي لسندات الدین  ، الجاري أو الاستثمار أو كلیھما معافاقنالإھ لغرض موج

والقطاع العام بمسكھا إجباریا، حسب شروط إصدار الدین  العام المتداول، وذلك بإلزام القطاع العائلي
  . العام
      
الإسھام   الإلزام ھو أھم أغراض ھذاومن. بالادخار خلال مدة المدیونیةنیوھكذا یكون ھؤلاء ملزم    

 البنك المركزي للبنوك التجاریة بمسك جزء من إلزام وبعد .في تمویل التنمیة أو لمواجھة متطلبات الدفاع
  .الدین العام ضمن محفظتھا من الاحتیاطات الثانویة وذلك بنسب معینة ومرتبطة بالودائع

  
  آت الأعمال نسبة من الأرباح السنویة الصافیة لمنشاحتجاز

  
 التي تحققھا  ھو عدم توزیع الأرباح السنویة الصافیة،النوع الثالث من الادخار التعاقدي الإجباري    

  . في القطاعین العام والخاصللأعمالالمنشآت 
  

 فیھ اختلاف ،حیث یرى البعض أن قرارات توزیع الإجباریة ھذا النوع ضمن المدخرات إدراج إن    
تتخذ من قبل الھیئات العمومیة للمساھمین في شركات القطاع ) من عدمھا (لصافیةا  السنویةالأرباح
 كما ھو الحال في الشركات العائلیة ، ومن قبل المجموعات الصغیرة المالكة لھذه الشركات،الخاص

  .ویفترض أن المساھمین أو المالكین أن یكونوا قد اتخذوا القرارات بإرادتھم
  

ري أن الشركات تدیرھا إدارات مھنیة لمساھمین غائبین ، ولا یساھمون في اتخاذ یف ،أما الرأي الآخر    
القرارات وخاصة الشركات ذات الأسھم الموزعة توزیعا واسعا ، وتستخدم طریقة التصویت بالإنابة، 

  .وھذا یعني أن ھناك إجبارا للمساھمین أو المالكین بالادخار
  

ھ تشریعات تحدد نسب الاحتجاز والتوزیع، وھذا م الأرباح تحكأما شركات قطاع الأعمال فإن توزیع    
  .النوع من الأرجح ألا یعد ضمن الادخار الإجباري التعاقدي
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  الادخار الإجباري غیر التعاقدي
  

 الادخار الناشئ عن التضخم، : ثلاثة أنواع وھيىیشمل الادخار الإجباري غیر التعاقدي عل    
لمقنعة في العملیة الإنتاجیة بدون زیادة في مجمل الاستھلاك، وتحقیق فائض وإمكانیات استخدام البطالة ا

  .في موازنة الدولة
  

  التضخم النقدي
  

یعرف التضخم بأنھ ظاھرة ارتفاع المستوي العام للأسعار ، أو ھو زیادة إصدار النقود دون أن یقابل     
فعال بسبب وجود متغیرات مسببة لذلك ، أي عدم إشباع الطلب ال ، والخدماتذلك زیادة في إنتاج السلع

  . تؤدي إلى زیادات متتالیة في المستوي السائد للأسعار
  

)  والخدماتأي الزیادة في إصدار النقود دون أن یقابل ذلك زیادة في إنتاج السلع(ویعد التضخم النقدي    
یة لكي تزداد دخول صورة من صور الادخار الإجباري وتوجھ ھذه الزیادة في تمویل مشروعات التنم

رتفاع في المستوي العام العاملین فیھا بالرغم من أن الزیادة تكون دائما بمعدل أبطأ بكثیر من الا
  .للأسعار

  
وبناء علیھ فإن الذین یتقاضون دخولا ثابتة نسبیا في شكل معاشات أو فوائد عن السندات وبوالص      

 إنقاص ىه الزیادة في الأسعار ، فإنھم یرغمون عل أیة زیادة  مناظرة لھذىالتأمین لا یحصلون عل
  .استھلاكھم من السلع والخدمات ویطلق علیھ ادخارا إجباریا

  
 فإن التقلیل من الاستھلاك بسبب ارتفاع الأسعار ،ادخارا الاستھلاك یعتبر ىث أن ما لا ینفق علیوح

  ).11ص ([11] یعتبر ادخارا إجباریا،ألقسري
    

 ھذه ،ادة التضخم النقدي ھو الاختلالات الھیكلیة في اقتصادیات الدول المتخلفةوما یؤدي إلي زی    
الاختلالات تتمثل في ضعف مرونة عرض السلع والخدمات تجاه الزیادات المتتالیة في القوة الشرائیة 

  .) الطلب الفعال(
  

لخدمات المستوردة وفي التضخم المستورد الذي یأخذ شكل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع وا    
 فإن التضخم أساسھ الزیادات ، وفي بعض الدول النفطیة المتخلفة، منھا والإنتاجیة والوسیطة،الاستھلاكیة

من خلال إحداث الدولة لفجوة بین  ،في الإنفاق المتأتیة من زیادة حصیلة الصادرات من المحروقات
درة الشرائیة للدول، وھذا یؤدي بالدولة إلى  أي توافر الق،الإیرادات العامة من جراء التمویل بالعجز

 امتلاك الموارد النادرة ىقطاعات الاقتصاد الوطني وشرائح المجتمع عل التنافس مع الفئات الأخرى في
 باتجاه الاستخدامات التي ،)حسب درجة التضخم ( وھكذا تتحول أجزاء منھا،واقتناء السلع والخدمات

 منھا ، مما یفرض ادخارا إجباریا عاما ىة تستطیع أن ترفع أسعارا أعل الأخیر ھذه لأن،تستھدفھا الدولة
  . الفئات التي لا تستطیع شراء ذات الموارد والسلع والخدمات بالأسعار الجدیدة المختلفةىعل
  

    في الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین ثار جدل فكري، بین الاقتصادیین، حول العلاقة بین 
أرثر لویس ھیجنز، وجیوفري : "دخار في البلدان النامیة ، وكان بعض الاقتصادیین ، أمثال التضخم والا

وغیرھم، یرون أن بإمكان ھذه البلاد، اللجوء إلى التمویل التضخمي كسیاسة ملائمة لتمویل " ماینرد
  .تكوین رأس المال الثابت، وذلك عن طریق ما یتمخض عن ھذه السیاسة من ادخار إجباري

  



 

  

26 

 وطالما أن ھذه السیاسة تعید توزیع الدخل الوطني لصالح الفئات الاجتماعیة ذات المیول المتوسطة    
یة المرتفعة للادخار، فإذا أعادت ھذه الشرائح الاجتماعیة استثمار الزیادة الناجمة في مدخراتھم ، دوالح

 وبالتالي في رفع ،)88ص( [14] فإن التضخم بھذه الطریقة أسھم في زیادة معدل الادخار الوطني
  .وتعتمد في رأیھم فاعلیة التضخم في إعادة توزیع الدخل لصالح الادخار الوطني ،الاستثمار

  
    أما معارضو التمویل التضخمي فإنھم یستندون ، إلى المقولة التي تؤكد بأن الاستقرار النقدي من أھم 

ي حجة أنصار التضخم لزیادة معدل الادخار العوامل لتوفیر التنمیة الاقتصادیة المتوازنة ، ویشككون ف
استیراد السلع (حیث یرون أن الزیادة التي تحدث في دخولھم تبدد في الاستھلاك غیر الرشید والترفي 

  .ولا توجھ نحو الادخار) الكمالیة
  

ة  المدخرات الاختیاریىرا سلبیا علیكما یرون أیضا أن التضخم حینما یستمر طویلا فإنھ یباشر تأث    
 الموازنة العامة للدولة ىنھ یؤثر سلبا علأ كما ،لأنھ یقلل من حجم الفائض الذي یدخره القطاع العائلي 
كبر من معدل زیادة مواردھا وھو ما یؤدي إلى أحیث ترتفع تكلفة خدمتھا ویتزاید معدل إنفاقھا بنسبة 

  ).7ص ([11]ظھور عجز في الموازنة العامة
  
  ض الموازنة العامةئفا
  
قل من حجم أ العام الإنفاقجعل حجم بلك في سعي الدولة لتحقیق الفائض في موازنتھا ذویتمثل     
  . تحقیق الادخارى العام وھي بذلك تجیز القطاعات المختلفة، وبدرجات علدرایالإ
  

وتلجأ الدول إلى زیادة الضرائب إما برفع معدلات الضرائب الحالیة وإما بفرض ضرائب جدیدة أو      
 الطریقتین معا ، وتعد ھذه الحصیلة مدخرات إجباریة تعمد الحكومة إلى جمعھا من الأفراد اعإتب

 ثم تعبئتھا وتوجیھھا إلى وجوه الاستثمار في إطار برامج ، التشریع الضریبيتضىوالھیئات بمق
 ).89ص ( [14]التنمیة

  
  إمكانیة استخدام البطالة المقنعة بدون زیادة مجمل الاستھلاك

  
میزت اقتصادیات القطاع العام بوجود فائض في قوة العمل أي جزء من قوة العمل یمكن الاستغناء ت    

ثر عملیة الإنتاج وینشأ الادخار الإجباري ھنا لأن ھناك ادخارا كامنا في البطالة المقنعة تأعنھ دون أن ت
یتحملھا العاملون المنتجون یساوي الاستھلاك الذي تحتاجھ قوة العمل الزائدة وھذا الاستھلاك ھو دفعات 

ملین المنتجین بسبب ا العىروض علفویقدمونھا لغیر المنتجین أو الفائضین وبعبارة أخري فھو ادخار م
والفكرة تكمن في أنھ إذا أمكن تحویل ھذا الجزء من الاستھلاك إلى ادخار ، الادخار العائلي والمؤسسي

 ، وذلك)25ص ([15] وتحویلھ لتمویل تراكم رأس المال أي تعبئة ھذا الادخار الكامن ،یمول الاستثمار
  . قوة عمل فعالة وضروریة لا یمكن الاستغناء عنھاإلىبتحویل البطالة المقنعة 

  
  الادخار الاختیاري 

   
ھذا النوع من الادخار یتم بقرار من المدخر دون أن یتعرض إلى أي التزام من قبل طرف آخر من و   

ادخار اختیاري في غیر :  والوعاء وغیر ذلك، وھو یقسم إلى قسمین ھماحیث تحدید نسبة الادخار،
  .المصارف، والادخار في المصارف
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  لادخار الاختیاري في غیر المصارف ا
  

یأخذ الأول شكل الادخار القابل للاستثمار في حین یأخذ الثاني في شكل :     وھو ینقسم إلى نوعین 
  .الاكتناز

 
  اردخار القابل للاستثمالا
  
  :ھي كالتاليللادخار توجد أربعة أوعیة  

  
  الأرصدة النقدیة خارج النظام المصرفي

  
تؤلف الأرصدة النقدیة خارج النظام المصرفي أي العملة المتداولة لدي الجمھور بما فیھ القطاعات     

  . نوعا من أنواع الادخار في غیر المصارف،المختلفة
  

 وتتألف ، عرض النقد إلى أو،نسبة العملة المتداولة إلى القاعدة النقدیةوتتمیز الدول النامیة بارتفاع     
 ،واحتفاظ الجمھور وخاصة القطاع العائلي ) M1(الودائع الجاریة  +القاعدة النقدیة من العملة المتداولة 

  . شكل عملة خارج النظام المصرفيىبنسب عالیة من مدخراتھ عل
  

  رینشراء الأوراق المالیة من قبل المدخ
   

 سواء كان الادخار ناجما عن القطاع العائلي ،یعتبر شراء الأوراق المالیة من الأوعیة المھمة للادخار    
  : ھذه الأوراق ھي،أو قطاع الأعمال الخاص والعام

  
  شراء الأسھم

  
ھم لكي یتوجھ الادخار المحقق في القطاع العائلي أو في قطاع الأعمال العام والخاص نحو مسك الأس    

وھذا  .ھ الادخار نحو الاستثمار الماليیالتي تصدرھا الشركات لابد من أسواق مالیة منظمة، تستطیع توج
 ومعرفة فنیة بأسس ، وتشریعات ونظم عمل وإطار مؤسسي یحكم عملیاتھا،یتطلب ھیئات تشرف علیھا

  ).30ص( [15] منھا علمیة، وجمھور من المتعاملین

  
   شراء أدوات المدیونیة

  
الخزینة وشھادات ) أذونات(حوالات  تشتمل أدوات المدیونیة أشكالا عدیدة أھمھا السندات و    

  .الاستثمار وشھادات الإیداع المصرفي
  

  الادخار بواسطة المنشآت المالیة الوسیطة
  
التي تؤلف أوعیة ادخاریة من شركات التامین على ،)38ص ([15] وتتكون المنشآت المالیة الوسیطة    

ة،  وصنادیق توفیر البرید وشركات الاستثمار المالي أو العقاري وصنادیق ادخاریة بمسمیات الحیا
  .متعددة
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 دورا أساسیا في تعبئة –خلفة ت الذي یكاد یكون مفقودا في الدول الم– الحیاة ىیلعب نشاط التأمین عل    
خر وبین الجھات التي تحتاج مدخرات القطاع العائلي في الدول الصناعیة ویعمل كوسیط مالي بین المد

  .إلى التمویل
   

  الادخار العائلي في الموجودات الحقیقیة
  

الموجودات الحقیقیة أھمھا الوعاء العقاري كالسكن أو جملة من السكنات أو استصلاح الأراضي     
  .الزراعیة وشراء العتاد

  
یمة الاستثمارات سنویا مطروحا  بمعناه الصافي ولیس الإجمالي أي قذالوعاء العقاري لابد أن یؤخ   

  .منھا ما یقدم للقطاع العائلي من قروض سكنیة من المصارف والشركات المالیة والعقاریة وغیرھا
  

  الاكتناز
  

  . أي الممكن للادخار القابل للاستثمار،ھو الجزء الثاني من الادخار الاختیاري في غیر المصاریف    
ار الذي لا یوجھ للاستثمار ، وھو الجزء المسحوب من الدخل ویعرف الاكتناز بأنھ الجزء من الادخ

خارج دائرة النشاط الاقتصادي، یؤثر سلبا علي حجم الاستثمار ، ویمثل حجب جزء من النقد عن التداول 
  .الخ...وبأخذ أحیانا أشیاء أخرى مثل شراء الحلي والحجارة الكریمة والمجوھرات 

  
لحاضر بالفوائد التي سیفقدھا الفرد في المستقبل عندما یمتنع عن إن الاكتناز یتضمن التضحیة با    

  ).18ص ([17] دخلھیتبقى منإقراض أو استثمار الفائض الذي 
  

یؤثر الاكتناز علي التنمیة حیث یعتبر ادخارا ضائعا حیث لا یخدم عملیة تمویل التكوین     
  ).45ص ( [18]الرأسمالي

  
 ولا ةَضَّفِالْ وَبَھَ الذّونَزُنِكْ یَینَوالذَّ "تناز صراحة في القرآن الكریم       ویكفي الإشارة إلى تحریم الاك

    .34 الآیة رقم- سورة التوبة-صدق االله العظیم " یمٍ ألِابٍذَعَ بِِمْھُرْشِّبَ فَ االلهِیلِبِي سَا فِھَونَقُفِنْیُ
  

  صارفمالادخار الاختیاري في ال
  

ع من طرف القطاع البنكي وھو موضع عرض وطلب ثمنھ بشكل     ھذا النوع معناه الادخار المجم
  ولھذا النوع من الادخار أھمیة خاصة لأن توفره في البنوك. منطقي ھو الفائدة

 بطریقة غیر اینتھي إلى تمویل الاستثمار وخدمة التنمیة الاقتصادیة حیث یعتبر المودع لمدخراتھ مشارك
  .مباشرة في النمو الاقتصادي

  
الدائن ھي یع الحالات فان التكلفة المتوسطة للموارد المجمعة من طرف البنوك بنسبة فائدة وفي جم    

 والفرق بین النسبتین یمثل النسبة المصرفیة المحققة التي تشكل أقل من متوسط نسبة فائدة المدین، 
  .ضمان بقاء وتطور البنوك في اقتصاد تسوده المنافسة

  
 الادخار في الدول الإسلامیة وعزوف الكثیر من أفرادھا ىل بالفائدة علإن تواجد البنوك التي تتعام    

 التحكم ىعن التعامل معھا خشیة الوقوع في الحرام ، إضافة إلى صعوبة سیطرة سیاسة ھذه الدول عل
جمة عن التخلف افي معاملاتھا مع دول غیر إسلامیة ، والتي تفرضھا أوضاعھا وظروفھا الصعبة الن

  .عجز الماليالاقتصادي وال



 

  

29 

منھا التي تعود  ، تعبئة الادخارىھذا الوضع یؤدي إلى تواجد أنواع عدیدة من البنوك التي تعمل عل    
للدولة، ومنھا البنوك  ملكیتھا للدولة، التي تشرف على مراقبتھا ومنھا التي تخضع للسیطرة التامة

  .المختلطة، والنظم المصرفیة المفتوحة
  

بفائدة نذكر بموقف المذھب التقلیدي للمسیحیین الذي یحرم ) القروض(  التعامل     وما دمنا نتحدث عن
  .كل قرض بفائدة على غرار المسلمین

  
 وھو القرض الذي یعكس القرض ،وقد ظھر القرض المضمون كشكل تأسیسي للقروض لأول مرة   

  ).3ص( [19]المصرفي الآن والذي أقرتھ الكنیسة الكاثولیكیة في القرن الخامس عشر
  

  . ھو وسیلة لمحاربة الربا الذي كان یمارس  خفیة،وكانت حجة الكنیسة أن إباحة القروض بفائدة
  

  :أما عند المسلمین فھناك تصوران متباینان    
  

  .ربا تیار محافظ ینبذ النشاط المصرفي الكلاسیكي بما في ذلك الفائدة مھما كانت نسبتھا فھي
  

 والذي یكون فیھ الزبون ، ویمیز فیھ بین الربا المحرم،ائدة بنسبة معقولةن تصورا آخر یقبل الفأغیر     
مستودعات (ضحیة بسبب التجائھ إلیھ مكرھا نظرا لوضعیتھ ، والفائدة المصرفیة الضروریة للاقتصاد 
  ).     واستحقاقات توظف في شكل قروض الاستثمار وھي منشئة لمناصب العمل والثروة للبلاد

  
  في الفكر الاقتصاديالادخار .2. 1
  

 استعظموا دور یون اختلاف مدارسھم الفكریة مفھوم الادخار، فالكلاسیكىتناول الاقتصادیون عل    
 جدولا للأرصدة فھو یمثلالأموال المدخرة في التنمیة واعتبروھا الركیزة الأساسیة في التقدم الاقتصادي 

ھذا المتغیر واعتبره دالة فتناول  "زيیالكین"ما الفكر نھ یتحدد أساسا بسعر الفائدة ، أأالمتاحة للإقراض و
  .في الدخل 

  
 فتناول ھذا المتغیر في إطار العدید من نماذج النمو الاقتصادي والتي "كینز"أما الفكر الاقتصادي بعد     

  المستمد من،أعطت أھمیة كبیرة للادخار ، وكان الفكر الاقتصادي الإسلامي من قبلھم لھ رأیھ في ذلك
  .رجعیتھ الإسلامیةمإیدیولوجیتھ و

  
  : كالتاليحاول معالجة ھذا الموضوعنو    
  

  .الادخار في الفكر الاقتصادي عند المفكرین الغربیین -            
  

  .الادخار في الفكر الاقتصادي الإسلامي -            
 

  الادخار في الفكر الاقتصادي عند المفكرین الغربیین.1.2.1
 

تفاق حول أھمیة الادخار في إحداث النمو، جاءت أفكار الاقتصادیین الغربیین متعارضة رغم الا    
  :ومختلفة في كثیر من القضایا نعرضھا في الفقرات التالیة
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  الادخار في الفكر الكلاسیكي.1 .1.1.2
  

عامة من  بتحلیل الاستھلاك ، ففي ظل المنافسة الكاملة یستحیل حدوث حالة یونم الكلاسیكتلم یھ    
 وھي صیاغة متعارف علیھا بقانون ،زیارة العرض نظرا لان العرض یخلق الطلب المساوي لھ تماما

، مما یعني أن البطالة " جان باتیست ساي  " نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي  "ساي" المنافذ أو قانون 
ریق تخفیض أجور العمال  معالجتھا عن طىن وجدت فإنھا لن تدوم  طویلا ، لان آلیة السوق تعمل علإو

تساوي  الكمیة المطلوبة مع الكمیة المعروضة من العمل ، وتسود حالة التوظیف الكامل مرة تإلى أن 
  .أي سھولة تغیر الأجور و الأسعار ، )184ص(  [20] أخرى

  
ن أي أ(  فان التوازن بین عرض الأموال المدخرة والاستثمارات یحدث تلقائیا" ساي"ووفقا لقانون    

  ).282ص ([21]) السلع الرأسمالیة ىعرض المدخرات ھو نفسھ طلب عل
  

كذلك فان افتراض تمتع النظام بالقدرة التلقائیة علي الوصول إلى حالة التشغیل الكامل     
للموارد وتوازن الدخل عند ھذا المستوي یعني أن الاستھلاك والادخار عنصران متنافسان، 

جیع الاستھلاك أو زیادة الطلب بل في توفیر المدخرات تكون المشكلة في تش ولھذا لا
  .وزیادة التراكم الرأسمالي والإنتاج

  
 بالتراكم الرأسمالي، مما دفعھم إلى دراسة الادخار وتقدیم نظریتھم  التي تعرف یون الكلاسیك    اھتم

التقریب الشدید بین  وجھة نظر ممیزة، مفادھا ى وتقوم ھذه النظریة عل،باسم الأرصدة المتاحة للإقراض
 أن ا السلع الرأسمالیة، فاعتبروى علبالإنفاققرارات الاستثمار وقرارات الادخار، فالأمر ھنا یتعلق 

  .المدخرات ھي بحكم طبیعتھا استثمارات حقیقیة
  ).67ص ([14] عملیة طلب الأموال للاستثمار، فعملیة الادخار في رأیھم،وبعبارة أخرى

  
یتبین أن الادخار ھو المصدر الوحید للأرصدة المتاحة للإقراض ، أي انھم ومن خلال تحلیلھم     

استبعدوا احتمالات تمویل الاستثمار عن طریق السحب من المكتنزات ، والتي تمثل أصلا سلوكا مستبعدا 
  .من التحلیل الكلاسیكي

   
  : یكون أمام المدخر أحد الاحتمالات الثلاثة،وعلیھ

  
ات في حوزتھ في صورة نقدیة أي یكتنزھا وھذا أمر مستبعد لأنھ          إما أن یحتفظ بالمدخر-

  . أنھ عاقلا ورشیدا یونیتعارض مع مبدأ الرجل الاقتصادي الذي أفترض الكلاسیك
  
ھم المدخرون ورجال ( ما أن یشتري بھا مباشرة سلعا رأسمالیة أي یحولھا مباشرة إلي استثمارإ و-

  ).    الأعمال 
  
ف معظم تصرشتري بھا أوراقا مالیة وھو الاحتمال الذي یري الفكر الكلاسیكي أنھ یمثل  وإما أن ی-

  .المدخرین، وبھذا السلوك تجد المدخرات طریقھا إلى قنوات الاستثمار
  

وحتى یكون الادخار متاحا ، لابد من تأجیل استھلاك جزء من الدخل أي أن الادخار ینطوي علي     
 للانتظار وھو سعر الفائدة، وتعكس العلاقة ما بین اي لابد أن یكون ھناك ثمنعنصر الانتظار ، وبالتال

سعر الفائدة والادخار التفضیل الزمني للمدخر والذي یبین المنفعة الحدیة السالبة التي یتحملھا عندما 
ن كل ادخار أ الاستھلاك في الوقت الحاضر ، حیث مضمون ذلك ى جزء من دخلھ علإنفاقیمتنع عن 
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 القیام بھذه التضحیة ، أي لتحقیق قدر موجب ىحث الأفراد علل و،ب یعني تضحیة من جانب المدخرموج
یستخلص  و .18)6ص( [22]  ما ، وھو سعر الفائدةامن المدخرات یجب أن یدفع لھم مقابل ذلك ثمن

من ذلك أنھ، لكي یكون حجم الادخار موجبا لابد أن یكون سعر الفائدة موجبا أیضا وأنھ 
  . یتزاید حجم المدخرات، لا بد وأن یرتفع سعر الفائدةلكي

  
   في الفكر الكینزيالادخار.2 .1.2.1

  
 " ساي"  شكلا مغایرا عن الفكر الكلاسیكي حیث رفض قانون"الكینزي" الادخار في الفكر یأخذ    

ین عرض حول فكرة التوازن التلقائي ب" مالتس"والذي سبقھ في رفضھ من قبل الاقتصادي الكلاسیكي 
  [21] ) السلع الرأسمالیةىأي عرض المدخرات ھو نفسھ طلب عل (،الأموال المدخرة والاستثمارات

  ).282 ص(
  

 أن الطلب الكلي لیس كافیا للوصول التلقائي إلى حالة التشغیل الكامل للموارد في  "كینز" إذ یري     
ن كل منتج ألیس صحیحا في رأیھ النظام الحر، لأن العرض لا یخلق بالضرورة طلبا مساویا لھ و

  .ن كل دخل ینفقأیستھلك و
  

وقد كان .  ولیس دالة في سعر الفائدة التصرفيأن الادخار دالة في الدخل" كینز"وأھم ما جاء بھ     
فقد انخفض سعر " 1929" أزمة الكساد الكبرى  خلالفي ھذا التنظیر ھو تفسیر ما حدث"كینز"منطق 
  .یونشر بھ الكلاسیكب شیئا مما  لم یتحقق ولكن،الفائدة

  
 النحو الذي یحقق الخروج من الأزمة، إذ لم یتحمس ىفلم ینخفض الادخار ولم یزد الاستثمار عل    

 الأخیر الرغبة في  ھذاكما لم یثبط انخفاض. رجال الأعمال للاستثمار لمجرد الانخفاض في سعر الفائدة
  .ار والاستثمارالادخار بدرجة تحقق إزالة الفجوة بین الادخ

  
 عن تقدیم الحافز التلقائي لعودة النشاط الاقتصادي إلى – وحدھا - أي أن تحركات سعر الفائدة عجزت    

  ).148ص ( [22]ىمستوي أعل
  

 السلوك النفسي لأفراد المجتمع الذي یوجھ خل على في العلاقة بین الادخار والد"كینز"ویعتمد     
تزاید الدخل یؤدي إلى زیادة الادخار ، حیث یتجھ الأفراد كقاعدة تصرفاتھم ، ومن خلالھ یوضح أن 

عامة وفي الوسط إلى زیادة استھلاكھم بكمیة اقل من كمیة الزیادة  في الدخل ویرجع ذلك إلى أن جزءا 
   .ه الزیادة یدخرذمن ھ

  
لا ینخفض   ولكن الاستھلاك ،ومن ناحیة أخرى فان انخفاض الدخل یؤدي إلى انخفاض الاستھلاك    

  . بكمیة انخفاض الدخل نفسھا، لان ضغط الاستھلاك أصعب من ضغط الادخار
  

  بل أن ، ذلك یتحمل الادخار جزءا من انخفاض الدخل ، أي أنھ ینخفض بانخفاض الدخلىوعل    
لك بسبب استخدام الأفراد ذانخفاض الدخل یؤدي بعد حد معین إلى أن یصبح الاستھلاك اكبر من الدخل و

 ).63ص ( [23] حتیاطات المالیةللا
  

قل من انخفاض الدخل وذلك بسبب سلوك أ    وتفسیر ذلك أن الاستھلاك في ھذه الحالة ینخفض بمقدار 
  . الأفراد المعتاد وصعوبة مخالفتھ

  



 

  

32 

لا یتوقف الادخار في المدة القصیرة، علي حجم الدخل فقط بل إن ھناك مجموعة من العوامل  و    
  .كن أن تتغیرالأخرى التي یم

  
ھم ما أو ،القصیرة ن الدخل ھو المتغیر الأساسي الذي یحدد الادخار في المدةأاعتبر " كینز"إلا أن     

  . لتعادل الادخار والاستثمار عن التحلیل الكلاسیكي"الكینزي" اختلاف التحلیل ،یلاحظ في ھذا الصدد
  

ن سعر الفائدة ھو العامل الموازن بین أا یعتقدون  كانویینفقد سبق أن رأینا أن الاقتصادیین الكلاسیك    
  .الادخار والاستثمار

  
 فیري أن الدخل ھو العامل الموازن بین الادخار والاستثمار، فزیادة الاستثمار تؤدي إلى "كینز"أما     

زیادة الدخل الذي یؤدي إلى زیادة الادخار بالقدر الذي یجعلھ یتعادل مع الاستثمار، وبالعكس نقص 
 [24]الاستثمار یؤدي إلى نقص الدخل وبالتالي یؤدي لنقص الادخار مما یجعلھ یتعادل مع الاستثمار

  ).16ص(
  

الفائدة ،   بالكفاءة الحدیة لرأس المال ومعدل "الكینزیة" یرتبط مستوي الاستثمار حسب النظریة     
ا ، كلما زاد مستوي الاستثمار في فكلما كان الفرق بین الكفاءة الحدیة لرأس المال ومعدل الفائدة كبیر

  . المجتمع ، فان أمكن الاقتراض بسعر فائدة منخفض اصبح بالإمكان زیادة مستوي الاستثمار
  

 وعرض النقود المتداولة في ) النقودب علىأو الطل(تفضیل السیولة  :ویتحدد سعر الفائدة بعاملین    
لتخلي عن السیولة النقدیة ، ولیس ثمنا للادخار حسب جل دفعھم لأالمجتمع ، فالفائدة تدفع للمدخرین من 

وجھة نظر الكلاسیك ، فانخفاض معدل الفائدة یدفع المدخرین إلى خفض مدخراتھم وتفضیل السیولة 
  . النقدیة في الأسواق مما یدفع بسعر الفائدة نحو الانخفاض

ائد المستقبلیة للأصول الرأسمالیة أو إذا أما بالنسبة للكفاءة الحدیة لرأس المال فتزداد إذا ارتفعت العو    
  .)188ص ([20] انخفض سعر عرضھا

  
  "ھارود  و دمار "الادخار عند .3. 1.2.1

  
 ىثر توجھ اھتمام الاقتصادیین خلال العقود الأولى من القرن العشرین نحو مسائل الكساد علأ    

 من "Roy- Harrod   "روي ھارود "ففي دراستین منفصلتین ظاھریا قام كل من ، الدراسات فیما بعد
نشر ب " MIT"ما ساتشوسش للتكنولوجیا  من معھد " Evsey - Domar"  وافسي دومار أكسفورد،

 كلا الباحثین بمعالجة مسألة استمرار نمو الاقتصاد دون ينماذج ریاضیة للنمو الاقتصادي، ولقد عن
 ىو الاقتصادي یعتمد اعتمادا حاسما علوقد افترض كلاھما أن النم. مروره في أزمات كساد متكررة 

ة زیادة رأس المال زیادة متوافقة مع تنامي القوة العاملة ومع التطورات التكنولوجیة التي ترفع من إنتاجی
، أكد كل من ) یمكن اقتراض رؤوس الأموال من الخارج أي لا(، العمل، ویفرض أن الاقتصاد مغلق

 رأس المال للتماشي مع العمالة ى الطریقة المتاحة للحصول علأن الادخار سیكون ھو" ھارود  ودومار"
  .المتنامیة والأكثر إنتاجیة 

  
وإذا افترضنا أن النمو یسیر باتجاه التوازن ، فیجب أن یتماشي معدل الادخار الذي یحدد قیمة رأس     

ر تؤدي إلى نمو  رأس المال ، فزیادة الادخاىالمال الصافي المتوفر مع معدل الزیادة في الطلب عل
 وھذا ،سریع في رأس المال المتوفر مما یخیب آمال شركات الأعمال ویقلل من استثمار رؤوس الأموال 

  .ما یقود الاقتصاد إلى حالة الكساد 
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 حرف ىولھذا بدا الاقتصاد كما لو كان متوازنا عل. أما قلة الادخار فإنھا ستعیق النمو الاقتصادي    
  ).39ص ([25] مسارات نمو مستقرة ىكیف یمكن المحافظة علسكین ولم یكن واضحا 

  
وبتعبیر ریاضي تتجسد . "ھارود ودومار"لنموذج النمو لـ " فریدریك"كان ھذا رأي الاقتصادي     

  : في الصیاغة التالیة"دومار –ھارود "معادلة نموذج 
     

                                                        
                      p    -   s =    y                    

                              k        
  :حیث

                       y      :معدل نمو متوسط دخل الفرد.  
                       S     :معدل الادخار.  

                k      :معدل رأس المال المتوسط.                        
                       p     : معدل نمو السكان.  
  

 .ھو معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي  s  : وواضح أن
                  k 

 
 
 

المعادلة السابقة أن معدل نمو متوسط دخل الفرد في علاقة طردیة مع الادخار و عكسیة مع تفسر     
   .معدل نمو السكان و معدل رأس المال المتوسط

  
وإذا افترضنا ثبات كل من معدل نمو السكان و معامل رأس المال فإن معدل النمو یتوقف بصفة     

  .أساسیة على معدل الادخار
  

 و یتطلب زیادة في الوعي ،و تخفیض معدل نمو السكان یساعد على رفع معدل النمو الاقتصادي    
لریفي الذي تتدفق منھ أعلى نسبة من تزاید الثقافي و الاجتماعي، و ھو أمر غیر متوفر في القطاع ا

  .السكان
  

    وبالتالي فإن ھذا المتغیر الدیموغرافي ینتمي إلى الأمد الطویل حتى تثمر الجھود لتغییر المفاھیم و 
المثل الاجتماعیة الموروثة ویستجیب الأفراد للسیاسات السكانیة الموضوعة، و من ثم یؤخذ معدل نمو 

  یث لا یستطیع المخطط أو واضع السیاسةالسكان كمعطاة ، ح
  ).93ص ([17]الاقتصادیة التأثیر فیھ في الأجل القصیر

  
 المال، فعادة ما یتسم بالكبر خلال المراحل الأولى من التنمیة الاقتصادیة، بسبب رأسأما عن معامل     

لمال الاجتماعي الثابت  ارأسما تتطلبھ عملیة التنمیة من استخدام جزء كبیر من الاستثمارات في بناء 
  .الخ...الكھرباءمثل الطرق والجسور ومشروعات 

  
 المال ویعتبر أیضا من المعطیات التي لا رأسحیث تتطلب مثل ھذه المشاریع كثافة عالیة في     

  .یستطیع المخطط التأثیر فیھ تأثیرا كبیرا في الأجل القصیر
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رأس المال خاصة في الأجل القصیر و علیھ ھذا ذن التأثیر في معدل السكان و معامل إویصعب     
  .النموذج یعطي أھمیة محوریة لمعدل الادخار كمصدر للنمو الاقتصادي

  
  ).19ص( [24]:منھا  للنموذج السابق، إلى أن ھناك عدة انتقادات وتحفظات إلیھجدر الإشارةتومما     

  

ضمونھ ھو البحث عن المعدل الذي لإقتصادات المتقدمة ، و مل موجھة ،" دومار–ھارود "موذج ن_ 
 الوطني إذا أرید لھ أن یضمن تولید الاستثمار الصافي اللازم لتحقیق ،)الناتج (،یجب أن ینمو بھ الدخل

  .ذلك المعدل من نمو الدخل الوطني
  

    لكن طبیعة المشكلة تختلف من أساسھا في الدول التي تخطط للتنمیة، فلیست المسألة ھنا ھي ضمان 
طرد، و إنما ھي أن تخلق معدلا مرتفعا للنمو، فالمشكلة في حالة الدول النامیة ذات طبیعة ھیكلیة نمو م

  .مختلة تتطلب نظرة خاصة و علاجا خاصا
 

 أن یتبین مثلا، إذا كانت كل العناصر الإنتاجیة اللازم تعاونھا ، أنھ من الأھمیة بمكان،ویرتبط بذلك    
ث یغلب في الدول النامیة ألا تتوافر العوامل الإنتاجیة المساعدة لرأس  حی،مع رأس المال متوفرة أم لا

  .المال بالقدر اللازم لعملیة التنمیة
  

وھذا بالإضافة إلى العدید من العوامل السلوكیة و المؤسسیة الأخرى التي تعوق مرونة عمل النموذج     
  .السابق في الإقتصادات المتخلفة

  
وذج أھمیتھ العملیة كأحد نماذج النمو الاقتصادي و الذي یبرز الدور المنطقي ومع ذلك یظل لھذا النم    

  .للادخار في ھذا النمو
      
 مع مراعاة التحفظات التي ترد على ھذا ،استخدامھا و كأحد أدوات التخطیط الاقتصادي التي یمكن    

سیة  حتى یتسنى للادخار أن ة إلى إصلاحات ھیكلیة أساجاحالاستخدام ، و التي من شأنھا أن تبین ال
  .یؤدي دوره المحوري الھام في خروج الاقتصاد من دائرة التخلف إلى مسار النمو

   
  الادخار في الفكر الاقتصادي الإسلامي. 12.2.
  

رغم تشعب أنواع الادخار التي یؤدي التدقیق في أمور عدة تخصھ ، إلى صعوبة تحدید مفھومھ ،     
من حیث اعتباره الجزء من الدخل الذي یفیض عن الاستھلاك ، وبناء على سیطة بلكن بصورة عامة و

 ا یمكن القول أنھ لیس ھناك اختلاف،استعراض كثیر من الكتابات الإسلامیة التي تناولت موضوع الادخار
 عن مفھومھ في الفكر الاقتصادي غیر الإسلامي و ،بین مفھوم الادخار في الفكر الاقتصادي الإسلامي

  : ذلك الجزء الذي یخصص للاستثمار و ھو ما یمكن التعبیر عنھ  بـ، كونھذلك في
 

              C  - Y   =    S  
 

  . ھو الاستھلاك  C،  ھو الدخل  Y  و، ھو الادخار  S  :حیث    
  

والأصل في الإسلام أن كل ما لا یستھلك یدخر و أن كل ما یدخر یستثمر و بذلك فإن الادخار یتطابق     
  .الضرورة مع الاستثمارب
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 ، بأن ھذا ما جاءت بھ المدرسة الكلاسیكیة و غیرھا من النظریات،وھذه الفكرة تؤدي بنا إلى القول     
 الاكتناز والفائدة على رأس المال ، وطریقة إلى، من وجھة نظر الفكر الإسلامي لكن الواقع یخالف ذلك

   : في تنمیة المدخرات كما یليالأموالاستخدام 
  

  إلى الاكتناز ةنظرال. 1.2.2.1

   

 تطابق الادخار مع الاستثمار من منطق الرشد الاقتصادي الذي یتمیز بھ الرجل یونلقد أقر الكلاسیك    
الاقتصادي ، بمعنى أنھ مھما كانت ھناك فائدة على المدخرات فمن غیر المعقول أن یقوم المرء بالاكتناز 

  .و یقر شكل الادخار الذي یختاره   من ھذه الفائدة المقررة ،و یحرم نفسھ ، )412(  [18] لمالھ
  

 فإنھ مع إقراره بضرورة وجود الرشد الاقتصادي و الحث على ،أما الفكر الاقتصادي في الإسلام    
 یلِبِي سَا فِھَنَوقُفِنْ لا یُوَ ةََضّ الفِ وَبَھَ الذّونَزُنِكْ یَینَوالذِِ:" تعالى  االله فیقول،إلا أنھ حرم الاكتناز، وجوده

  )34الآیة  سورة التوبة ("صدق االله العظیم  "ٍ.یم ألِابٍذَعَ بِمْھُرْشِّبَ فَااللهِ

  
 غیر أن ھناك فرقا جوھریا بین الفكر الإسلامي و ،وبتحریم الاكتناز یتطابق الادخار والاستثمار    

لوك الإنساني عامة من حیث الفكر الكلاسیكي ذلك ھو عدم إقصاء الفطرة البشریة في النظر إلى الس
  .جانب التشریع الإسلامي

  
لذلك كان لظاھرة الاكتناز مجال مناقشة الاقتصادي المسلم الغزالي عند توضیحھ لوظائف النقود، إذ     

القیام بوظائفھا  من  للقیم تتضمن سوء استخدام للنقود ویمنعھاعنجده یبین أن وظیفة النقود كمستود
   ).109ص ( [21]عالاقتصادیة في المجتم

  
 وطبقة رجال الأعمال واستثناء الطبقة ة الطبقة الرأسمالیر الادخار في الفكر الكلاسیكي علىیقتص    

في نظریتھ حد الكفاف ، " ریكاردو" الذي یحدده -  حیث لا یسمح الأجر،المأجورة من مھمة الادخار
 ما یبقیھم ى إذ لا یحصلون إلا عل،ر بوجود الادخا-"جون ستیوارت میل"وكذلك نظریة رصید الأجور لـ

 في نقده للفكر الكلاسیكي ثمن قوة العمل الذي یسمح للعامل "ماركس" أو كما یقول ة، قید الحیاىعل
  . العمل لإعادة استخدامھا مرة أخرى ىبتجدید مقدرتھ عل

  
لي االله علیھ وسلم  أن الادخار لكافة فئات المجتمع حیث یقول صىما الفكر الاقتصادي الإسلامي فیرأ    

  ).98ص ([20]  "لامِ في الإسْةَََََََبَئَاِ لا سَھُنّأََ"في حدیثھ الشریف 
  

  : أن الادخار في الفكر الإسلامي ھو ادخار كافة الفئات الدخلیة مما یلي ىویمكن الاستدلال عل    
  
سلم مرد المجتمع ال ودعوتھ للاعتدال في الإنفاق تدبیرا لمواللإسرافمحاربة التشریع الإسلامي  -

ا  إذَذینَوالِ  "في الآیة الكریمة كما جاء وذلك،  تثمینھ وازدیاده بصفة مستمرة لزیادة رفاھیتھىوالعمل عل
  ).67الآیة سورة الفرقان ،صدق االله العظیم( " اامًوَ قَلكَ ذَنَیْ بَانَوا وكَرُتَُقْ یََولمْوا رفُسِْ یُلَمْْوا قُفَأنْ
  
مة في الولایات والأقالیم المختلفة اقي وبخصوص المال العام فكان فائض الأموال الع وفي المجال التطبی-

 ،إنفاقھا) الخلیفة( ولي الأمر ى لیتول،في الدول الإسلامیة ، ترسل إلى بیت المال المركزي في العاصمة
  ضرورةىوھذا یدل عل) 100ص ([20] ، مستحقیھا في الأقالیم الأخرى الأقل حضاىوتوزیعھا عل

  . وتحقیق التوازن بین الأقالیم مما یؤدي إلى زیادة وانتشار أوعیة الادخار،تعظیم إنفاق المال العام
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 زیادة الإنتاج وزیادة جھد العاملین لزیادة دخولھم ومن ثم زیادة مدخراتھم وذلك في قول االله ىحث علال -
 سورة ،االله العظیم صدق (  "ونَمُلَظْ لا یُمْھُ  وَمْھُالَمَعْأََ مْیھُفِِّوَیُلِوا وَلُمِا عَمَّ مِاتٌجَرَ دَلٍِكُلِوَ":تعالي

  ).19الأحقاف الآیة

  
   إلى الفائدة على رأس المالةالنظر.2.2.2. 1
  

 أخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلین ، ولا یكون إلا في بیع أو قرض أو  بأنھایعرف الفقھاء الرب    
  . مقابل في معاوضة مال بمالسلم ، وفي تعریف آخر ھو زیادة مال بلا

  
  ).309ص ([26]الفائدة النقود وھو ما یطلق الیوم اصطلاح ى علاصب الدراسة في الربوأكثر ما تن    

 ینَالذِ  ": تعالى االلهحیث یقول ویحرم التشریع الإسلامي الفائدة في المعاملات الاقتصادیة و المالیة،
 لَُثْ مِعُیْا البَمَنَّوا إِالُ قَمْھُنَّأَ بِكَلِ ، ذَسِِّمَ الَنَ مِانُطَیْ الشَّھُطُبَّخَتَي یَ الذِومُقُا یَمَ كَلا إِونَومُقُ یَلاَا بَ الرِّونَلُكُأْیَ

 ،  االلهِىلَ إِهُرُأمْ وَفَلَا سَ مَھُلَ فَفَانْتَھَى ھِبِن رَّ مِةًظَعِوْ مَهُاءَن جَمَا ، فَبَ الرِّمَرَّحَ وَعَیْ البَ االلهُلَّحَا ، و أَبَالرِّ
 لَّ كُبُحِ لا یُااللهُ ، وَاتِقََدَ الصَّيبِرْیُا وَبَ الرِّ االلهُقُحَمْ یَونَدُالِا خَیھَ فِمْ ھُارِ النَّابُحَصْ أَكَئِلَوْأُ فَادَ عَنْمَوَ
    ).275،276سورة البقرة الآیات،  دق االله العظیمص ( ".یمٍثِر أَاٍفَّكَ

      
غرض استھلاكي أو إنتاجي ، ومنھ حدد الشرع  ل مع الفائدة سواء ضإن مبدأ عدم الاستغلال یتعار    

   : المعاملات التي یرضاھا لاستثمار رأس المال في ما یلي
  
   .استغلال رأس المال من طرف صاحبھ بنفسھ -
  
مضاربة و التي تعني عقد بین طرفین على أن یدفع أحدھما نقدا إلى الآخر لیتجر   إعطاء المال للغیر-

  .ى أن یتقاسما الربح بینھما حسب الاتفاقفیھ عل
  
وھي ما یحدث بالاختیار بین اثنین فأكثر من الاختلاط لتحصیل الربح، كما جاء عند :  الشراكة -

  .المالكیة
  

    أو ھي عقد بین اثنین فأكثر یتفقان فیھ علي القیام بعمل مالي بقصد الربح ، بحیث لاتمیز لأحدھما عن 
  .شركة أملاك ، وشركة عقود : انوالشراكة نوع.الآخر 

  
  شركة أملاك

  
ھي شركة العین وھي أن یشترك رجلان في ملك عین وذلك عن طریق المیراث، أو بقبول الشراء     

الخ وما ینجم من زیادة یكون مشتركا بینھما بقدر الملك، وكل واحد منھما بمنزلة ...والصدقة أو الوصیة
  .الأجنبي في التصرف في نصیب صاحبھ

  
  شركة العقود

  
   ):340،341ص( [26] وھي الشائعة في الحیاة الاقتصادیة، وھي خمسة أنواع    
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ھذه المجالات   وتشكل،العنان، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضةشركة شركة المضاربة، 
توزیع الدخول و تجنبا لسریان الفائدة في المعاملات الاقتصادیة الإسلامیة بكل ما تسببھ من مضار على 

  .الثروات أو مستویات الأسعار
  

 على خلاف ،رھا في جانب و یقرھا في جانب آخرقلا ی وتحریم الإسلام للفائدة ھو تحریم مطلق فھو    
 إذ أعتبر الفائدة على رأس المال نوعا من السرقة التي یمارسھا أصحاب رؤوس ،الفكر الاشتراكي

ع التي یستھلكونھا بأجورھم إنما تتضمن تكلفتھا سعر الفائدة على  لأن السل،الأموال على حقوق العمال
  :رأس المال و بالرغم من ذلك فإن المجتمعات الاشتراكیة تناقض ھذا الفكر النظري في التطبیق كالأتي

  
 استخدام الفائدة على رأس المال في توجیھ رؤوس الأموال نحو المشروعات المختلفة و كحافز على -

  .ات من الأفراد و ذلك داخل اقتصادیات ھذه الدول تجمیع المدخر
  
   .إقراض المجتمعات الأخرى بفائدة -
  

یكمن سر ھذا التناقض في غیاب قیم تمنع المجتمع من الأخذ بسعر الفائدة ھذه القیم الموجودة في     
منھ الرشد الفكر الإسلامي بدءا من أن الأموال ملك الله و أن الإنسان خلیفة االله في أرضھ یقتضي 

الاقتصادي و استخدام الموارد الاقتصادیة وفقا للمعاییر التي حددھا الإسلام لاستخدام الأموال وتنمیة 
  . المدخرات

  
  استخدام الأموال في صالح تنمیة المدخرات.3. 2.2. 1
  

دیة و من القضایا البارزة في الفكر الاقتصادي الإسلامي قضیة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصا    
   :الطبیعیة المتاحة و التي یستدل علیھا  بما یلي

  
  محاربة الضیاع و الإسراف

  
 اھتماما من قبل المفكرین الاقتصادیین المسلمین، حیث نجد ابن ىإن ظاھرة التبذیر والإسراف تلق    

ن  ، إذ یكوّّخلدون یذكر في نظریتھ للنمو ولوصفھ لسلوك السلطان الذي یمثل الطور النھائي لحیاة الدولة
 ى في سبیل الشھوات والملاذ والكرم عل لما جمعھ أولوه و الإسراف متلفٌ التبذیرَ،صاحب الدولة سلوكھ

ثم " المھانة والخضوع "ویوضح أنھا  تؤدي إلى " بعین الفساد"الخ ویصف ھذه السلوكات ...بطانتھ 
 ةًیَرْقََ كَلِھْ نُا أنْنَدْا أرَإذَوَ"  :ویعرض استشھاده بالآیة الكریمة .)98ص ( [23] زوال ھذه الحضارة

الإسراء، سورة  ،صدق االله العظیم(  "ایرًمِدْا تَاھَنَرْمَّدَ فَلُوْالقَعَلَیْھَا  قَّحَا فَیھَوا فِقُسَفَا فَیھَفِرَتْ مُاأمَرْنَ
  ).16الآیة 

  
لترف حتمیة ا"، ویقول بن خلدون حول ھذه الظاھرة الخطیرة التي تؤدي إلى زوال الحضارة     

  ).288ص ( [27]" ومھلكة
  

ن الھدف من النشاط الاقتصادي لیس تحقیق الرفاھیة المالیة بحد ذاتھا إنما ھي وسیلة لتحقیق ، أحیث     
 التوفیق بین  یتفوق في قدرتھ علىالسعادة للبشر في دنیاھم وآخرتھم ، فالفكر الاقتصادي الإسلامي

وھذه ، قیة والتوفیق بین المصلحة الفردیة والمصلحة الاجتماعیة ككلالمعاییر الواقعیة والمعاییر الأخلا
  : ذلكىأمثلة عل
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إن دالة المنفعة للفرد المسلم یدخل فیھا المتغیر الخلقي فیسقط من سلة استھلاكھ كثیرا من السلع التي  -
  : تستنزف كثیرا من دخول الأفراد في عالم الیوم و من أمثلتھا

  
 أو الترفیھیة لغرض التفاخر حیث وصفھم القرآن الكریم بأصحاب الشمال في صورة السلع الرأسمالیة    

 ، ومٍمُحْ یَنْ مِلٍ ظِ ، وَیمٍمِحَم وَوٍمُسَي ل فِاِمَ الشِّابُحَصْا أَل مَاِمَ الشِّابُحَأصْْوَ ":الواقعة إذْ یقول االله تعالى
 صدق االله (  "یمِظِ العَثِنْى الحِلَ عَونَرُّصِوا یُانُ كَ وَینَفِرَتْ مُلكَذَِ لَبْوا قَانُ كَمْھُنَّ ، إِریمٍلا كَِ وَردٍاِلا بَ

  )، 46، 45، 44، 43، 42، 41الآیات، ،سورة الواقعة العظیم
  

الاقتصادیة الممكنة و   تحریم الخمور و ما شابھھا من السلع و تحریم الاتجار فیھا بھدف حمایة الموارد
  .مارتوجیھھا الوجھة المثلى في الاستث

  
ا تزید مقدرة المجتمع على التراكم الرأسمالي و بناء ھ سلة الاستھلاك فإنالسلع منو بإسقاط ھذه     

  .طاقات إنتاجیة جدیدة تعزز النمو
  

  تنوع مصادر التراكم الرأسمالي في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي
  

ره من أجل استمرار تقدم العملیة یحث الفكر الإسلامي على التشغیل الكامل للموارد في مختلف صو    
الإنتاجیة و زیادة الدخول ومن ثم زیادة القدرة على الادخار،كما یحارب ظاھرة التبذیر حیث یستمد في 

   . الذي یخلف آثارا إیجابیة على الادخار، سلوك العقلانیة أو الاعتدال،القرآن و السنة
  

ا أو مفرطا ، و من جھة أخرى تتعدد مصادر التراكم فالإنسان المسلم یحب ألا یكون بخیلا و لا مسرف    
في ظل الإسلام لشمولیة نظام الزكاة و قدرتھ على جمع الحصیلة المالیة للدولة ، و بالإضافة إلى ھذا 
النظام الضریبي الشامل توجد مصادر أخرى غیر إجباریة كأنواع الصدقات والكفاءات والتبرعات وما 

  .ول إلى غیر الورثة الأصلیینإلیھا وأنصبة الإرث التي تؤ
      
أما فیما یتعلق بالضوابط الاقتصادیة التي تؤدي إلى زیادة الادخار عن طریق زیادة الإنتاج و     

  : التالیةألأربعة  المحددات فیلحقھا البعض في،الدخول
  
  . ضرورة التشغیل الكامل لرأس المال -
  
  .لمجتمع ضرورة تغطیة الأنشطة الاقتصادیة الضروریة ل-
  
      .أو العائد  أن یكون أسلوب مشاركة رأس المال مستھدفا الإنتاج و لیس مجرد الحصول على الربح-
  
زیادة النمو   أن یستھدف الاستثمار العنصر البشري و من الواضح أن كل ھذه المعاییر تؤدي إلى -

  .الاقتصادي و التي تعني زیادة الدخل و زیادة الادخار
  

  ار في كافة صورهمقاومة الاحتك
  

إن ظاھرة الاحتكار لا یمكن أن تظھر لأن الفكر الإسلامي یمنع سلوك المنتجین المتمثل في خفض     
 ویمنع المبالغة في تحقیق الأرباح على حساب المستھلكین ، و منھ ،الإنتاج من أجل رفع الأسعار

قتصاد الإسلامي  بتدخل الدولة و وقد طالب المفكرون و كتاب الا ،إضعاف قدرة المجتمع على الادخار
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 ىعمل عل ،)340،341ص( [26] میةی ذلك ھو شیخ الإسلام ابن تى وخیر مثل عل،تأمیم الاحتكارات
  . لقضایا تعتبر محل نقاش في عصرنا والمتعلقة بالاحتكار السائد في ظل اقتصاد السوق  حلول إیجاد

  
 الاقتصادي لتضمن السلوك الشرعي لدي التجار إذ یقترح حلھا من خلال تدخل الدولة في النشاط     

والمنتجین وغیرھم من الأطراف التي تشارك في النشاط الاقتصادي فھم ملزمون جمیعھم بالأمانة 
 الدولة أن تتدخل لكي تتأكد من أن السوق خال من جمیع الشوائب المتعلقة ىوالمعاملات العادلة وعل

   ).113ص( [21]بالغبن واستغلال الضعیف والمحتاج 
  
  محددات الادخار.3. 1
 

الادخار قضیة بالغة التعقید ولازالت جوانب كثیرة غیر مفھومة حتى الآن ، لذلك فإنھ غالبا ما ینظر     
إلى الادخار كمفھوم متبق ، أي الفرق بین الدخل والاستھلاك أو ذلك الجزء من الدخل الذي لم یستھلك 

 الادخار ھي نفسھا العوامل التي تحدد مستوي الاستھلاك ومن جد أن العوامل التي تحدد مستوينلذلك 
  -:ھذا المنطلق نتوصل إلى 

  
  . فما یحدد أحدھما یحدد بداھة الآخر،كل واحد وھو الدخلن ل الادخار والاستھلاك شقا-
  
لذلك ولمعرفة حجم  . إلا بانخفاض الاستھلاك–بافتراض ثبات الدخل  – إن الادخار لا یمكن أن یزداد -

المدخرات المحتمل توافرھا في المستقبل لتمویل التنمیة الاقتصادیة یجب دراسة العوامل الرئیسیة التي 
  .تؤثر في سلوك الادخار 

  
وسوف نتطرق إلى العوامل المحددة للادخار حسب مصادر الادخار المحلي المتمثلة في الادخار     

 كل قطاع تختلف عن  اعتبار أن محددات، علىميالعائلي والادخار في قطاع الأعمال ثم الادخار الحكو
  :التاليك كونت، و الأخرىمحددات القطاعات

  
  .الادخار في القطاع العائلي -       

  
  .الادخار في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي -       

  
  محددات الادخار في القطاع العائلي. 1. 3. 1
  

المتاح للإنفاق العائلي و الإنفاق الخاص على یتمثل الادخار في الفرق بین الدخل التصرفي     
  .الاستھلاك

  
و یمثل الفائض المتحصل علیھ نتیجة الاختیار الحر للفرد بین الاستھلاك الحاضر و بین الاحتیاط و     

المنفعة الحاضرة للمال : الاستھلاك للمستقبل ، و یتوقف ھذا الاختیار على مبدأ التفضیل بین منفعتین
  .المنفعة الحاضرة لأموال المستقبل، ي یمكن إنفاقھ على الاستھلاك المتنازل عنھالمتاح و الذ

  
 ومن ھنا فإن الفرد یدخر إذا قُدّرَ حصولھ على إشباع أكبر من أموال المستقبل عن ذلك الإشباع الذي 

  .تنازل عنھ من تركھ للاستھلاك
  

  : إلى فرعین ولكثرة العوامل  المحددة  للادخار العائلي ارتأینا تقسیمھا
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  الدخل ونظریاتھ.1.3.11.
  

یعتبر الدخل أھم العوامل المؤثرة على الادخار على الإطلاق ، ولذلك حاز علي اھتمام كبیر من     
 مختلفة للدخل أنواع تحدید إلىنتائج أبحاثھم أسفرت  التدقیق في تفاصیل الدخل ، إلىالمفكرین ، أدى 

   :دخار فكانت نظریاتھم كالتالي  الاى علتأثیرهومن ثم تحدید طریقة 
  

  الدخل المطلق
 

یحدد نسبة من دخلھ الجاري التي   أساس أن المستھلكىعل" كینز"تقوم ھذه النظریة كما صاغھا     
المستوي المطلق لھذا الدخل وبافتراض ثبات الأشیاء سیخصصھا للإنفاق الاستھلاكي على أساس 

 الدخل المخصصة  نسبةضاطلق للمستھلك یؤدي إلى انخف حالھا فان ارتفاع الدخل المىالأخرى عل
  . الاستھلاك، ومن ثم ارتفاع نسبة الدخل المخصصة للادخارىللاتفاق عل

  
وجود علاقة خطیة بین الادخار والدخل الجاري وافترض المیل الحدي للادخار " كینز"وافترض     
  . وھو موجب وأقل من الواحداثابت
  

 من أعلىط للادخار یتزاید مع ارتفاع مستوي الدخل ومنھ یكون المیل الحدي واعتبر المیل المتوس    
  ).26ص ([24]المیل المتوسط للادخار

  
نالت أھمیة كبیرة لدي الاقتصادیین وبالأخص ما تعلق بدور " لكینز"    ومنذ ظھور النظریة العامة 

اق الاستھلاكي وبالتالي الادخار،  الاتفن المتغیرات الأخرى التي تؤثر علىالدخل كمتغیر أساسي من بی
  [24]:في الدول المتقدمة والدول النامیة فكانت النتائج كالتالي" كینز"وطبقت العلاقة التي توصل لھا 

 ).26ص(
  
  . یتأثر الادخار العائلي بتغییر الدخل الجاري-
  
   الادخارعلىحیث تُقْبُِل الفئات المیسورة  الزیادة في الدخل تؤدي إلى زیادة في الادخار -

لغرض تمویل الاستھلاك في المستقبل، أما فئة محدودي الدخل فان ھناك میل للادخار من أجل الاحتیاط 
لتقلبات مستوي الدخل من جھة ، ومن جھة أخري توفر فرصة الاقتراض لتمویل الاستھلاك في حالات 

  .انخفاض الدخل تمكنھم كذلك من تحقیق الادخار
  

 الادخار فقط، بل معدل نمو الدخل أیضا لھ نفس الأثر، وقد ىو اثر موجب عل    ولا یعتبر الدخل ذ
فاق ومعدل نموه ، وانتھت إلى أن كلا نأخذت إحدى الدراسات معدل الادخار كدالة في الدخل المتاح للا

 یؤدي إلى %1من الدخل ومعدل نموه لھما اثر موجب على معدل الادخار بحیث أن نمو الدخل بمعدل 
 ویعني ذلك أن أفضل طریقة لرفع معدل الادخار ھو ارتفاع معدل %5معدل الادخار العائلي بـ ارتفاع 

  ).26ص ([24]نمو دخل الفرد
  
 المیل الحدي للادخار الذي یبدو أنھ یتزاید مع الدخل، یكون أقل في الدول النامیة عن الدول المتقدمة، -

غیر في الدخل یؤثر في الادخار، إلا أنھ توجد بعض ن أي تإ وعلیھ ف.ولیس دائما أكبر من المیل المتوسط
 عند مواصلتھم في دفع  ،الأشكال للادخار الفردي تعتبر غیر مرنة في مواجھة التقلبات في دخول الأفراد

والتزامات الدین وغیرھا من أشكال الادخار التعاقدي، بغض النظر عن  الانخفاض في  أقساط التامین،
  .دخولھم
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  في سنة التطبیقیة م بنظریة كینز أدى إلى البحث والتوسع فیھا ، ومنھ جاءت الدراسةإن الاھتما    
الاستھلاك في المستقبل عند مستویات للعلاقة بین " S. kuznets "كوزنتس.س"  بھا   قام1946

و مقارنة التنبؤات بالاستھلاك الحقیقي الماضي ، فكانت ) 1938-1869(الدخول المختلفة خلال الفترة 
إذ تبین من دراسة العلاقة بین .  عدم صلاحیتھا كدالة طویلة الأجلینلنتائج تعارض نظریة كینز وتبا

 [28]و الاستھلاك، ثبات المیل المتوسط للاستھلاك إلى حد كبیر مع النمو المطرد للدخل الدخل
  " الدالة بین نتائج دراستھم وفروضفیقومنھ فتح المجال لظھور دراسات أخري محاولة التو ).53ص(
 فیما یتعلق بالدخل، "S . Kuznets" "نتسزوك .س "یضاح نظریة إ  إعادة وتم التوصل إلى "نزیةیالك

ذكرناه أعلاه  بنظریة الدخل المطلق، و ظھور نظریات أخرى من بعدھا مثل نظریة  ما و سمیت مثل 
  .الدخل النسبي، و نظریة الدخل الدائم، و نظریة الدخل على مدى الحیاة

  
  ظریة الدخل النسبين
  
على " .Friedman .D.Brady R " "فریدمن،وبرادي" تقوم ھذه النظریة التي قدمھا كل من    

فرضیة جدیدة ھي أن معدل الادخار لا یتوقف على مستوى الدخل، بل على وضع الفرد النسبي في 
 " .Duesenberry James.s " دوسنبري .س .جامس  "المجتمع ودعّم ھذا الافتراض الاقتصادي

بإضافة العامل النفسي المؤثر على الموقف من توزیع الدخل بین الاستھلاك و الادخار، إذ یتأثر ھذا 
  ).27ص( [24]الموقف تبعا لدخول الأسر المجاورة أو التي تماثلھا، و لیس على أساس الدخل المطلق

  
ر یؤخذ كدالة في نسبة أن معدل الادخا" Duesenberry ""دوسنبري "و من ھذا المنطلق یبین    

  .الدخل الجاري إلى أعلى مستوى للدخل قد تحقق 
         

                                                 Y   b   +a    = S        ]29[ )56ص(  
                                                                       Y                    Y°          

  
   .تمثل أعلى مستوى للدخل قد تحقق من قبل:      °Y  :حیث 

          S    :   معدل الادخار.  
        Y        
           Y      :الدخل الجاري .  
  

  :و تتخلص ھذه النظریة  في النقاط التالیة 
  
   .لجاري و أعلى دخل قد تحقق الادخار لیس دالة في الدخل الجاري، و إنما دالة في العلاقة بین الدخل ا-

                                 
أثر التقلید الناجم عن مسایرة ومحاكاة، المستھلكین أسلوب معیشة الوسط الذي یعیشون فیھ والذي یكون  -

  .قاطنیھ  من ذوي الدخول الأعلى منھم مباشرة 
  
   .لمیل للادخار ولیس الدخل المطلقحدد اعدم استقلال تفضیلات الأفراد، حیث الدخل النسبي ھو الذي ی -
  

وحسب افتراضات ھذه النظریة یصبح وضع الفرد بالنسبة لسلم توزیع الدخل ھو الذي یحدد النسبة     
 بینما تنخفض ھذه النسبة عند ،المدخرة، و بالتالي ترتفع نسبة ادخار الأفراد ذوي الدخول فوق المتوسط

أما من لم یتغیر  .وسط بسبب مجاراتھم لغیرھم في مستوى الاستھلاكالأفراد ذوي الدخول الأقل من المت
 فإنھ یحافظ على نفس نسبة الادخار من الدخل حتى إذا ،لم توزیع الدخل خلال الزمنوضعھ النسبي في سُ

  ).28ص( [24]المطلقتغیر دخلھ 
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ف حسب  حالات أن العلاقة بین الدخل و الادخار تختل"  Duesenberry  ""دوسنبیري" كما ذكر    
النمو فعندما یكون النمو منتظما فإن الوضع یكون مختلفا عن أوقات الكساد، ومنھ ففي أوقات الكساد 
تكون النسبة المدخرة دالة في نسبة الدخل الجاري إلى أعلى دخل حققھ الفرد من قبل، أما في الفترات 

  .بتةالتي یزداد فیھا الدخل بمعدل ثابت فإن النسبة المدخرة تظل ثا
  

وتوصلت نظریة الدخل النسبي إلى أن حجم الادخار لا یعتمد بدرجة مطلقة على الدخل المطلق الذي     
توزیع الدخل، و في حالات  تحصل علیھ العائلة قدر اعتماده على المركز النسبي لھذه العائلة في سلم

بیة السكان ،فان النمو المستمر و الارتفاع  المضطرد  في مستویات المعیشة بالنسبة لغال
التغیر في المركز النسبي للعائلات  المختلفة فیما یتعلق بتوزیع الدخل سیكون ضئیلا للغایة، 

  .و من ثم فإن المیل المتوسط  للادخار سیظل ثابتا 
  

    وتري ھذه النظریة أنھ إذا ارتفع الدخل مصحوبا بإعادة في توزیع الدخل في اتجاه تحقیق عدالة أكبر 
 لأن إعادة التوزیع  تقرب من الدخل الخاص للانخفاضل المتوسط  للاستھلاك سوف یتجھ فإن المی

كیھا ومنھ یرتفع المیل المتوسط للادخار، وذلك عن اتح بالأسرة ودخول الأسر الأخرى التي تقلدھا أو
لاك  مقدار الاستھلاك الذي ھو أساسھ التقلید والمحاكاة بمعني آخر فإن قرارات الاستھخفیضطریق ت

  .والادخار تتأثر بالبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا الفرد إلى درجة كبیرة
  

ما إذا كان یعیش بین جیران عكثر إذا عاش بین جیران أغنیاء أن الفرد بدخل معین یستھلك إومن ثم ف    
  .)107ص ([6]فقراء، فھو ینفق للمحافظة على مستوي اقتصادي معین بالنسبة لجیرانھ

  
  أو كما یسمي   ) أثر التقلید(فیما بعد لھذا الأثر  "  Duesenberry"  "دوزنبري " وأعطى    

مضمونا أوسع حیث أصبح یتلخص في التصورات حول تأثیر لیس فقط وسط ھذه الفئة ) ثر دوزمبريأ(
توي الاجتماعیة ، وإنما أیضا تأثیر وسط الفئات الاجتماعیة العلیا على المجتمع بكاملھ، بل وتأثیر المس

  ).57ص ([29] باقي العالم كلھىالمتحقق في البلدان الأكثر تطورا عل
  

ولكن ھناك  ،لیست عدیمة الأساس" ثر التقلید أ" أو" ثر التظاھرأ"إن الاستنتاجات الناجمة عن     
  -:اعتراضات جوھریة علیھا أیضا ، وھي كالتالي

  
فكما ھو معلوم أن التأمین وحفظ ، طاثر التظاھر علي الاستھلاك فق"لیس واضحا لماذا یقتصر  -

  .الادخارات في الحساب المصرفي تستطیع أن تكون أیضا موضوعا للتقلید 
  
ن الاستھلاك یشكل الجزء أو،  بعد الأخذ بالاعتبار أن اختلاف المداخیل في البلدان الرأسمالیة واسع جدا-

  .جدا ن تأثیر أثر التظاھر یصبح ضیقاإالأكبر من الدخل الشخصي، ف
  
صحیح أن الأفراد والأسر یتعرضون لتأثیر الوسط السائد لاستخدام المداخیل ، وبالأخص مع تطور     

لك ، إذ یمكن الاقتباس ذر یاقتصاد السوق والثورة الإعلامیة عند مستوي عال لتطور التكنولوجیا، وغ
   .فقط عندما یكون ھناك اختیار حر بین الاستھلاك والادخار 

  
خلي عن مستوي ت بضاعة جدیدة یترافق بالىالأسرة لا تقوم بأي ادخار فان الحصول علما إذا كانت أ

  ).57ص([29] الاستھلاك المتحقق من بضائع أخرى
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 ى عوامل أخرى تؤثر عل، نسبة الادخارىثر توزیع الدخل علأإلى "   Duesenberry" كما أضاف    
العلاقة بین الدخل الجاري والدخل المتوقع في نسبة الادخار وھي معدل نمو الدخل ، أسعار الفائدة ، 

المستقبل ، التوزیع العمري للأفراد و أیضا رغبة الأفراد في الادخار للطوارئ ، وخلاصة ما سبق ھو 
 دالة متزایدة في وضعھ النسبي في توزیع - حالھاى مع بقاء العوامل الأخرى عل-ن میل الفرد للادخارأ

  .    الدخل
  

  ئمنظریة الدخل الدا
   

وكانت صیاغتھ معارضة لفكرة  " Milton-Friedman"فریدمان–میلتون"    تنسب ھذه النظریة لـ 
رشادتھ في  وانطلاقا من قبولھ بنظریة سلوك المستھلك و" . بالدخل الدائم"الدخل الجاري حیث استبدلھا 

  .لزمنتعظیم منفعتھ من الاستھلاك المتحصل علیھ من الموارد المتاحة خلال فترة من ا
  
  .ھذه المنفعة التي تتحدد من استقلالیة تفضیلا تھ عن الآخرینو
  

 إلى أن قرارات الاستھلاك لا تتوقف على الدخل الجاري،  بل على الدخل الدائم، و یختلف لُصّوَتَیُ    
في المكاسب الرأسمالیة الفجائیة أو النقص غیر المتوقع  (بالدخل المؤقتعن الدخل الدائم  الدخل الجاري

  .)31ص ([24]...)لالدخ
  

ویختلف الاستھلاك الدائم عن الاستھلاك المحقق  بالفعل بسبب وجود استھلاك غیر متوقع  و الذي     
بالاستھلاك المؤقت و یرى عدم وجود ارتباط بین المكونات الدائمة والمؤقتة للدخل و " فریدمان " سماه 

  .الاستھلاك 
  

ن قیمة السلع والخدمات التي یخطط المستھلك لإنفاقھا خلال فترة زمنیة الاستھلاك الدائم ھو عبارة ع    
  ).32ص ([24]التالي على النحو ةیمعینة، و أفترض أن العلاقة بین الاستھلاك الدائم والدخل الدائم نسب

  
Cs = k Ys                                        

  
  .الدخل الدائم  : Ys:  حیث 
         Cs :  ستھلاك الدائمالا    .  

  
        k :   ھي النسبة من الدخل الدائم و التي ینفقھا المستھلك على الاستھلاك ، ومن الافتراضات

  . الخاصة بالاستھلاك الدائم و الطارئ و طبیعة العلاقة بینھما
  

   - :و صیغت دالة الادخار كما یلي
  

S = (1-k) Ys + k1 Yt       
  

      .  ھي  الادخار المقاس S  و دخار الطارئ    ھو الاk1 Yt :    حیث
  

 بحیث یكون دخل ، وعنصر مؤقت،دخل الأسرة المقاس خلال السنة إلى عنصر دائم"فریدمان "یقسم     
الأسرة المقاس خلال السنة أكبر أو أصغر من الدخل الدائم بقیمة الدخل المؤقت سواء كان موجبا أو 

  ).110ص ([6]لبااس
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دخل الدائم ، یمثل الادخار نسبة ثابتة من الدخل الدائم ، و ھذه النسبة مستقلة عن وحسب فرض ال    
  .أي لا یوجد ارتباط بین مستوى الدخل المنخفض و نسبة الادخار المنخفضة . مستوى الدخل 

  
 إذ یحدث ذلك عندما ،الدخلدخار إلى و قد یؤدي الارتفاع السریع في الدخل إلى انخفاض نسبة الا    
 و بذلك یرتفع ،ن توقع ارتفاع دائم للدخل ، یؤدي إلى رفع الدخل الدائم بالنسبة للدخل المقاسیكو

  .أي ینخفض الادخار بالنسبة للدخل المقاس،الاستھلاك
  

كما یرغب الأفراد في تكوین احتیاطي للطوارئ، نتیجة لعدم التأكد، بحیث یصبح لتفضیل     
 الثروة غیر البشریة إلى الثروة البشریة تأثیر على النسبة من الدخل المستھلكین، و لسعر الفائدة، و لنسبة

  . المخصصة للادخار)k-1(الدائم 
  

كما قال بأن التغیرات المؤقتة في الدخل تؤدي إلى الإضافة أو السحب من الأصول ولیس إلى     
  .تساوي الواحد  المیل الحدي  للادخار من الدخل الطارئ وأنھا k1تغیرات الاستھلاك، حیث یمثل 

  
  :   للدخل الدائم بثلاث طرق  "Friedman"وقد جاءت صیاغة 

  
  .  عرف الدخل بأنھ الدخل الذي یتوقع الفرد أنھ كذلك-
  
  .أن الدخل یساوي ثروة الفرد مضروبة في سعر الخصم المناسب -
  
  . الدخل الدائم ھو متوسط مرجح للدخول في الفترة الماضیة-
  

ومع ذلك تبقي ھذه النظریة ، إلى انتقادات بسب تعدد تعاریف الدخل " "Friedmanوقد تعرض     
  : مھمة لإثرائھا للفكر الاقتصادي ، ولتوصلھا لنتائج مھمة مثل 

  
إن الاستھلاك یتأثر بالتغیرات طویلة الأجل في الدخل ولیس بالتغیرات الوقتیة ویؤثر ذلك علي مدي      

سیاسة تخفیض الضرائب في حالة الانكماش إلى زیادة الادخار ، وذلك إذ تؤدي .فاعلیة السیاسة المالیة 
إذا اعتبرت  الزیادة في الدخل مؤقتة ،أما التخفیض الدائم في الضرائب فانھ یولد زیادة في الدخل الدائم 

  .لادخاراوبالتالي یخفض من 
  

لق بالدخل الدائم من فیما یتع " Friedman" "فریدمان" ومن ضمن الانتقادات التي تعرض لھا      
حیث افتراضھ إن الادخار یكون بغرض حمایة الاستھلاك مع كبر السن وأھمل دوافع الادخار الأخرى 

  .  مثل ترك ثروة للورثھ 
  

   الحیاةنظریة الدخل على مدى
  
 عن كیفیة الإجابةوھذه النظریة تحاول " فاریل وجولد سمیث "وردت ھذه النظریة في كتابات كل من    
ئات ومن ثم سلوك الف، )130ص ([30]مختلفةیع إنفاق المستھلك الاستھلاكي في مراحل العمر التوز

 [24] :  عدة فروض أھمھاھذه النظریة على السلع والخدمات وتقوم  علىللإنفاقالعمریة المختلفة 
  ).35ص(
    
یستھلك في نھایة  دخل من العمل أو من موارد أخرى و یحصل خلال المدة التي یعیشھا على إن الفرد-

  .عمره كل دخلھ
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 وقد یقرض أو یقترض عند سعر فائدة معین إذا كان لا یرغب في أن یساوي دخلھ في فترة معینة -
  .ھاستھلاك

  
  :ویتضمن دخل الفرد عبر الزمن ما یلي    
  

  .ة القیمة المخصومة لدخلھ المتوقع عبر حیاتھ ، الإضافة إلى ثروتھ الصافیة الجاری + الدخل الجاري
  

    - :ویتكون الادخار وفق ھذه النظریة مما یلي 
  
نسبة ثابتة من الدخل على مدى الحیاة و ھذا الجزء المدخر مستقل عن مستوى الدخل الجاري مدى  -

  .الحیاة
  
 من عائداتھ الطارئة و ھذا الجزء المدخر مستقل عن مستوى دخلھ و لیس لھ علاقة ایدخر الفرد جزء -

إلى الصفر عند نھایة حیاتھ  ھ عمر الفرد فقط أي أن الفرد یخطط لإیصال أصولبذلك فھو یتوقف على
  .لذلك یستھلك لجزء من عائداتھ

  
إن ادخار الأفراد لا یتوقف على الدخل الجاري أو المتوقع فقط بل أیضا على القیمة الحقیقیة للأصول     

  : التي یمتلكھا حیث تأخذ المدخرات السابقة أحد الأشكال التالیة
  

ة یمكن أن تختلف عن یَّمِسْلإة إلا أن القیمة الحقیقیة للثروة و كذلك ارٍمِِّعَإما شراء منزل أو سلع مُ    
  ).35ص ([24]:یلي مجموع المدخرات السابقة و ذلك كما

  
نقل دالة ی یؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى ارتفاع القیمة الحقیقیة للثروة بالنسبة للدخل و بالتالي -

  . ھلاك إلى أعلى ، أي تنخفض دالة الادخارالاست
  
انخفاض مستوى الأسعار إلى ارتفاع قیمة الأصول و بالتالي تزداد الثروة و كذلك الاستھلاك أي  یؤدي -

  .یقل الادخار
  

  . في سعر الفائدة و مستوى الأسعار مثل تأثره بالدخلصلُوعلیھ یتأثر معدل الادخار بالتغیرات التي تحْ
  
ذه النظریة یتأثر الادخار الكلي بمعدل نمو السكان حیث یدخر الأفراد في سن العمل للتأمین ووفق ھ    

ضد فترة التقاعد، و من ثم یتوقف الادخار الكلي على العدد النسبي للعاملین و الذي یتوقف بدوره على 
حلیل و جاءت كثر مما ینتجون وأدخلت مرحلة الطفولة في التأنھم مستھلكون أمعدل نمو السكان حیث 

  :الفكرة التالیة
  

إن الفرد یمر بثلاث مراحل عمریھ ھي الطفولة ، الشباب و التقاعد و تؤدي  الزیادة في معدل نمو     
السكان إلى زیادة عدد الشباب بالنسبة إلى المتقاعدین ، إلا انھ سیقل بالنسبة لعدد صغار السن، و بما أن 

ما ینتجون فإن الأثر الصافي على الادخار الكلي یكون غیر الصغار و المتقاعدین یستھلكون أكثر م
  .واضح

  
مثل صعوبة قیاس الدخول المتوقعة خلال حیاة الفرد والتي على ، وجھت لھذه النظریة عدة انتقادات    

 مدى الحیاة و بالتالي ادخاره ، وأدى ذلك بأصحاب ھذه النظریة  علىفاقھ الاستھلاكيإنأساسھا یخطط 
  . ھم تغیر الدخل الجاري و المتوقع في نفس الاتجاه زیادة و نقصاناإلى اعتبار
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ت الدراسات أنھا لا تنطبق على الكثیر من السكان حیث لا یتصرفون وفق فرضیة الدخل على نَوبیَّ    
  :مدى الحیاة من نواحي عدة

  
  . قد لا یتأثر الاستھلاك بالتغیرات في قیمة أصول المستھلكین-
  
  .غیرات قصیرة الأجل في الدخل  الأفراد بالتّ یرتبط استھلاك-
  
  .  الحیاةى مدى الأفراد لا یدخرون مثل ما ھو متوقع من فرص الدخل عل-
  

ه النظریات قد نجحت في إظھار العلاقة ذوبالرغم من أن ھذه النظریات المختلفة للدخل إلا أن ھ    
  .ناسبیة تقریبا وھي علاقة ت،طویلة الأجل بین الاستھلاك والادخار والدخل

  
بین علاقة وقد أثبتت الدراسات التطبیقیة والإحصاءات المیدانیة ھذه العلاقة، حیث أثبتت أن ھناك     

  ).139ص ([31]ن تعددت مفاھیم الدخل المستخدمةإ و،الدخل والادخار
  

والي  ، من دخل مطلق إلى دخل نسبي،لیھا بسبب اختلاف مفھوم الدخلإتختلف النتائج المتوصل     
 مدي الحیاة، ویعود ھذا بالتأكید إلى اختلاف الفروض التي تقوم علیھا كل ى ثم دخل عل،دخل دائم
 الاختلاف إلى اختلاف فترة التحلیل، إذ كان البعض ى یعز، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة،نظریة
  ).38ص ([24]القصیر  المدىىل ع المدى الطویل والبعض الآخرىیعتمد عل

  
رض فرض الدخل النسبي في دول متقدمة وحقق نتائج جیدة، وبطبیعة الحال ،ھذا الفار بیث تم اخت    وح

 حتى – في ظل الأسر الممتدة -     غیر ممكن في الدول النامیة، حیث یسود شعور بالواجب والمسؤولیة
  .مع انخفاض الدخل

  
ر والدخل علاقة تتصف بالتناسب، فان ھ حال، وبالرغم من أن العلاقة بین الاستھلاك والادخاأی    وعلى 

  .ھناك العدید من العوامل الأخرى غیر الدخل ، تؤثر على الاستھلاك ومن ثم الادخار
  

  الادخارى العوامل الأخرى التي تؤثر عل.2.1.3.1
  

.  الإنفاق الاستھلاكي والادخارىبینت نظریات الدخل أن الدخل المتاح ھو أھم العوامل التي تؤثر عل    
ذا التأثیر یتضح بصورة واضحة كلما كانت الفترة الزمنیة موضع الدراسة طویلة نسبیا، أما إذا كانت وھ

 مستوي الاستھلاك ىثر العوامل الأخرى غیر الدخل علأ فیظھر ،الفترة الزمنیة موضع الدراسة قصیرة
 ىل في التأثیر علوھذه العوامل الأخرى لھا كذلك أھمیة كبیرة إلى جانب الدخ ،)115ص ([6]والادخار

  :الاستھلاك والادخار وھي كالتالي
  

  الفائدةسعر 
  
 الطریقة التي یوزع بھا الأفراد دخلھم المتاح بین الاستھلاك ىیمارس سعر الفائدة بعض الأثر عل    

ثر التغیرات في سعر أف ، أكثرا یعني ادخارىعلأن سعر فائدة أوالادخار، ومع ذلك لا یمكن الجزم ب
 ىعل إیجابیا وأثرا سلبیا  نظریا وعملیا، إذ أن ھناك أثرا استبدالیاا الادخار غامضىحقیقي علالفائدة ال
   .الادخار
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 حیث) 250 ([6]الادخار مستوي ىكما أن الدراسات لا تجد عادة أثرا كبیرا لتغییر سعر الفائدة عل    
    اسیة یرفع الادخار بنسبةطة أس نق100استخلصت الدراسات أن ارتفاع سعر الفائدة الحقیقي بمقدار

  ).85ص([6] من إجمالي الناتج المحلي في البلدان الصناعیةفقط %   0,2
  

و یتحدد سعر الفائدة ، یعرف سعر الفائدة في الفكر التقلیدي بأنھ ثمن التضحیة بالاستھلاك الحالي    
و یتحدد سعر الفائدة  ،عندھم في سوق المال كما یتحدد ثمن أي سلعة یتعادل العرض والطلب علیھا

التوازني عند النقطة التي یصبح فیھا عرض الادخار أو عرض رؤوس الأموال الجدیدة مساویا للطلب 
  .علیھا

  
 بین طبیعة العوامل التي تحدد قرارات المدخرین و بین العوامل التي تتحكم في یونلم یفرق الكلاسیك    

أن سبب " رمزي زكي.د"حدد بنفس العوامل، و یرى فكلا القرارین في رأیھم یت. قرارات المستثمرین
ھذا الاعتقاد یعود إلى طبیعة العالم الواقعي الذي عاشوا فیھ في أوائل القرن التاسع عشر، حیث كان 

   . بالاستثمارقام بالادخار ھم نفسھم من قامآنذاك من 
  

فاكثر، تغیر الوضع ، و صارت ولكن الأمر اختلف نتیجة تطور الرأسمالیة و تعمق تقسیم العمل أكثر     
إمكانیة الادخار متاحة لعدد كبیر من الأفراد ، و لم یعد من الضروري أن یقوموا باستثمار مدخراتھم 
بأنفسھم ، و انفصلت عملیة الادخار عن الاستثمار ، و من ھنا ظھر حدوث الاضطرابات في دورة 

  ).295ص ([32]مع الاستثمار یتعادل الادخار عندما لا وقوع الكساد لالدخل و احتما
  

وكانت  "كینز" غرار النقود في أداء أدوارھا المختلفة من قبل ىوتعرضت نظریة سعر الفائدة عل    
  -:كالتالي

  
 وجھة النظر الكلاسیكیة التي تعتبر سعر الفائدة ثمنا للانتظار و ما یمثلھ من تضحیة "كینز" عارض -

الادخار، أي لعملیة ن الفائدة لا یمكن أن تكون مكافأة لعملیة یتحملھا المدخر، و تبریره في ذلك ھو أ
یحصل على فائدة  في شكل نقدي لا الامتناع عن الإنفاق في حد ذاتھا، لأن الشخص الذي یكتنز مدخراتھ

  ).56ص( [24] رغم ما في تصرفھ في الامتناع عن الإنفاق
  

 الذي لا بد من دفعھ لجعل أولئك الذین یحتفظون التفسیر البدیل لسعر الفائدة وھو الثمن" كینز"وقدم     
على التخلي عن السیولة التي تتمیز بھا ھذه الأصول، و من  -   استجابة لدافع المضاربة-  بنقود عاطلة
أن سعر الفائدة ھو الثمن الذي یحقق التوازن بین الرغبة في الاحتفاظ بالأصول في " كینز" ھنا یقرر

  ).295ص(  [22]متوفرة من النقود أي الكمیة المعروضة منھاشكل نقدي ، و بین الكمیة ال
  

أن سعر الفائدة یؤثر في الادخار بطریقة غیر مباشرة عن طریق تأثیره في مستوي " كینز"و یرى     
  .الاستثمار والتوظیف وبالتالي في مستوي الدخل

  
ثر حیث أن مقارنة الكفایة كأفعند سعر منخفض فإن الاقتصاد القومي یستطیع القیام باستثمارات     

 القیام باستثمارات جدیدة، وزیادة حجم ىالحدیة لرأس المال بسعر الفائدة المنخفض یشجع عل
وبالتالي فإن التغیرات التي تحدث في  ، )117ص ([6]الاستثمارات تؤدي إلى زیادة حجم الدخل القومي 

باشر و ملموس في حجم الإنفاق ، أما في سعر الفائدة غیر قادرة في المدى القصیر على إحداث تأثیر م
المدى الطویل فان التغیرات التي تحدث في سعر الفائدة یمكن أن تكون لھا آثار عمیقة على المیل 

  .لاستھلاك الأفراد
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 لإھمالھم تأثیر التغیرات في مستوى الدخل على الادخار، و أعتبر نظریتھم یینالكلاسیك"كینز" وانتقد  -
  . مستوى الدخل المرتبط بمستوى ثابت للتشغیل الكاملاتِبَدة لأنھا بنیت على افتراض ثَخاصة بسعر الفائ

  
 الأسواق،فلا مجال لتأثیر ى لما اعتبروا النقود مجرد عربة لنقل القیم إلیین نقده للكلاسیك"كینز"یوجھ  -

ب دورا حیادیا على التغیرات التي تحدث في النقود على النشاط الاقتصادي، أي اعتبروا أن النقود تلع
  .مدى الزمن،إذ لم تأخذ النظریة في اعتبارھا أن الطلب على النقود قد یزید لدوافع أخرى مثل المضاربة

  
أما الفكر الاقتصادي الحدیث فإن الكثیر یعتبر سعر الفائدة ھو ثمنا یدفع للمقترض مقابل استخدام     

الأموال المقترضة، وھي  ة على عرض وطلب ھذهالأموال المقترضة، وبھذا المعنى یتوقف سعر الفائد
 أولھما ،ویعتبر ذو أھمیة لسببین. عبارة عن نسبة من أصل المبلغ المقترض یدفعھا المقترض للمقرض

س سعر الفائدة یالآن بدلا من المستقبل بمعني آخر یق أنھ یعتبر الثمن للحصول على السلع أو الموارد،
 في رولادوحتى إذا لم یكن ھناك تضخم فستكون قیمة ال ،معدلھا الحاليثمن السلع والموارد المستقبلیة ب

  .قل من دولار ھذا العامأالعام القادم 
  

 القطاع العائلي ىیجب عل .وتنتشر مبادلات السلع المستقبلیة في مواجھة السلع الحاضرة في اقتصادنا    
ر في المستقبل ومن ثم فان سعر الفائدة ن أكثر أو یدخر ثم یستھلك أكثالآأن یقرر ما إذا كان سیستھلك 

نھ كلما أوثانیھما  ، في الاقتصاد تقریبا،ھو واحد من الأثمان التي تدخل عادة وضمنا، في كل ركن وشق
 ).352ص ([53]  الاقتصادىكثر علأكثر تغیرا ، كلما كان وقعھ أكان الثمن 

  
 یمكن أن یقال أن الادخار دالة في سعر  ولكن لا،إن العلاقة بین الادخار و سعر الفائدة موجودة    

  . بل ھي كذلك بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى،الفائدة فقط
  

قل وضوحا بحیث أ الادخار ولكن النتیجة كانت ىثر سعر الفائدة علأحاولت دراسات عدیدة تحدید     
   ).60ص ([24]:اتوصلوا إلى تداخل أثرین ھم

  
  أثر الإحلال

  
استھلاك مؤجل وھذا التأجیل غیر مرغوب إلا إذا حقق استھلاكا أعلى مقابل إن الادخار معناه     

الاستھلاك الحاضر وعلیھ فإن تخفیض الاستھلاك الجاري یعادل الزیادة في الادخار الجاري وتصور 
 إذا حل محل الاستھلاك الجاري مما یدفع الأفراد إلى إحلال ،الأفراد أن الاستھلاك في المستقبل أرخص

  .لاك في المستقبل محل الاستھلاك الجاري وبالتالي یؤدي أثر الإحلال إلى زیادة الادخارالاستھ
  

  أثر الدخل
   

وعلیھ یتم ،  یؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى ارتفاع الدخل المتوقع في المستقبل عن الدخل الجاري    
الدخل في المستقبل قد یدفع  وبالتالي فإن ارتفاع, إحلال الاستھلاك الحاضر مكان الاستھلاك المستقبل
  .الفرد إلى زیادة استھلاكھ الحاضر أي تخفیض الادخار

  
 فھو یزید من ادخاره من دخلھ الجاري ،والخلاصة أن الفرد یتخذ قراره في ضوء العاملین السابقین    

ة الادخار حلال ، الذي یعمل على زیادلإحین ترتفع أسعار الفائدة وھذا یتوقف على القوة النسبیة لأثر ا
  . وأثر الدخل الذي یعمل على ادخار أقل عند أسعار فائدة مرتفعة،أسعار الفائدة المرتفعة عند
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م من دخولھ وفي ضوء ھذه الحقیقة یتبین أن ذوي الدخول المنخفضة التي لا تسمح إلا بنسبة ضئیلة    
 وسوف تتغیر ،ى أثر الدخل  لدیھم عند أسعار الفائدة المرتفعة علالإحلالللادخار سوف یتغلب أثر 

 أما ذوي الدخول المرتفعة الذین یدخرون نسبة كبیرة من دخولھم، فقد ،مدخراتھم طردیا مع سعر الفائدة
  ).38ص( [34]  وینخفض الادخار الجاريالإحلالیتغلب أثر الدخل على 

  
ن أن الكل یتفق حول ولكن ھذا لم یحسم الأمر في تحدید علاقة الادخار بسعر الفائدة على الرغم م    

 عند أي مستوى من مستویات الدخل ،التغیر في سعر الفائدة یؤدي إلى تغیر في حجم الادخار الإجمالي
  . فإن ھناك خلاف قائم حول اتجاه التغیر، فھناك من یرى العلاقة طردیة وھناك من یراھا عكسیة،المتاح

  
 ویبقى الأثر الصافي على ،ن بعضھما البعضحلال والدخل یلاشیالإویري الرأي السائد أن أثري ا    

  . ویعادل أثر التغیر في الدخل الجاري، وھو أثر الثروة، و یوجد أثر ثالث، وغیر محدداالادخار مبھم
  

  فمن الممكن ، والدخلالإحلال يْرَسبب أثَ، ب الادخارىورغم الأثر الضعیف لارتفاع سعر الفائدة عل    
ى الادخار من خلال أثره  على قیمة الثروة سواء كانت في شكل أصول أن یؤثر تأثیرا غیر مباشر عل

  ).383ص([35]  السنداتض من أسعار عینیة أو مالیة، فالارتفاع في سعر الفائدة یخف
  

    ومن ناحیة أخرى تتأثر أسعار الأسھم عكسیا بتزاید أسعار الفائدة، ومما یجب الإشارة  إلیھ أن ارتفاع 
 من القیمة الحقیقیة للأصول العینیة ، ومن ثم یؤدي إلى تخفیض الاستھلاك وزیادة أسعار الفائدة یخفض

  .الادخار لتعویض قیمة الأصول
  

 وبینت الدراسات التطبیقیة للعلاقة بین سعر الفائدة والادخار، أن رفع سعر الفائدة على الودائع یؤدي     
  .إلى رفع معدل الادخار، وزیادة كفاءة المؤسسات المالیة

  
 ویفسر ذلك أن رفع الفائدة على الودائع سیؤدي إلى رفع الحافز على الادخار، ومن ثم تزداد الودائع     

  .لدى الجھاز المصرفي مما یشجع على الاستثمار من خلال التوسع في منح الائتمان
  

  أثر الثروة
   

  :      تین أساسیتین ھما   أظھرت دراسة أثر الثروة على الادخار في الفكر الاقتصادي من خلال فكر
  

   أثر كینز
  

    یُعْتبَرُ ھذا الأثر غیر مباشر، أي یشتق من العلاقة بین الرصید النقدي وسعر الفائدة، فالزیادة في 
    .الاقتصادي    لھ الأثر في رفع مستوى النشاطا یكونُالرصید النقدي تسبب انخفاضا في سعر الفائدة مم

  
  الدخل المطلق لكینز فشلت في تفسیر الاختلاف في السلوك الادخاريلكن ما جاءت بھ نظریة     

 من الدخل ویرجع السبب إلى الاختلاف ىالتي لھا نفس المستو،  " Tobin "كما یقول  طوبن  ، للأسر
في الثروة ، فالأسر التي تعاني من ضعف في الاحتیاطات المالیة المتاحة ترغب في الادخار باستمرار 

طي مالي لمواجھة الطوارئ ،أما الأسر التي تملك ثروة بإمكانھا أن تقلل من الادخار من لتكوین احتیا
  ).58ص( [24]الدخل الجاري أو تزید من المیل للاستھلاك مع ارتفاع الدخل الجاري
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  "igouPffet de E "وقثر بیأ
  

لأصول ذات القیم أي ا: (یفضل الأفراد دائما الاحتفاظ بنصیب من ثرواتھم في شكل رصید نقدي    
، ولكن ھذه الأصول النقدیة معرضھ إلى التغییر في قیمتھا ...) النقدیة كالنقود وودائع الادخار والسندات

الحقیقیة عند تغیر مستوى الأسعار، ولأجل الحفاظ على القیمة الثابتة لھذه الأصول ، یغیرون الأصول 
یمة الحقیقیة لھذه الأصول فیتجھ الأفراد إلى التقلیل الاسمیة بمعنى أنھ في حال ارتفاع الأسعار تنخفض الق

من الاستھلاك أي تخفیض المیل للاستھلاك، وھذا لتعویض النقص واستعادة القیمة الحقیقیة لأصولھم ، 
 ).120ص ([28]"ویق ب"ویعرف أثر القیمة الحقیقیة للرصید النقدي بأثر

  
لتراكم الأصول لأغراض مختلفة ، حیث یدخر الفرد ونتیجة لما تقدم یمكن أن یعتبر الادخار وسیلة     

بتحقیق ثروة معینة، ویغیر ادخاره تبعا لاختلاف الرصید المرغوب فیھ من الثروة عن الرصید الفعلي 
لھ، أو یدخر من أجل تنظیم الدخل في الأجل الطویل، أو لضمان تدفق مستمر في الخدمات، أو لغرض 

ل یقادت الثروة إذا زإذن توجد علاقة بین الثروة والادخار بحیث ،اعدالاحتیاط في حالة إحالتھ على التق
  . الادخار من الدخل الجاري، وھذا یبین العلاقة السلبیة بین الادخار والثروةىالإقبال عل

  
  ثر الضرائب على الادخار العائليأ

  
ھما استقطاع من ن ، مباشرة وغیر مباشرة، وكلاھما یؤثر في الادخار باعتبار أنا    الضرائب نوع

الدخل، فالضرائب المباشرة یختلف تأثیرھا حسب طریقة فرضھا فإذا كانت نسبیة تقتطع نسبة واحدة من 
أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة، وبسبب توجیھ القدر الأكبر من الدخول الضعیفة للاستھلاك فان 

  .ھذه الضرائب تؤثر سلبا على الاستھلاك
  

لمرتفعة ونظرا لحفاظھم على مستوي استھلاكھم فإن الضریبة تؤثر سلبا علي أما أصحاب الدخول ا    
أما الضرائب المباشرة التصاعدیة حیث تعفى الدخول الضعیفة ویرتفع سعر الضریبة مع زیادة . الادخار

 ،وعائھا، فإنھا تؤدي إلى إنقاص ادخار أصحاب الدخول المرتفعة، وبدرجة تعتمد على شدة تصاعدیتھا
 ).328 - 319ص ([36].لي فإن الضرائب المباشرة على الدخول تؤثر سلبا على الادخار العائليوبالتا

  
كما تؤدي الضرائب غیر المباشرة إلى رفع  أثمان  السلع والخدمات أي خفض المستویات الحقیقیة     

ذلك حیث یكون ولكنھ لیس دائما ك. للدخول مما یمكن أن یخفض الاستھلاك والتأثیر إیجابیا على الادخار
 مستوي ىالأثر سلبا في حال عدم استطاعة العائلات من تخفیض استھلاكھم رغبة في الحفاظ عل

  .الاستھلاك السابق أو أن السلع ضروریة غیر ممكن الاستغناء عنھا
  

ویفضل الكتاب والباحثین، الضرائب غیر المباشرة عن الضرائب المباشرة من وجھة نظر تكوین     
  ).60ص ([24]الادخار

  
  ضخم والادخار العائليالتَّ
  

یعرف التضخم بأنھ الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار ویحدث نتیجة زیادة الطلب الكلي     
  ).211ص ([17] عرضھاى مختلف المنتجات علىعل
  

ة في قد یعتبر التضخم نوعا من الادخار الإجباري ووسیلة تمویل تلجأ إلیھا بعض الحكومات خاص    
 أي بزیادة النفقات عن الإیرادات العامة لتمویل النفقات ،في الموازنة العامةعجز الدول النامیة بإحداث 
  .الاستثماریة أو الجاریة
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ولقد أثار التمویل التضخیمي للتنمیة في البلدان المتخلفة كثیرا من الجدل في الفكر الاقتصادي     
لى التوسع النقدي كأداة لتشجیع الاستثمار والتعجیل بالنمو المعاصر، فبینما یوصي البعض باللجوء إ

ضي إلیھ من زیادة في فالاقتصادي، ینصح البعض الآخر بوجوب تجنب الوسائل التضخمیة بسبب ما ت
  .الأسعار، وھو أمر یضر بالاقتصادیات المتخلفة نظرا لضعف أو عدم مرونة الجھاز المصرفي

  
 والادخار العائلي في البلاد النامیة أحد القضایا الھامة التي قام بشأنھا إن دراسة العلاقة بین التضخم    

الادخار، ویمیز الاقتصادیون بین على جدل فكري واسع بین الاقتصادیین، نظرا لتشعب آثار التضخم 
  :نوعین من التضخم، وھما

  
  .التضخم المتوقع -
  .والتضخم الفعلي -

  
قع یدفع الأفراد إلى التقلیل من الإنفاق الاستھلاكي أي زیادة  بعض الاقتصادیین أن التضخم المتوىیر    

  .الادخار
  

 یتمثل في حالة ارتفاع معدلة إلى خلق جو من ، الادخار العائليى فأثره عل،الفعلي التضخم عن     أما 
 ،لادخارعدم التأكد بشان المستقبل عن الدخل الحقیقي مما یدفع الأفراد إلى التقلیل من الاستھلاك وزیادة ا

وللتضخم تأثیر بشكل آخر على الادخار، إذ یتسبب في انخفاض الدخول الحقیقیة للعائلات ذات الدخول 
 للادخار، وفي حالة التضخم المیل المتوسطینخفض  و، ل بالتأكید من قدرتھا على الادخارالمحددة ویقل

  ).542ص ([37]لموجھ للادخارا قد یتم القضاء كلیة على الفائض الجامح

  
ولھ آثار ت نمو الناتج،  فلھ آثار سلبیة على معدلا،ینعكس التضخم سلبا على ذوي الدخول المحدودة    

أسوأ على توزیع الدخل والثروة ، وآثار أشد سوء على النواحي الاجتماعیة والأخلاقیة في البلدان 
 حساب الطبقات الفقیرة المتخلفة فھو یعمل على إعادة توزیع الدخل الوطني لصالح الطبقات الغنیة على

  .في المجتمع وأصحاب الدخول الثابتة، مما یؤدي إلى اتساع فجوة الدخول في المجتمع
  

 ذلك وجود فئة الثراء السھل والسریع التي ترغب في التفاخر والاستھلاك المظھري ىوترتب عل    
  . حساب الادخارىوالترفي ویكون اثر ذلك عل

  
اره في الدول النامیة یؤدي إلى عدم الاستقرار وقلة وضوح الرؤیة  استمر،كما یتسبب التضخم    

 فضلا عن أنھ یحرم النقود ،وانخفاض القدرة على التنبؤ في مجال الأعمال. المستقبلیة ، لاقتصاد البلاد
كونھا وحدة حسابیة تستخدم كمخزن للقیمة، وتستبدل بأشباه النقود مثل الودائع  خاصیة ھامة فیھا،

  .لأجنبیة والودائع لدى شركات توظیف الأموالللعملات ا
  
   الادخار العائليىثر توزیع الدخل علأ

  
لا یتأثر الادخار والاستھلاك بمستوي الدخل فقط بل یتأثر كذلك بكیفیة توزیعھ بین فئات المجتمع     

یعتبر توزیع و، المختلفة وبتعبیر آخر نصیب كل من الأجور والریع والفائدة والأرباح من الدخل الوطني
الدخل بین أفراد المجتمع من أھم العوامل التي تؤثر في تحدید العلاقة بین الاستھلاك و الدخل ومن ثم 

  .الادخار
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مكانا مھما في لقد شكل التوزیع موضوعا للاقتصاد السیاسي في الفكر التقلیدي والاشتراكي واحتل     
تحدید كیفیة توزیع الدخل، ومن ضمنھا ھدف نظریات التنمیة الاجتماعیة واختلفت الأغراض حول 

  .س المال لزیادة نمو الناتجأتوجیھ النصیب الأكبر لعملیة تراكم ر
  

 بضرورة ى الادخار، الفكر التقلیدي نادىثر توزیع الدخل علإكثر أومن خلال عرض آرائھم یتضح     
 من فائض يات التي تأتتفاوت توزیع الدخل الوطني لأن ذلك حسب زعمھم یؤدي إلى زیادة المدخر

  .دخول أصحاب الثروات والدخول المرتفعة الذین یتمیز میلھم المتوسط والحدي للادخار بالارتفاع
     
ویؤدي التفاوت في التوزیع للثروات والدخول إلى تكوین المدخرات التي من شانھا أن تزید في معدل     

أما التساوي في الدخول الذي یؤدي . الإنتاجیة النمو الاقتصادي إذا ما استخدمت في تمویل المشروعات
  .إلى التقارب في الثروة فھذا یضعف عملیة الادخار

  
في نموذجھ للتنمیة بأن توزیع الدخل بین أرباح المنظمین والدخول الأخرى  "lewis"ویقول لویس     

رأسمالیة ونصیب  حجم الطبقة الىھو الذي یحدد معدل الادخار ، ومنھ یتوقف الادخار حسب رأیھ عل
الأرباح من الدخل الوطني ، حیث یفسر التقدم الصناعي في دول أوربا الغربیة منذ البدایة بالتفاوت في 

  ).67ص ( [24] إلى زیادة الفائض الرأسمالي الموجھ إلى الاستثمارىتوزیع الدخل الوطني الذي أد
  

 أن زیادة ىیة النمو الاقتصادي ، إذ یر أھمیة الطلب الفعال في دفع عملى فھو یؤكد عل"كینز"أما     
الطلب الفعال تؤدي إلى رفع المیل الاستھلاكي لأصحاب الدخول الضعیفة ، وھذا یجر وراءه زیادة 

 ألا ى یعارض ظاھرة التفاوت الطبقي في  المجتمع، فقد كان یر"كینز"ن أولا یمكن الجزم ب. الإنتاج
غبتھا في إحداث تغییر جذري في ر "لكینز"ظریة العامة  ولم تبین الن،یكون التفاوت أكثر حدة فقط 

  ).199 -197ص ([22]البنیان الاجتماعي للنظام الرأسمالي
  

أما آراء الكثیر من الاقتصادیین والتي تأسست وفق أحد الاتجاھین فالبعض یري أن تحقیق قدر من     
ن إعادة توزیع الدخل لصالح أ یعني  حساب رأس المال،ىالتفاوت في توزیع الدخل لا یمكن أن یتم إلا عل

طبقة الفقراء فیھ تضحیة بالتقدم الاقتصادي، لأنھ یؤدي إلى رفع مستوي الاستھلاك الوطني وبالتالي 
تخفیض الادخار الوطني نظرا لشدة ارتفاع المیل الحدي لاستھلاك الطبقات والفئات الاجتماعیة ذات 

ومن ثم أي زیادة تحدث في الدخل ستوجھ . لع الضروریة السىد ، الذي یوجھ للإنفاق علوالدخل المحد
 ).105 - 104ص  ([38]في اغلبھا إلى استكمال إشباع حاجاتھم الأساسیة ورفع مستوي معیشتھم

           
نھ لا یوجد تعارض بین أتراض النظري ویبین ف عن ھذا الا") ( Kuznets "كیزنات"وكذلك دافع     

لرأسمالي اللازم لتمویل افي توزیع الدخول، فالدخول المتفاوتة تخلق التراكم عملیة التنمیة وبین التفاوت 
ثم یبدأ  ویحصل التفاوت في توزیع الدخول بدرجة كبیرة في بدایة عملیة النمو الاقتصادي، .عملیة التنمیة

ذ  معین تأخىمتوسط دخل الفرد في الارتفاع التدریجي بعد استمرار عملیة النمو إلى أن یصل لمستو
  .بعده درجة التفاوت في الانخفاض التدریجي

  
نھ رغم وجود تفاوت شدید في توزیع الدخل الوطني إلا أنھا حققت ألكن تجارب الدول النامیة أثبتت و    

الأسباب " روستو" ویوضح  .معدلات ادخار منخفضة بل وسلبیة في بعض الدول مثل الأردن وفیتنام
  :التي كانت وراء ذلك فیما یلي

   
  .والمضاربةمتلاك العقارات والأراضي ا توجیھ جانب كبیر من المدخرات نحو -
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 تدفع الأفراد إلى الاكتناز ومحاولة ، ظروف عدم استقرار الأوضاع السیاسیة والسیاسات الاقتصادیة-
  .ھماندخارج بلتھریب أموالھم والاحتفاظ بھا 

  
ددة وتتمیز بكونھا ذات اتجاه استھلاكي، ولیست  فئة الرأسمالیین الصناعیین في الدول النامیة فئة مح-

  .رباوطبقة المنظمین الصناعیین التي قادت عملیة التصنیع في أ
  

ودافع فریق آخر من الاقتصادیین عن إعادة توزیع الدخل لأجل التقلیل من التفاوت بین الفئات الدخیلة     
 الأعلى ة كل فئة من الفئىالمفروض علثر الضغط أالمختلفة ، فكان رأیھم إن ذلك من شأنھ أن یضعف 

  .منھا وھو ما یعرف بأثر التقلید أو المحاكاة
  

ولذا من المتوقع أن تكون النتیجة النھائیة ھي انخفاض الاستھلاك عند كل فئة دخلیھ، حیث أن المیل     
اد  مستوي دخل واستھلاك الأفرى المستوي المطلق للدخل بل یعتمد علىللاستھلاك لا یتوقف عل

   . النسبي للدخول الحقیقیةى المستوىالآخرین أو بعبارة أخري عل
  

ن الادخار یمیل للتزاید في أ ، العدید من الدول النامیةىولقد أكدت بعض الدراسات التي أجریت عل    
 سبیل المثال ، نجد أن بلادا تحقق معدلات نمو ىھذه البلاد مع زیادة المساواة في توزیع الدخل، فعل

         مثل تنزانیا في الفترة، مصحوبة باتجاه نمو إعادة توزیع الدخل في صالح الطبقات الفقیرةةتفعرم
سبقتھا إلى ذلك ومنذ الثلاثینیات من  وقد،  ) 1970 - 1950 (، وتایوان في الفترة  ) 1972-  1964( 

  :ددة حیث طبقت سیاسة الإصلاح الاجتماعي لتشمل نواحي متع،القرن العشرین في السوید
  

 الخصوص ى المعیشي للأسر وعلى بھدف حمایة المستو،كثر عدالةأ نحو ىإعادة توزیع الدخول عل    
تلك التي تتمیز بالدخل المحدود، تحسین مستوي المعاشات، مساعدة كبار السن إصلاح القطاعات 

  .الخ...الاجتماعیة كالإسكان والتعلیم والصحة والغذاء
  

 من ىأعلمعدلات نمو   المستوي الاقتصادي،ىلاحات، أن حققت السوید عل ھذه الإصىوقد ترتب عل    
  ).82ص ([17]مثیلھ في الدول المتقدمة الأخرى كأمریكا

  
 إلى بعض بحوث استنادان فئة ذوي الدخول المنخفضة ذات میل ادخاري منخفض ألذا فالاعتقاد ب    

 ھذه الفئة لعدم ظھور جزء مھم منھا في میزانیة الأسرة في الدول النامیة، لا یعكس حقیقة مدخرات
 حقیقة أن المیل الادخاري ىومن ناحیة أخر.  استثمار مباشر شكل حیث یأخذ،حسابات الدخل الوطني

مرتفع لفئة الأغنیاء في الدول النامیة لیس دائما كذلك ما دام جزءا كبیرا یبدد في المجالات الاستھلاكیة 
  .البذخیة

  
  لعائليعدم اَلتأكد والادخار ا

  
المقصود بھذا العامل أن عدم التأكد یؤثر على الادخار من خلال توقع الناس لتغیر الدخل في     

أرصدة حقیقیة، أي زیادة المستقبل، فإذا كان التوقع ھو انخفاض الدخل فمعناه تتم مواجھة ذلك بتكوین 
حافظة على مستوى الاستھلاك یمكن الم الادخار وعلیھ إذا تحقق ذلك فعلا، أي إذا انخفض الدخل فإنھ

عن طریق تخفیض المدخرات، ولكن ھذا العامل لا یمكن قیاسھ لمعرفة أثره على الادخار، لذلك 
استخدمت بعض الدراسات معدل البطالة على أساس أنھ یعكس عدم التأكد عن الدخل في المستقبل، 

  .لعائلي في ظل انقطاع الدخل التأثیر سلبا على الادخار ا فينھأوانتھت إلى أن معدل البطالة ش
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   لعوامل الدیموغرافیةا
      
 تزاید  أيیتأثر الادخار العائلي بمجموعة من العوامل الدیمغرافیة مثل النمو السكاني، النزوح الریفي    

  :وتوجھ الریفیین نحو المناطق الحضریة أي المدن ونتناول ھذه العوامل بالتفصیل فیما یلي
  

  دل الإعالةومع النمو السكاني
  

ھتمت الكثیر من الدراسات التطبیقیة ببحث العلاقة بین معدل نمو السكان ومعدلات الادخار حیث أن     ا
تخفیض معدل نمو السكان یؤثر إیجابیا على معدلات الادخار وارتفاع معدل الموالید یؤثر على التركیب 

 من ینتمون إلى فئة صغار السن التي تتمیز العمري للسكان بحیث ترتفع نسبة الإعالة نتیجة لارتفاع نسبة
بارتفاع مستوى الاستھلاك ومن ثم یمثل قیدا على قدرة المجتمع على الادخار إذا لم تكن ھناك زیادة 

فعلي سبیل المثال لو افترضنا معدل النمو السكاني في  .مقابلة في دخل الأسرة أو تخفیض استھلاكھا
فإن فرنسا بكل ما  -السبعیناتخلال فترة  ما ھو الحال في الجزائر ك-  % 3,5فرنسا قد ارتفع فجأة إلى 

  .حدیث ستصبح بلدا متخلفا لماذا؟ لدیھا من تجھیزات  وتقدم تكنولوجي
  
لأنھ في بلد ذو معدل مرتفع جدا للنمو ، )44ص ([17] "موریس جارنییھ"یجیب على ھذا السؤال     

 %51(  من مجموع السكان %50أن تتعد ) لمنتجینأي غیر ا(السكاني یمكن لنسبة صغار السن فیھ 
فإذا أضفنا المرضى والمعوزین   [39]) 2000 في الجزائر سنة سنة19تقل أعمارھم عن  من السكان

  .وكبار السن ومن استقالوا من أعمالھم عبئا على الإعالة لأنھم یستھلكون دون أن ینتجوا
      
ین عبء الإعالة والادخار العام على أساس أن الضرائب ومن الممكن أن تكون أیضا ھناك علاقة ب    

تفرض بعد تحدید حجم الاستھلاك اللازم، أي الحد الأدنى من الاستھلاك اللازم لكل فرد، وكلما زاد عدد 
المعالین كلما انخفض الفائض الذي تفرض علیھ الضرائب ومن ثم تخفیض إیرادات الدولة، ومن ناحیة 

كومي بنمو السكان من خلال تزاید الإنفاق على الصحة والتعلیم وبالتالي ینخفض  الحالإنفاقثر أخرى یتأ
  .الادخار الحكومي

  
 [6] یؤدي إلى خفض الادخار، الذيونجد الدراسات التطبیقیة تتفق حول ارتفاع معدل الإعالة    

تھم على كونھا قائمة على أساس انخفاض مستوى الدخل في الدول النامیة مما یجعل قدر، ) 124ص(
الادخار ضعیفة ومن ثم ارتفاع معدل الإعالة بخفض الادخار، وما یعاب على ھذه النتیجة اعتبارھا 
الدول النامیة مجموعة واحدة، حیث الواقع یثبت أن الدول یمكن تقسیمھا وفق مستوى الدخل ومن ھنا 

صلا ھامش یمكن ادخاره یمكن تحدید ثلاثة مجموعات من الدول النامیة فالمجموعة الثالثة لیس لھا أ
ویوجد رأي آخر یعتبر معدل  الإعالة ذو أثر . فالزیادة في معدل نمو السكان معناه زیادة في تقاسم الفقر

عكسي ولو طفیف على الادخار في الدول النامیة، بمعنى أن زیادة أفراد الأسرة لا یؤدي بالضرورة إلى 
 لرفع دخل الأسرة من اأخرى من الإنفاق، أو دافعتخفیض الادخار، فقد یكون الأطفال بدائل لأشكال 

  .المزید من العمل أو تكوین أصول أخرى كاحتیاطي لھم
  

في المناطق الریفیة كلما زاد عدد أفراد الأسرة الواحدة، یتحقق ناتج أكثر ، نتیجة مشاركتھم الجماعیة     
  .للأسرة دخول إضافیة لیضمواكما یساھم أطفال الأریاف في العمل .في العمل

  
  التحول الحضري

  
كلما ) المدن الكبرى( نسبة سكان المناطق الحضریة زادتیتأثر الادخار بمستوى التحضر حیث كلما     

زاد المیل للاستھلاك نتیجة لعامل المحاكاة والتقلید لأنماط لاستھلاك السائدة ومجاراة خطوط الموضة 
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 وسائل الإعلام دورا مھما، أضف إلى ذلك تكالیف  فیھب والذي تلع، والشراھة الاستھلاكیة،وعالم الأناقة
والمواصلات وغیرھا من الخدمات المتعددة والتي تؤدي كلھا المعیشیة المرتفعة من استئجار للمساكن 

  ).142 ([31] ومن ثم انخفاض الادخار،الاستھلاكي إلى زیادة في الإنفاق
  

تبر من أھم محددات معدل الادخار فتغیر الھیكل ونصل في الأخیر إلى أن العوامل الدیمغرافیة تع    
العمري للسكان مع تفاوت المیل الادخاري بین مختلف الفئات العمریة من شأنھ أن یؤثر على مستوى 

 كلما ساھم ذلك في زیادة المیل للادخار للمجتمع ،الادخار في المجتمع ككل، فكلما انخفض عبء الإعالة
  .ككل

  
 بالمقارنة بالشباب، كذلك یقل ادخار ،) عاما فأكثر65(،للادخار لدى كبار السننظرا لانخفاض المیل     
 أین ، نتیجة تركھم للمناطق الریفیة والحیاة البسیطة غیر المكلفة واتجاھھم إلى المناطق الحضریة،الأسر
الیة كلما  على متطلبات التمدن، وبالتالي كلما كانت نسبة سكان المدن إلى سكان الأریاف عالإنفاقیكثر 

  .كان الاستھلاك أكثر وھذا یكون على حساب الادخار
  

  العوامل الاجتماعیة والسیاسیة
  

یرجع اختلاف السلوك الادخاري فیما بین الأفراد إلى الاختلاف بین الأفراد من حیث الوعي     
أثرھم الادخاري والمصرفي بصفة عامة، وفقا للحالة الاجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة، ودرجة ت

على السلوك الادخاري للأفراد،  ومن العوامل الاجتماعیة والسیاسیة التي تؤثر.بالمعتقدات الدینیة والتقالید
أغلب الدول النامیة من عدم الاستقرار  ھي تأثیر عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي حیث تعاني

التغیرات المفاجئة والسریعة في السیاسي والاجتماعي الذي یتخذ عدة أشكال من أھمھا أعمال الشغب، 
 . وغیرھا، والاغتیالات السیاسیة،الحكومات

  
تؤثر البیئة السیاسیة والاجتماعیة غیر المستقرة على المدخرین في الدول النامیة، وتقود توقعات الأفراد  -

  .إلى آثار على الدخل والنشاط الاقتصادي عموما في المستقبل
 
 یرجع إلى ضعف الثقافة الادخاریة، وضعف الرسالة الإعلامیة ،ي برمتھعدم الثقة في الجھاز المصرف -

ط المعلومة حتى یقبل البسطاء علیھا في ظل یالتي ترغب في الادخار في الأوعیة المصرفیة، وتبس
  . التي مازالت مرتفعة في المجتمع الجزائري،معدلات الأمیة

 
  . عن المدخرات تخالف الشریعة الإسلامیةحصلة الكثیرین بأن نظم البنوك والفوائد المعتقادا -
 
 المباھاة باقتناء السیدات للحلي الذھبیة وغیرھا من الأشیاء الثمینة ، كل ھذه السلوكات تؤثر على -

  ).57ص ([1]الادخار
  

   العوامل الشخصیة
  

ت تتحدد ھذه العوامل وفقا للخصائص الأساسیة للطبیعة الإنسانیة، و على العادات و المؤسسا    
 [40]:التالیة الاجتماعیة، و یمكن إجمال أھم ھذه العوامل الشخصیة المؤثرة في الادخار في النقاط

  ).13ص(
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 الاطمئنان على المستقبل و مواجھة الحوادث التي تقلل من الدخل مثل الشیخوخة، و الأزمات، -
 تدفع الفرد إلى تكوین امل العو و كل ھذهالخ،...المفاجآت، العجز، البطالة، الوفاة، تعلیم الأطفال 

  .مدخرات یواجھ بھا مثل ھذه المواقف
  
 ا باستثمار الأموال بما یحقق لھ عائد،رغبة الفرد في زیادة دخلھ أكثر في المستقبلھو : دافع الربح -
 سواء كانت ودائع أو حسابات توفیر أو شھادات ، ویختار من بین أنماط الادخار ما یناسب قدرتھ،)فائدة(

  .إلخ...راستثما
  
  .إلخ...كالحصول على سلع معمرة أو بناء سكن أفضل:  تحسین الأوضاع الاقتصادیة في المستقبل-
  
للقیام  الفرد بدافع الاستقلال و تكوین أسرة، أو قد یدخر قد یدخر: التمتع بالاستقلال و حریة التصرف -

  .الخ...برحلة مكلفة، أو الذھاب للحج
  
  .أو الثراء نزعة البخل، ھناك من یدخر بغرض إرضاء -
  

  محددات الادخار في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي.2.3.1
  
 العوامل تحددھا أوضاع الادخار الذي یتأثر بجملة من  بفرعیھ، العام والخاص،الأعمالیمارس قطاع     

 .البلد الاقتصادیة والقانونیة الخاضعة للتغییر بتغیر الزمان والمكان
 
ر في القطاع لدول النامیة ومنھا الجزائر ظل الادخار في القطاع العام والادخافي كثیر من اف    

  .الحكومي غیر منفصلین
  

المؤثرة فیھما وسنحاول إظھار العوامل كما یراھا الفكر   رغم اختلاف العوامل الداخلیة والخارجیة    
ھدف التأثیر علیھا وتعبئتھا الاقتصادي ، والمسؤولة عن وفرة أو محدودیة الادخار في ھذه القطاعات ب

   .لخدمة التنمیة
  

  محددات الادخار في قطاع الأعمال.1.2.3.1
  

دخار قطاع الأعمال أو ادخار الشركات یشمل الأرباح غیر الموزعة ومخصصات إھلاك رأس ا    
جمة بالأصل  ھذا القطاع دور مھم حیث تمول منھا الاستثمارات التجاریة والمالیة النااتِورَقُوُلِ وَ،المال

  ).68ص ([14] عن التراكم

  
وینعكس ذلك في تقدیم فرص العمل و فرص الاستثمار المنتج، و یتیح الاستثمار في ھذا القطاع     

للإفراد المشاركة من خلال شرائھم لأسھم تعكس مساھمتھم  في المشروع، ومن ثم مشاركة قطاع 
الأفراد على المساھمة في ھذه المشروعات على ویتوقف إقبال ، الأعمال في تعبئة المدخرات المحلیة

   .واستمراریتھدرجة ربحیة ھذا القطاع 
  

 ىكثر إقبالا علأ أصحاب الأسھم وذلك بجعلھم ىومن صالح المؤسسات أن تھتم بتوزیع الأرباح عل    
 بنسب أحسن یجعل ى أسھمھم في مؤسسات أخرىالمؤسسة، وخاصة في حالة إمكانیة تحقیق أرباح عل

  ).124ص( [41] المؤسسة ىم أقل إقبالا علمنھ
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 الادخار بأنھ الزیادة في الدخل الجاري على الإنفاق الجاري وبالتالي یمثل الأرباح غیر فُرَّعَكما یُ    
 زیادة مدخراتھ ى قطاع الأعمال عللُبِقْروع، ویُم یعاد استثمارھا في المشثالموزعة التي یتم الاحتفاظ بھا 

  ).336 ([42]:لعدة أسباب، منھا
   
 أي استخدام ما تحقق من مدخرات ،أي زیادة مشاریع جدیدة یمولھا بواسطة التمویل الذاتي، التوسع -

  .دون الاستعانة بمصادر خارجیة
  
 السیولة، لإمكانیة مواجھة الظروف غیر المتوقعة والتي قد ینتج عنھا قصور في النقدیة الداخلیة للمنشأة -

  . السبب بدافع الاحتیاطىجوء إلى الرصید النقدي لسد العجز، ویطلق علعما ھو متوقع فیتم الل
  
  . الحكمة المالیة التي تقتضي تكوین احتیاط یفوق ما یستلزمھ النشاط الجاري-
  
یتأثر الادخار الصافي بالاھتلاك بدرجة كبیرة، إذ تدخل قیمة  توزیع الأرباح تحقیق الاتساق في -

 في الدخل ومن ثم الادخار الصافي كما یعتمد على التكلفة الأصلیة في والخسائرالمكاسب الرأسمالیة 
الأسعار حساب الاھتلاك لإدخال أثر  الاھتلاك في حین لما یتم الاعتماد على التكلفة الجاریة في حساب

 [24]الرأسمالیة في الاعتبار فإن ھذا یجنب الدخل ومن ثم الادخار الصافي من المكاسب والخسائر
  ).81ص(
  
والاھتلاك مفھوم محاسبي یخضع لعدة اعتبارات، مثل توقع ظھور فن إنتاجي جدید سیؤدي إلى     

التقادم الفني للمعدات المستخدمة، ویعني ذلك حساب استھلاك رأس المال في فترة قصیرة، أي إتباع 
   . السنواتسیاسة سعریھ لاسترداد قیمھ رأس المال في عدد قلیل من

  
 على دخل بةَریَ الضَِّھضِ من أجل فر،الذي یقدر كل سنةالاھتلاك، ومة تجاه تنظیم سیاسة الحك كذلك    

  . السیاسة التي یجب أن تؤخذ في الاعتبار ھي ھذه،الشركات
    

  .ووفقا لما سبق یشمل قطاع الأعمال الأرباح غیر الموزعة بالإضافة إلى قیمة الإھتلاك الرأسمالي
  

 في مواجھة الناتج الذي یحققھ، مثل دفع الأجور ، والتزامات،ود عدة قی،ویواجھ قطاع الأعمال    
للمستخدمین، وأن یفي بالالتزامات طویلة الأجل مثل الفائدة على الدیون والإیجارات، والضرائب 
المفروضة على الأرباح أو على الدخل الذي یحققھ القطاع، أضف إلى ذلك أنھ لا بد حتى تستمر الأسھم 

  .الأسھم العادیة لا بد من دفع العائد علیھا حتى لا یفقدھا القطاع، بالإضافة  إلى ف،ذات الامتیازات
  

  :وبذلك یتحدد ادخار قطاع الأعمال بعدد من المحددات المختلفة وھي
  

  سیاسة توزیع أرباح الأسھم
   

  :یتحدد حجم الادخار بھذه السیاسة نتیجة لتفاعل قوتین    
  

  . تعظیم أرباحھم و من ثم دخلھم الشخصيالأولى ھي رغبة حاملي الأسھم في 
  

  .والثانیة ھي رغبة الشركات في توزیع الحد الكافي فقط حتى ترتفع مدخراتھا
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 أن سیاسة توزیع أرباح الأسھم تتوقف على التوزیع السائد  "Dobrovisky" " دبروفسكي "ویرى    
 في سیاستھا بشأن توزیع أرباح في الفترة السابقة، حیث ترغب الشركات في أن یكون ھناك استقرار

  ).237 -234ص ([43]الأسھم لأنھا  تحقق الفوائد التالیة
  
 السیاسة المستقرة لتوزیع أرباح الأسھم تؤدي إلى ارتفاع قیمة الأسھم في السوق لأن المستثمرین -

اسب ینظرون بارتیاح إلى المكاسب المؤكدة مما یجعلھم یضعون قیما أعلى على الأسھم صاحبة المك
  .المستقرة

  
یعیش كثیر من حملة الأسھم على الأرباح الموزعة وإحداث تقلبات في الأرباح الموزعة یؤثر على  -

  .أوضاعھم الاقتصادیة
  

كذلك تتأثر سیاسة توزیع أرباح الأسھم بمدى إمكانیة الحصول على التمویل الخارجي، حیث كلما     
  . لحد الكافي من أرباح الأسھمارتفعت تكلفتھ كلما اكتفت الشركات بتوزیع ا

  
  الضرائب

  
  .یتأثر ادخار قطاع الأعمال بالسیاسة المالیة التي تسلكھا الدولة من خلال فرض الضرائب    
  

 ، أثیرت مسألتین رئیسیتین،ولأجل معرفة دور الضرائب في التأثیر على ادخار قطاع الأعمال     
 وكذلك لو بقیت ،لعائدات من الضرائب بالنسبة للحكومةإحداھما تتعلق بالتساؤل حول طبیعة استخدام ا

  .ھذه العائدات عند قطاع الأعمال في صورة زیادة مدخراتھ، ھل ستنعكس في زیادة استثماراتھ
  

أما المسألة الأخرى فتتعلق بالإعفاءات الضریبیة على أساس أنھا تساعد على زیادة صافي ربح     
  :المشروع من جانبین

  
 وخاصة من خلال الإعفاءات المتعلقة بالواردات من مستلزمات الإنتاج ،ة الإنتاج تخفیض تكلف-

  .المختلفة، الأمر الذي یترتب علیھ زیادة إجمالي الربح
  
  . تخفیض الاستقطاعات الضریبیة من الربح الإجمالي، الأمر الذي یترتب علیھ زیادة صافي الربح-
  

  اتجاه الدورة الاقتصادیة
  

 لذلك فھو یمر بفترات ،ي یتم فیھا النشاط الاقتصاد،ة الاقتصادیة تحكمھ ظروف مختلفةاتجاه الدور    
 نفقاتھ الجاریة، فیرتفع ى الجاریة علراداتھیإ یضمن زیادة ،رخاء یحقق فیھا قطاع الأعمال ناتج مرتفع

فض المیل  وینخ، القطاع الجاریةراداتیإالمیل الحدي للادخار ،وفي فترات أخرى یكون الكساد ،وتقل 
  .الحدي للادخار

  
  الصادرات

  
أما في حالة نقص التصدیر فمن شانھ أن یفضي إلى ، تؤدي زیادة التصدیر إلى زیادة الدخل الوطني    

 عامل من ، حیث التصدیر كالاستھلاك والاستثمار، وفي الدخل الوطني،النقص في الناتج الوطني
  .العوامل المحددة لحجم الدخل الوطني
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 ، وتوزیعھ، تولید الدخلى ھو أن عملیة التصدیر في حد ذاتھا قد لا تنطوي عل، ما یجب إدراكھولكن    
  .الخ... والتامین، والشحن، كخدمات النقل،إلا فیما یتعلق بالخدمات المرتبطة بعملیة التصدیر

  
 لتعویض ،تجین إلا بعد أن یلجا المصدرون إلى إصدار أوامر إلى المن،حیث لا یتولد الدخل والتوزیع    

كما أن الإنتاج قد ،  بإنتاج سلع جدیدة محل السلع المصدرة إلى الخارج،النقص في المخزون من السلع
  ).90ص ([40]یسبق عملیة التصدیر

  
 والنمو الاقتصادي في الدول ، الدخل الوطنيىأما الدراسات التي أثبتت اثر الصادرات الإیجابي عل    

         :قتصادي الناجم عن الصادرات إلى العوامل التالیة إذ ترجع النمو الا،النامیة
  
 ، التطور التكنولوجيىتسعي سیاسة التصدیر إلى تحقیق الفائض في المنتجات من خلال تحسین مستو -

  . النمو الاقتصاديىا علیوالذي ینعكس إیجاب
  
تجات المصدرة والعمل  توجب رفع مستوى جودة المن، المنافسة القویة في الأسواق الخارجیة أجلمن -

  . إنتاجھاةض نفقیعلى تخف
  
  . ومن ثم یمكن الاستفادة من مزایا الغلة مع الحجم،تتطلب سیاسة التصدیر سعة الوحدة الاقتصادیة -
  
واھتمت العدید من الدراسات بالعلاقة بین الصادرات والادخار من خلال تأثیر الصادرات على ادخار    

الدراسات إلى وجود علاقة طردیة لحصیلة الصادرات والادخار لما  وتوصلت ھذه ،قطاع الأعمال
   ).85-84ص( [24]:یلي
  
  .المیل للادخار أكبر في قطاع الصادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى -
  
 إن نمو قطاع التصدیر یؤدي من خلال علاقات التشابك إلى نمو القطاعات الإنتاجیة الأخرى على نحو -

  .الادخارد الوطني على تولید یرفع من قدرة الاقتصا
  
ار الفرضیة ب لما قام باخت،إلى وجود ارتباط بین الادخار والصادرات" Maizels ""مایزل "وتوصل -

  : التالیة
  

    ھل یرتبط الادخار بحجم الصادرات، أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، أو ناتج القطاعات غیر
  المصدّرة ؟

  
 أدخل الآثار غیر المباشرة ،بحیث" Maizels ""مایزل "ن تحلیلفقد طور م" Lee"" لي" أما  -

  ).106 -97ص ([40]: من خلال،للصادرات على الدخل المحلي والادخار

  
  . التخصیص الكفء للموارد من خلال تزاید فرص التجارة-
  
  . أثر مضاعف التجارة الخارجیة-
  

لصادرات والادخار المحلي، والتي تتم من لما قام باختبار العلاقة بین ا" Lee"" لي" كذلك توصل    
  ".Maizels ""لزمای "خلال ادخار قطاع الأعمال، وأكد فرضیة
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 لیست ، بل ینطبق على دول أخرى،إن ذلك لا ینطبق على الدول النامیة المصدرة للمواد الأولیة فقط    
  . ولیست مصدرة للمواد الأولیة،نامیة

  
تعارض معھما ، بحیث یري أن الادخار یتوقف علي نسبة فھو ی"  Laumas" "لوماس " أما    

  .الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي
      
ن إف ، ورغم تعدد الصیغ في التعبیر عن العلاقة بین الصادرات والادخار،في كل الأحوال و    

ت الحصیلة ویعود ذلك إلى أن الدول ذا ، معدل الادخارى لھا دور إیجابي في التأثیر عل،الصادرات
 الاستثمار، فالقدرة الذاتیة للاستیراد تكون ى إلى ممارسة قیود كبیرة عللا تحتاج،الوفیرة من الصادرات

 ، السلع الرأسمالیة الكافیة واللازمة للتوسع في المشاریع الاستثماریة التنمویةى ومن ثم تحصل عل،كبیرة
  .لأجنبي بقید الاستثمار أو قید النقد اىعیقھا ما یسمیدون أن 

  
 ، الانتعاشى تبعث عل، أخرى كثیرةاإلا أن نجاح الصادرات في تحقیق الأثر الإیجابي یتطلب شروط    

  .وھذه عادة ما تكون مفقودة في الدول النامیة
  
عف  یؤدي إلى ضُ الذيمعدل التبادل التجاري في المدى القصیر  وأحیانا تدھورا الدول ضعف ھذهوتواجھ 

 والتي تحتل الدول النامیة ،لمیة للمواد الأولیةاي تحكمھا ظروف السوق العحصیلة الصادرات الت
وتواجھ حصیلة صادرات المواد الأولیة في المدى البعید تراجعا في قیمتھا بسبب .الصدارة لامتلاكھا
  .تراخي الطلب علیھا

  
ھا المصنعة، بسبب وما یزید الأمر تعقیدا الصعوبات التي تواجھھا الدول النامیة لتسویق منتجات    

  . انسیاب ھذه المنتجات المصنوعة إلى أسواقھاىعھا علضتكتلات الدول المتقدمة والقیود التي ت
  

  محددات الادخار الحكومي.2.2.3.1
  

ھذه المدخرات تستخدم ،) 68ص ([14] راداتھا عن نفقاتھایتتحقق مدخرات الدولة من خلال زیادة إ    
 وتلجا الدولة . زیادة التكوین الرأسماليى وبذلك تعمل عل،شاریع الجدیدة وإنشاء الم،لأغراض الاستثمار

 وعن طریق الفائض المتحقق في مشاریعھا ،إلى تكوین الادخار عن طریق السیاسة الضریبیة
 تحقیق معدلات ى عل،رالقطاع القاد في الكثیر من الدول النامیة، ویعتبر القطاع الحكومي ،الاقتصادیة

 إضافة إلى ما تتسم بھ أنظمتھا ، وذلك لتنامي دور القطاع الحكومي في ھذه الدول،خراتمرتفعة من المد
  . تقوم بدور المھیمن،الاقتصادیة من تكوین ھیكلي یجعل الحكومة

  
وتعتبر الضرائب المصدر الرئیسي للإیرادات الجاریة للدولة، حیث یمكن تقسیمھا إلى ثلاثة أنواع     

  : ھيرئیسیة
  
  . الأفراد والشركات ى الدخل وتفرض على ضرائب عل-
  
  .   التعریفیة الجمركیة ورسم الإنتاج وتشمل ضریبة المبیعات،  ضرائب الإنفاق،-
  
  . المنازل، المباني، الأراضي الزراعیة على تفرضملكیة، والتي لھا أنواع مختلفة، ضرائب ال-
  

  : إلى،ویمكن أن تصنف الضرائب
   



 

  

61 

  .ضرائب مباشرة -
  .یر مباشرةوضرائب غ -

  
 مساھمة منھ في ، أنھا  فریضة مالیة یدفعھا الفرد جبرا إلى الدولةىوبصفة عامة الضریبة تعرف عل    

 [44] دون أن یعود علیھ نفع خاص مقابل دفع الضریبة، بصفة نھائیة،التكالیف والأعباء العامة
 دون ،الأشخاص الآخرینأو ھي اقتطاع مالي تقوم بھ الدولة عن طریق الجبر ، من ثروة ، )96ص(

  ).191ص  ([36] وذلك بغرض تحقیق نفع عام ،مقابل خاص لدافعھا
  
 أما الضرائب الغیر المباشرة التي یسھل ، الأفراد وشركات الأعمالىتفرض الضرائب المباشرة علو 

  .   السلع والخدماتى تفرض عل،تحصیلھا من الضرائب المباشرة فھي
  

یتم بموجبھا تحویل جزء من الدخول والثروات جبرا من الأفراد والھیئات إلى     إذا الضریبة أداة مالیة 
  .الحكومة، وتعتبر الضرائب من أھم مصادر الإیراد العام في العصر الحدیث

  
 فبینما تمثل الضرائب المباشرة ،ویختلف ھیكل الضریبة في الدول المتقدمة عنھ في الدول النامیة    

 إلى ،حكومة في الدول المتقدمة، تتمیز الدول النامیة بانخفاض نسبة الضرائبنسبة كبیرة من إیرادات ال
 والتي ، الضرائب غیر المباشرةى كذلك تعتمد الدول النامیة عل، مقارنة بالدول المتقدمة،الدخل الوطني

كثر أھمیة بسبب سھولة  تحصیلھا من الضرائب المباشرة، في حین تمثل الضرائب المباشرة أتكون 
  ).72 -68ص ([17] دورا أساسیا في ھیكل المدخرات في الدول المتقدمة،ة ضرائب الدخلوخاص

  
ھا ؤ الضرائب غیر المباشرة یرھق أصحاب الدخول الصغیرة التي یقع عبىة علیواعتماد الدول النام    
 ولكل نوع من ھذه الضرائب ، والواردات، والصادرات، والخدمات، السلع على وھي تفرض،علیھم
 بینما تعمل الضرائب غیر ،یر مختلف، حیث تؤدي الضرائب المباشرة إلى تخفیض الدخول النقدیةتأث

  . ومن ثم تخفیض الدخل الحقیقي، رفع أسعار المنتجاتىالمباشرة عل
  

وتعد الضرائب أحد وسائل تكوین الادخار الحكومي الإجباري، لكن مصیر ھذا الادخار وأھمیتھ في     
قفان على الأغراض التي تتجھ لھا حصیلة ھذه الضرائب، وما إذا كانت الحكومة توجھ عملیة التنمیة، یتو

  ).370ص ([36] للإنفاق الاستھلاكيھاتوجھ  أمالاستثمارات ھذه الحصیلة لتمویل

  
وینقسم الإنفاق الجاري إلى فرعین أساسیین، فرع یضم الأجور النقدیة، ومزایا عینیة ونقدیة، أما     

  .فینقسم بدوره إلى عدة مجموعات، وكل مجموعة إلى عدة بنود، وكل بند إلى عدة أنواعالفرع الثاني 
  

النفقات ، على سبیل المثال  إلى عدة أنواع مختلفة،ویمكن تقسیم النفقات الجاریة وفقا لأغراضھا    
 الجاریة متعددة  ونفقات اجتماعیة مختلفة، وھو ما یعني أن النفقات، والثقافة،والتعلیم،الحربیة، والصحیة 

في مختلف المیادین، فھي تھدف في نطاق الاقتصاد العام إلى إشباع الحاجات الجماعیة المختلفة أي تقدیم 
  .خدمات عامة مختلفة

  
 إلى التأثیر في مختلف الكمیات ،كما أنھا تؤدي، بالإضافة إلى ذلك وفي نطاق الاقتصاد الوطني    

 وفي توزیع الدخل الوطني، وبالتالي إلى ،ستوى العام للأسعار وھي الدخل الوطني، الم،الاقتصادیة
  .التأثیر في التوازن الاقتصادي العام

  
ویتحدد الادخار الحكومي بالفرق بین الإیرادات الجاریة والنفقات الجاریة، بعاملین یؤثران على     

  :التاليمقدار الفائض المتبقي وھما ك
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  تضخمال
  

 یراداتالإ وفي نفس الوقت یؤدي إلى زیادة ،تكلفة الخدمات الحكومیةیؤدي التضخم إلى زیادة     
 فإنھ ،لحكومة، وبما أن المكونات المختلفة لكل من الإنفاق والإیراد تستجیب بدرجات متفاوتةالمختلفة ل

ر في مستوى الأسعار بدرجة أكبر من استجابة یبصفة عامة یستجیب الإنفاق الحكومي للتغ
  ).90 -89ص( [24]الإیرادات

  
 الجاري للحكومة على وظائفھا المعتادة مثل الأمن، الدفاع، الإنفاق ةى زیادة في تكلفیؤدي التضخم إل    

، زیادة على ا صعبا أمرالإنفاقالتعلیم، الصحة، والمدفوعات التحویلیة، فتصبح رغبتھا في الضغط على 
الحكومة للتخفیف من حدتھا عن  اقتصادیة واجتماعیة، تلجأ ا ینتج عن ظاھرة التضخم ضغوط،ذلك

 للأجور والمرتبات، وھنا تجد الحكومة صعوبة في ضغط ھ الموج، الجاريالإنفاقطریق زیادة 
  . الدینقسطالتزاماتھا مثل فائدة و

  
 ، یؤدي التضخم إلى زیادة واضحة في دخول بعض الفئات والطبقات الاجتماعیة،ومن ناحیة أخرى    

  .زیادة مواردھا السیادیةمما یتیح للدولة إمكانیة 
  

 أن مرونة النظام الضریبي، والفترة الزمنیة بین جمع  "Tanzi" "تنزي "وفي ھذا الصدد یرى    
ب الضرائب والحدث الضریبي ھما عاملان أساسیان یؤثران في مدى استجابة الإیرادات من الضرائ

  .للتضخم
  

، یؤدي التضخم في حال بقاء العوامل الأخرى  ) 1 > م (فإذا كان النظام الضریبي یتمتع بالمرونة     
نسبة الضرائب إلى الدخل الوطني تزداد، لكن إن ، إلى زیادة حقیقیة في الضرائب ومن ثم فحالھاعلى 

لأن مرونة النظام الضریبي مھما كانت طبیعتھا فإن ) النامیة(الوضع یكون مختلفا بالنسبة للدول المتخلفة 
عندما یكون معدل التضخم مرتفعا، وكلما ارتفع معدل  ، وبصفة خاصةآثار التضخم تكون مختلفة

 حتى ،الضرائبمن زاد حجم الانخفاض في القیمة الحقیقیة للإیرادات التضخم وزادت فترة الإبطاء كلما 
مع بقاء العوامل الأخرى على حالھا، فمثلا تزداد الضرائب على الدخل الشخصي خاصة إذا كانت 

  . التضخممعدلتصاعدیة كلما زاد 
  

أما الضریبة على الشركات فإنھا تتوقف بصفة أساسیة على نمو قطاع الأعمال بالنسبة للقطاعات     
  .الأخرى

      
أما الضرائب غیر المباشرة فإن سرعة استجابتھا للتضخم تتأثر بدرجة كبیرة بما إذا كانت الضرائب،     

 فبینما نجد أن العائدات من ، التي تدفع ھذه الضرائبنوعیة أو قیمیھ وبالنظام المحاسبي في القطاعات
 یلاحظ -  حدود تتعلق بفترة الإبطاء  نظرا لوجود- ضرائب المبیعات لا تستجیب بسرعة لارتفاع الأسعار

  . أن الضرائب النوعیة لھا استجابة أقل
  

ا إذا كانت  تتوقف على م، فإن سرعة استجابتھا للتضخم،أما الضرائب على التجارة الخارجیة    
تغیرات الأسعار المحلیة بالنسبة لتغیرات الأسعار مع الشریك الذي تتم معھ التجارة تنعكس في تعدیلات 

  .سعر الصرف
  

  .وإذا لم یكن كذلك یكون من المتوقع أن تقل استجابة ھذا النوع من الضرائب    
  

  :تابعة لما یليوبذلك تكون مدى استجابة العائدات من الضرائب للتغیرات في الأسعار 
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  . ھیكل النظام الضریبي -
  
 درجة تقدم الجھاز الإداري، الذي من شأنھ أن یرفع من الطاقة الضریبیة للمجتمع، فبوجود المشاكل -

الإداریة المتعلقة بجمع الضرائب، یسھل التھرب الضریبي مما یخفض من الادخار الحكومي فیصبح 
أكثر ضرورة من فرض ضرائب جدیدة أو رفع أسعار تحسین الجھاز الإداري في الدول النامیة 

  .الضرائب القائمة
  
  : یمكن أن تنقسم إلى نوعین،فترة الإبطاء التي یحددھا قانون الضرائب -
  

  . فترة تقرھا الدولة في تأخیر الدفع-       
  

  . الدفع أثناءه عن الوقت المقرر،فترة تأخیر الدفع -        
  

ن الضرائب، ضروري تخفیض النوع الأول إلى أقل قدر ممكن، وتخفیض ولأجل زیادة العائدات م    
  .النوع الثاني حتى یصل إلى الصفر

  
 لا تواكبھا زیادة مماثلة في ، إذا أدى التضخم إلى زیادة في الإنفاق الجاري،وخلاصة ما سبق أنھ    

  .إیرادات الدولة، فإن ذلك یؤدي إلى عجز الموازنة الجاریة للدولة
  

 ،جدر الإشارة إلى أن ھناك علاقة تبادلیھ بین التضخم والعجز، فالتضخم یؤدي إلى زیادة العجزوت    
والعجز یزید من التضخم، خاصة إذا لجأت الدولة إلى سد العجز بالاستعانة بالتمویل التضخمي عن 

موازنة  الذي یصدر نقدا جدیدا یساوي العجز غیر المدبر في ال،طریق الاقتراض من البنك المركزي
  .العامة للدولة

  
 ، وخاصة بلدان أمریكا اللاتینیة، التمویل بالعجز كثیرة،وتجارب الدول النامیة في سلوكھا    

  إلخ ...وبلدان أسیا كالھند) 296ص ( [45]وغیرھا... كالأرجنتین
  

  الادخار الأجنبي
  

 فقد ،أما عن طبیعة ھذا الأثر العامل الثاني المؤثر في الادخار الحكومي، ،یعتبر الادخار الأجنبي    
انقسمت الآراء إلى اتجاھین، اتجاه یرى في تدفق رأس المال الأجنبي أثر سالب على الادخار الحكومي، 
واتجاه آخر یرى العكس بحیث یؤدي تدفق رأس المال الأجنبي إلى الزیادة في الادخار الحكومي وبالتالي 

  .على الدخل یؤثر إیجابیا
  

 ، الذي یوضح أن تدفق رأس المال الأجنبي،"Rahman ""راھمان" تجاه الأولومن أنصار الا    
  .یؤدي إلى ضعف الادخار الحكومي، فینعكس بالانخفاض على المعدل المتوسط للادخار المحلي

  
 دولة فقط لیتأكد من 31  عینة من كونھ أخذ،"Rahman ""رھمان "ینتقدف" Gupta ""قوبتا" أما    

 ومن ثم ، ھي دول ذات دخل متوسط، وتنطبق علیھا دراستھ، الدول التي تناولھا وھذه،صحة افتراضھ
 وانتھى إلى عدم وجود علاقة بین ،دولة ذات ثلاثة مستویات للدخل 50من ""Guptaةكانت عین

   ).275 -273ص( [46]الادخار الحكومي وتدفق رأس المال
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خارجي یخفض الادخار الحكومي، كون  بأن التدفق ال،"Rahman"ثم ظھرت دراسات أخرى تؤید     
 فإنھا تخفض من ،الحكومة ترغب دائما في الادخار من أجل تنفیذ برامج الاستثمار، ولما تتاح لھا ذلك

لغرض الاستھلاك المحلي، فإن  رغبتھا في الادخار، وكذلك قد یذھب جزء من الاستثمار الأجنبي
وخلصت بعض  ، على تسدید الدین وفوائدهاادرالادخار المتوقع من الدخل في المستقبل لا یكون ق

 الاستثمار أیضا استندت ىالدراسات إلى أن أثر تدفق رأس المال الأجنبي على الادخار موجبا ومن ثم عل
  :في ذلك إلى أنھ

  
 للدخل ولم تتجھ الحكومة لتعویض الزیادة في الادخار الأجنبي بتخفیض اإذا كان الادخار تابع    

، فإن الأثر الصافي للادخار الأجنبي یتوقف على النسبة الموجھة من الادخار الأجنبي الادخار الحكومي
للاستثمارات فإذا كانت نسبة كبیرة من الادخار الأجنبي تتجھ إلى الاستثمار فإنھا ترفع الدخل ومن ثم 

  .الادخار
  

ع الرأسمالیة وملتزمات إذا كان الاستثمار یتوقف على النقد الأجنبي المتاح من أجل استیراد السل    
  .الإنتاج اللازمة للعملیة الإنتاجیة، فإن الادخار سیرفع من الاستثمار ومن ثم یرتفع الدخل والادخار

  
إلا أنھ من الممكن ألا تتحقق ھذه النتائج في الأجل القصیر، وذلك إذا ما تدخلت قوى خارجیة تؤثر      

 ومدى ، والظروف الجویة، التغیر في معدلات التبادلعلى معدل النمو ومن ثم الادخار، مثل الحروب،
 وذلك بصفة خاصة بالنسبة للدول المعتمدة على المحاصیل الزراعیة في ،تأثیرھا على القطاع الزراعي

  .التصدیر
  
وكي تتحقق النتائج الإیجابیة لرأس المال الأجنبي في الأجل الطویل لا بد أن تتحقق ھذه النتائج نفسھا     

   مما یسمح سداد الدیون، ومن ناحیة،ل القصیر، حتى تضمن استمرار ارتفاع الدخل والادخارفي الأج
 فلكي یؤثر تدفق رأس المال الأجنبي على معدل الادخار حتى یصل إلى المستوى المرتفع الذي ،ثانیة

 ذلك یؤثر على معدل نمو الدخل ونظرا لاحتمال تعرض تدفق رأس المال الأجنبي لتقلبات شدیدة فإن
  .یعیق إمكانیة الاعتماد علیھ
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  1 لــــــــــة الفصــــــلاصــــــخ
  
  
  

نلخص ما ورد ببساطة في ما موضوع الادخار واسع ومتشعب ویصعب إعطاء تعریف واحد لذلك     
  :یلي
  

ان  سواء ك،النھائيالادخار معناه بصفة عامة ما یفیض من الناتج أو الدخل عما یستخدم في الاستھلاك 
  . المستوي الكليذلك علي المستوي الفردي أو على

  
 عبارة عن البند الموازن النھائي في الحسابات الجاریة أي ذلك الجزء من ،وھو في المحاسبة الوطنیة    

  . الاستھلاك النھائيىالدخل المتاح الذي لا ینفق عل
  

  والىل الأرباح وعوائد العاملین ، منیحصیلة تحو ب،ویتمیز الادخار المحلي عن الادخار الوطني    
 وبالتالي ،لم الخارجيا زائدا صافي المعاملات مع الع،فالادخار الوطني یعادل الادخار المحلي، الخارج

  .یتفوق أحدھما عن الآخر نتیجة حصیلة المعاملات مع العالم الخارجي وفق العلاقة المذكورة سالفا
  

لاقتصادي نتیجة مھمة جدا مؤداھا أن حجم الفائض یضیع لأسباب عدة وتتسع تبین دراسات الفائض ا    
 وصعوبة في استمرارھا مسببة عائقا في ، عملیة تراكم رأس المالىالفجوة الادخاریة مشكلة قیدا عل

  .عملیة التنمیة
  

نتجت عن  یقود إلى التطرق إلى الأنواع التي ، مفھوم أشمل وأوسع للادخارىإن البحث للحصول عل    
  : وفق معاییر عدیدة،تصنیف الادخار

  
تصنیف حسب شخصیة المدخر إلى ادخار فردي، وادخار الشركات وادخار حكومة، وتصنیف حسب     

   .طبیعة المدخرات إلى ادخار إجباري وآخر اختیاري
  

ضخم أي  التى ھو الادخار الناشئ عل،ومن بین الادخار الذي لا یمارس فیھ المدخر حریة القرار    
  .الزیادة في الإصدار النقدي

  
  -: كالتالي، ومعارض،وجاءت الآراء مختلفة بین مؤید

  
 أھم العوامل المؤدیة للتنمیة المتوازنة ویشككون في حجة ،المعارضون یرون في الاستقرار النقدي    

ستمرار وا، أن التضخم یؤدي إلى زیادة معدل الادخار، بسبب توجیھھ للاستھلاك ولیس للاستثمار
  . الادخار الفردي للأفرادىعل،التضخم لمدة طویلة یؤدي إلى تأثیر سلبي 

  
 إتباع المال ، وینجم عن رأسأما الرأي المؤید فیري أن التمویل التضخمي یوجھ لتمویل عملیة تراكم 

  .ھذه السیاسة إعادة توزیع الدخل الوطني لصالح الفئات الاجتماعیة فیؤدي إلى زیادة الادخار 
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 فالمؤیدون تأكدت وجھة نظرھم حیث خاضت بعض الدول التجربة ،لھذه الآراء المتعارضة مبرراتھا    
  .مثل الھند سابقا وحققت نجاحات، إذ تساھم في زیادة الطاقة الإنتاجیة

  
 الاقتصادیة ، الإختلالات ، إذ یعترض جھود التنمیة، فھو أیضا لھ جانب من الصحة،أما الرأي الثاني    
  .لعقبات الاجتماعیة ، والسیاسیة وحتى الأخلاقیةوا
  

 ظاھرة سلبیة في المجتمعات المتخلفة بحیث تحجب ،كما یمثل الاكتناز كنوع من الادخار الاختیاري    
جزءا من الأموال عن المساھمة في زیادة النشاط الاقتصادي وحسب رأیي، السبب یعود إلى ضعف أو 

 انطلاقا ،تمعات المتخلفة ، ویحتل الادخار محورا رئیسیا عند المفكرینغیاب ثقافة الاستثمار لدي المج
 عملیة أن،أي  ھي نفسھا تقریبا قرارات الاستثمار، أن قرارات الادخار، الذین یرونیینمن الكلاسیك

  .ھي عملیة طلب الأموال للاستثمارالادخار 
  

 ولیس سعر الفائدة ،ن الادخار والاستثمار الدخل ویعتبره العامل الموازن بیىأما كینز فھو یعتمد عل    
   .یونكما یعتقد الكلاسیك

  
 موجھ للدول المتقدمة حیث یبحث عن معدل نمو ، رغم أھمیتھ إلا انھ، فنموذجھ"دومار –ھارود "أما    

  . النمو المطرد للدخلى الذي یحافظ عل،الدخل اللازم لضمان الادخار الصافي
  
  . النمو في الدخلىتمثل في كیفیة الحصول عل ت،أما مشكلة الدول النامیة  
  

والتي لا  الدینیة  والتي لا تخلو من الإیدیولوجیة،وكان للمفكرین المسلمین مساھمتھم الموضوعیة    
 وتصب كلھا في زیادة النشاط الاقتصادي وعدم تعطیل الأموال ، بل تزیدھا وضوحا،تعیق فھم الظاھرة
  . لھا علاقة بالادخار كلھا...  الربا والغش والغبن والإسراف كالاكتناز، و،والمظاھر السلبیة

  
حیث یختلف سلوك الفرد عن سلوك الشركات أو ، وتبعا لتنوع الادخار تتنوع العوامل التي تؤثر فیھ    

ي بعنایة في ظ ومن ثم الادخار ، وكان أھم عامل ح،المؤسسات الحكومیة، في قرارات تخص الاستھلاك
 إضافة إلى ، الادخارىكثر العوامل تأثرا علأ والذي یعتبر ،خار الشخصي ھو الدخل الادىتأثیره عل

  .الخ ...، توزع الدخل،ة ، الضرائب ، الفائدة ، التضخموالعوامل الأخرى مثل الثر
  

 كلھا ، واتجاه الدورة الاقتصادیة والصادرات،أما قطاع الأعمال فان توزیع الأرباح والضرائب    
  . متفاوتة   بدرجات  ادخار ھذا القطاعىعوامل تؤثر عل

   
 فان ادخاره ھو الفرق بین الإیرادات الجاریة، والنفقات الجاریة ویتأثر ھذا ،أما القطاع الحكومي    

  . الفارق بالتضخم وبالادخار الأجنبي
            

 من الاھتمام، فإنھ إذا كان تحقیق الادخار اللازم لتمویل التنمیة الاقتصادیة قد احتل ھذا القدر    
یستوجب أن نتعرف علیھ في ظل اقتصادیات البلدان النامیة، وعلیھ وجب علینا أن نحاول الإجابة على 

  :التساؤلات التالیة
  

  ھي مصادر تمویلھا ؟   وما     ؟أنواعھاوما ھي      ما المراد بالتنمیة ؟
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  2ل ـــــالفص

  التنمیة الاقتصادیة والتمویل
  
  
  

  :تمھیـد
  

    شكلت التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ھدفا أساسیا للبلدان النامیة، للتخلص من آثار التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي، واللحاق بركب الدول المتقدمة، غیر أن بلوغھا ذلك، یتطلب شروطا مسبقة، 

م ھذه الشروط ھي توفر یجب تداركھا لكي یكون بالإمكان تحقیق النمو والتطور الاقتصادي المنشود، وأھ
الموارد المالیة الكافیة، ولا یتم مثل ذلك النمو والتطور إلا من خلال بناء تراكم في رأس المال، یكون 

  .كافیا لرفع معدل نمو الدخل والإنتاج بشكل سریع وفعال
  

مدخرات فال.     وتستمد الموارد اللازمة لتمویل التنمیة في أي بلد، مما یتاح لھ من مدخرات محلیة
الاختیاریة للأفراد والوحدات العائلیة والمدخرات الإجباریة ، وأرباح المشاریع غیر الموزعة ، وفائض 
مشروعات القطاع العام ، والقروض الداخلیة الحكومیة ، وقروض المؤسسات المالیة الوسیطة ، 

  .یقتضي استكمال مواردھا المحلیة المحدودة، برافد أجنبي مكملو
  

بح تمویل اقتصادیات الدول النامیة من الأمور المسلم بھا، لما یقوم بھ التمویل من دور     وقد أص
رئیسي في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولا یمكن الاستغناء عنھ في رسم السیاسات والاستراتیجیات 

  .طلوبةالوطنیة الھادفة، إلى حشد وتعبئة وتوجیھ الموارد المالیة من خلال قنوات الأنشطة الم
  

وقد شغل موضوع الادخار حیزا كبیرا من الاھتمام وكیف لا، وھو یعتبر حجر الزاویة لأیة خطة من     
خطط التنمیة الاقتصادیة، حیث یتوقف الھدف الذي تتطلع الخطة إلى تحقیقھ، على معدل الادخار ، فكلما 

  . بالعكسكان ھذا المعدل كبیرا، كلما كان معدل النمو المحقق عالیا، والعكس
  

    ومع ذلك لا یعتبر المسؤول الوحید عن حدوث النمو، بل وجوده یعتبر ھاما، ومكملا للعوامل 
الاقتصادیة الأخرى والاجتماعیة والثقافیة ، إذ لا یكفي التغلب على مشكلة ضآلة معدلات الادخار بالبلاد 

  .المتخلفة أو تلك الآخذة في النمو حتى تتحقق التنمیة
  

ن رأس المال الذي یتكون عن طریق الادخار لیس ھو العنصر الوحید لعملیة التنمیة ذلك أ    
الأخص المھارات الاقتصادیة، حیث أن رأس المال یتضافر مع العناصر الإنتاجیة الأخرى، وعلى 

والكفاءات الفنیة والتنظیمیة، اللازمة لدوران الطاقات الإنتاجیة، التي یستھدف التكوین الرأسمالي 
  .اؤھاإنش
      
إذا لم تتوافر ھذه العناصر بنسب معینة تحددھا طبیعة الفن التكنولوجي المناسب لاستخدامھ، فإن     

  .عملیة التنمیة الاقتصادیة تتعثر في سیرھا
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  :معالجة الموضوعات التالیةب ، ببعضھاویقتضي إیضاح ھذه القضایا وترابطھا     
 

  .و الاقتصادي التنمیة الاقتصادیة والنم -       
  . تمویل التنمیة الاقتصادیة -       

  
  . والنمو الاقتصاديالتنمیة الاقتصادیة.1.2

  
 ى علت حیث برز،فرضت قضیة التنمیة نفسھا علي المجتمع الدولي منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة    

 ، وخصائصھ، مفھومھ، منھا ولكل،تقدمة والدول النامیة أو المتخلفةمالانقسام بین الدول القضیة السطح 
  . خاصیة النسبیة،و التخلفأ التقدم ،الخ وإن كان لكل من... والسیاسیة، الاجتماعیة،الثقافیة، الاقتصادیة

  
 لاسیما بالصراع الإیدیولوجي السائد ، بالأوضاع السائدة،وتأثرت معالجة قضیة التنمیة الاقتصادیة    

التوازن الدولي ، فتأثرت سیاسات التنمیة الاقتصادیة أصبحت جزءا من لعبة . بین الغرب والشرق
بالانتماءات السیاسیة للدول النامیة ، فبعض الدول مالت إلى نماذج أقرب إلى الاشتراكیة في الاعتماد 

ل اقرب إلى ظفي حین أن البعض الآخر  وأنواع من التخطیط المركزي، ، التدخل المكثف للدولةىعل
  . السوقىیة والاعتماد علأشكال من الحریة الاقتصاد

  
وقد عرفت الدول النامیة بشكل عام بدایات مشجعة في معالجة قضایا التنمیة منذ الستینیات، بعد     

 ومع ذلك فقد بدأت ،حصولھا علي الاستقلال الوطني فحقق معظمھا معدلات معقولة من النمو الاقتصادي
ینیات وخاصة في عقد الثمانینیات، حیث تبددت  منذ بدایة السبع،ةد أكثر ح،ھذه الدول تواجھ مشاكل

 ،وغالبیة) دول شرق آسیا  (، حققت نجاحا كبیرا، وتمایزت الدول بین  قلة، واختلطت المفاھیم،الموارد
، )107ص ([47] وأكثرھا فقراىكثر الدول غنأ خاصة إفریقیا، وتعمقت الفجوة بین ،تدھورت أحوالھا
  .فكانت أزمة الغذاء

  
 واختلال ، وارتفاع في الأسعار،ة الطاقة في العالم إلى تزاید تكالیف واردات الدول النامیةوأدت أزم    

  نھ زیادة في مدیونیة ھذه الدول بسبب العجوزات البالغة الارتفاع م و،في موازین مدفوعات الدول النامیة
  
من خلال سرد جملة من وعرفت مفاھیم التنمیة اجتھادات، واختلافات جوھریة، ونحاول فھم التنمیة     

  : التالیةمواضیعالنظریات الھامة، من خلال ال
  

  .المفاھیم الأساسیة للتنمیة والنمو -       
        
  . أنواع التنمیة -       

  
  .مقومات التنمیة -       

  
  .المفاھیم الأساسیة للتنمیة والنمو.1.1.2

  
من التعاریف والطرحات التي تتعدد بتعدد  حیث تشیر العدید ،كثر من مفھومأالتنمیة كلمة لھا     

  -: النحو التالي ىمتناولیھا، وستعرض في دراستنا ھذه ما تیسر من المفاھیم عل
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  لمفھوم اللغويا.21.1.1.
  

 حیث أن نمو الشيء یعني زیادتھ أو ، ومدلول التنمیة، الفرق بین مدلول النمو،توضح اللغة العربیة    
ن ، أما تنمیة الشيء فتعني فعل وإحداث النمو ،وھذه التفرقة بین مدلول حسأكبر أو أتغییره إلى حال 

 [48]النمو ومدلول التنمیة في اللغة العربیة توضح المفاھیم المرادفة للنمو والتنمیة في الاقتصاد
،  فكلمة نمو، الكلمتینختلاف واضحا في التعبیر اللفظي عنوفي اللغة الفرنسیة نجد الا، ) 44ص(

، وفي اللغة الإنجلیزیة تكتب " Développement"فتكتب،  أما كلمة تنمیة"  Croissance" تكتب
      ."Development"أما التنمیة فتكتب  "Growth"كلمة النمو 

  
   المفھوم الاقتصادي. 2.1.1.2

  
أما في الأدب الاقتصادي فان التنمیة ما ھي إلا عملیة مجتمعة متشابكة متكاملة في إطار نسیج من     

وبالتالي  )11ص(   [49]،الروابط بالغ التعقید من عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة و إداریة
فان التنمیة ذات مدلول اقتصادي واجتماعي وسیاسي وثقافي ولا تعدو عملیة التنمیة الاقتصادیة إلا أن 

  .تكون جانبا من جوانبھا المتعددة
  

یر المستمر والمتواصل لأنماط سلوك البشر والقیم الاجتماعیة وتتحصل عملیة التنمیة في التطو    
النمو الاقتصادي " رجكندل بر"بینما یفرق ) 4ص ( [50]،وعناصر الإنتاج والمؤسسات الوطنیة

 ، بینما تتضمن التنمیة الاقتصادیة كلا من الإنتاج الأكثر،كبرأ أساس أن النمو یعني إنتاجا ىوالتنمیة عل
  . تیبات الفنیة والمؤسسیة التي یتم بھا الإنتاجوالتغیرات في التر

  
ویشیر اصطلاح النمو الاقتصادي إلى إحداث زیادة في الدخول ، وبالتالي زیادة في متوسط  نصیب     

وبما یؤدي إلى رفع مستوي ، )ین الاعتبار معدل النمو السكانيمع الأخذ بع(الفرد من الناتج والاستھلاك 
   .المعیشة

  
تعبیر عن النمو، بالتغیر في الناتج المحلي الإجمالي، ویجب أن یتحقق النمو دون حدوث ویتم ال    

  ).116ص ( [51].واختلال موازین المدفوعات مشاكل مثل التضخم
  

 یمكن اعتباره مرضیا تماما لان ھناك ،انھ لیس ھناك تعریفا منفردا للتنمیة" مییر بالدوین"ویري     
كل مكان " التنمیة الاقتصادیة ، النمو الاقتصادي ، التغیر طویل الأمد  " اتجاه لاستعمال  المصطلحات

   .الآخر ، فھي بمثابة مترادفات في استعمالھا وفي جوھرھا
  

التنمیة الاقتصادیة بأنھا العملیة التي یزداد بواسطتھا الدخل الوطني الحقیقي للنظام " بالدوین"ویعرف     
 في -یتحقق  لزمن ، ویقصد بعملیة التنمیة ذلك التفاعل القوي الذيالاقتصادي خلال فترة طویلة من ا

 وتفاصیل ھذه ، تحولات في الأشیاء والكمیاتى ویشتمل عل، في الكیان الاقتصادي للدولة–فترة طویلة 
 ،العملیة تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكن ھناك بعض المظاھر الأساسیة المشتركة فیما بینھا

 وھو في حد ذاتھ تغیر طویل ، زیادة الإنتاج القومي للنظام الاقتصادييملیة ھوالنتیجة الع
  ).6،5 ص([52].الأمد

  
 البعض الآخر أن التنمیة لا تعني التنمیة الاقتصادیة فحسب ، كما أن التنمیة الاقتصادیة لا ىینما یر    ب

 الاقتصادیة والاجتماعیة فالتنمیة بمعناھا الشامل ھي مزیج من الجوانب... تعني التصنیع فحسب 
 ىم علوكبر من الاھتمام لأنھا تقألكن التنمیة الاقتصادیة مازالت تحتل مساحة  ...والسیاسیة والثقافیة

  ). 15ص ([53]معاییر مادیة وذات مردود ملموس
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كما استخدمت مصطلحات عدیدة مثل إحداث النمو أو التقدم أو الوصول لنموذج الدول الأوربیة     
كما تعرف التنمیة بأنھا مفھوم ،) 212ص( westernization“ [54]" ة أي التحضر الغربيالغربی

تحدث نتیجة معنوي یعبر عن عملیة دینامیكیة من سلسلة من المتغیرات الوظیفیة والھیكلیة في المجتمع 
دف زیادة وعوامل البیئة بھالتدخل الإرادي المقصود لتوجیھ التفاعل بین الطاقات البشریة في المجتمع 

  ).117ص([55]. البقاء والنموىقدرة المجتمع عل
  

التنمیة الاقتصادیة بأنھا تكامل كافة القطاعات الاجتماعیة والاقتصادیة بھدف " علي العطار"ویعرف     
  . التخلف بكل مؤشرا تھ وأسبابھى كافة الأصعدة والقضاء على علأفضلالوصول إلى وضع 

  
ملیة یزداد بواسطتھا الدخل الوطني، ولا یمكن أن تتم إلا في إطار نمط والتنمیة الاقتصادیة ھي ع    

 تحدد القوانین الاقتصادیة لھذا النمط خطواتھ لإنجاز مھامھ، ولأنھا مرتبطة بالإنسان ،إنتاج محدد حیث
  )103ص([56].فھي تحتاج إلى معطیات بشریة وسیاسیة وطبیعیة مختلفة

  
كن الحكم منمیة ارتبط ارتباطا وثیقا بالنمو الاقتصادي إذا كان من الم أن مفھوم الت،نخلص إلى القول    
 حققھ ھذا المجتمع من معدلات النمو ا مدي نجاح التنمیة في أي مجتمع من المجتمعات بمقدار مىعل

 التنمیة وفقا لما تقدم إنما یكون تابعا لمعدل النمو ى یمكن القول أن مستوىالاقتصادي، وبعبارة أخر
      )135ص( [57].دي الذي یحققھ المجتمعالاقتصا

 
  أنواع التنمیــة.2.1.2

  
أسفرت الدراسات المھتمة بالتنمیة لإیجاد موضوع یشكل المحور الرئیسي، والانشغال الأھم ضمن     

جملة عناصر ھذه الظاھرة وقد یكون الدافع في ذلك محاولة لإیجاد حلول لقضایا المجتمعات المتخلفة ، 
 إذ لا تخلو الأفكار الاقتصادیة من  ،المتقدمة  یخدم مصلحة المجتمعاتا جدیدالعب دورأو قد یكون 

التأثیر بإیدیولوجیات أصحابھا، وقد أثارت نتائج تطبیق أفكار لم تحقق التنمیة ، جدلا في الساحة 
  .ولا یسعنا المجال ھنا إلى سردھا    )111ص ([58]الفكریة،

  
 برامج تخص جوانب مھمة من مشاكل البلدان المتخلفة، ھذه البرامج ھذا الفكر التنموي ینص على    

  .صارت تعد من طرف ھیئات ومنظمات أممیة ودولیة
  

ھذه البرامج التي تعد انطلاقا من تحدید مؤشرات معینة لیصبح الھدف ھو تغییرھا بتفعیل العوامل     
  :اختصار أنواع التنمیة كما یليمن ھذا المنطلق ووفقا لترتیبھا زمنیا نعرض ب. المؤثرة فیھا 

  
  التنمیة الاقتصادیة.1.2.1.2

  
وتبحث نظریات التنمیة الاقتصادیة أسباب التخلف وكیفیة التغلب .    ھي عملیة الخروج من التخلف 

  .علیھا
  

 ،وترتبط التنمیة الاقتصادیة بنمو السكان ، وتراكم راس المال ، ومستوي التطور التكنولوجي    
 وتغیر توزیع الإنفاق الوطني بین الاستھلاك ،سكان وتغیر توزیع الدخل بین طبقات المجتمعوبتركیب ال
  .والادخار

  
ویري البعض أن التنمیة الاقتصادیة ھي عملیة یزداد فیھا الدخل الوطني ودخل الفرد في المتوسط مع     

  .تحقیق معدلات نمو في قطاعات معینة 
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 أن یفوق معدل ،فر شرطین حتى تتحقق التنمیة الاقتصادیة،أولھما توىا التعریف ینص علذأي أن ھ    
وثانیھما ، نمو الدخل الوطني معدل نمو السكان وذلك حتى یتحقق زیادة دخل الفرد في المتوسط باستمرار

  .عن التقدم وتمثلھ أن تتم التنمیة في قطاعات اقتصادیة فنیة ھامة تعبر
  

الزیادة التي  لما یقرر أن التنمیة الاقتصادیة ھي"   Kindleberger" ویؤكد ھذا المعني الاقتصادي    
 الناتج الوطني في فترة معینة مع ضرورة توافر تغیرات تكنولوجیة وفنیة وتنظیمیة في ىتطرأ عل

  )82ص( [59].المؤسسات الإنتاجیة القائمة أو التي ینتظر إنشاؤھا
  

 ى وزیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل ، تسعجل رفع معدل نمو الدخل الوطني الحقیقي أإذا من     
 الدخل الحقیقي للفرد عن طریق الاستثمارات ىالحكومات لاتخاذ سیاسات اقتصادیة تقضي برفع مستو

  .رھا من فروع الاقتصادیفي قطاع الصناعة  والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات وغ
  

ھا بل لابد من توفر الشروط الضروریة لضمان  تحقیق الأھداف التي ذكرناىولا یقتصر الأمر عل    
   .  استمرار العملیة الاقتصادیة وتوسیع النشاط الاقتصادي

  
  التنمیة الاجتماعیة.2.2.1.2

  
  .  في نظریة التنمیة كونھا تمثل عوامل مشجعة أو معیقة للتنمیة تحتل الخصائص الاجتماعیة مكانة    

 ، في الوسط السسیولوجي للمجتمع التقلیديى السسیولوجیة التي تر بالنظریةيَمِّل تیارا فكریا سُشكِّوَُ
  . تفسیرا للفقر، والتخلف)الروتین(  الرتابةالذي یوجد فیھ

  
 أن غرائز معینة ،من خلال دراستھ الانتروبولوجیة لحضارة الإنسان" قبلن" إذ نجد الاقتصادي     

جمیع المجتمعات، ووجد  كل الناس في ىد وجدت ل،كغریزة احتراف العمل لأجل الخبرة أو المھارة
، لھا أكبر )ومن ضمنھا المعرفة أو التقنیة ( أیضا في دراستھ، أن الظروف المادیة المحیطة بالبشر،

 شيء، قبل أي ،تصورات الإنسان تتأثر في تكوینھا الأثر على میولھم وتصوراتھم عن عالمھم، لذلك فإن
  .بظروف البیئة المادیة المحیطة بھ

  
 ، في أي مجتمع،...)الأعراف العادات،( ،  إلى أن المؤسسات القائمة،من ذلك، "قبلن"ویتوصل     

 طرق عمل الأشیاء والتفكیر في ،، فمثلا)460ص ([21] لعلاقة الإنسان بالبنیة المادیةانعكاسا لیست إلا
نسان بالبیئة الأشیاء وممارسات أو طرق توزیع عناصر الإنتاج كلاھما تأسست استجابة لعلاقة الإ

  .المادیة
  

ن البنیة غیر الاقتصادیة انطلاقا من إ الدور الأھم، ف،ولطالما تلعب ھنا التفسیرات غیر الاقتصادیة    
 لھا الأولویة مقارنة بالدوافع ىالعملیات السیاسیة والثقافیة والمسلكیة والحكومیة، یجب أن تعط

  .الاقتصادیة
  
 أن كوابح التنمیة، تكمن في المؤسسات الاجتماعیة وطرائق التفكیر ىعل" بیرو  فرانسوا" إذ یشدد     

أي یحرض  كذلك غیاب النزوع إلى التجدید وغیاب طبقة المنظمین، والعادات السائدة في مجتمع ما،
 والبنیة ، والمؤسسات، تغییر نمط التفكیر، وجوب دور العوامل غیر الاقتصادیة لتسریع التنمیة مثلىعل

  )83ص( [60].وعادات السكان ،الاجتماعیة
  

 حیث تتحدد مقدما الأھداف ،وتمثل التنمیة الاجتماعیة ھدفا استراتیجیا في ظل النظام الاشتراكي    
 نمط ، أساس ھذه الأھدافى والتي یتعین تحقیقھا في نھایة مرحلة الخطة، ویتحدد عل،العریضة
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 ترتیب تفضیلي ىتع بأسبقیة في الإشباع عل التي تتم،الأولویات أو المجموعة من الحاجات الاجتماعیة
  .فیما بینھا یبدأ بالأھم فالمھم

  
 رسم وتنفیذ برامج لإحداث التنمیة الاجتماعیة من خلال تحقیق العدالة في ،وحاولت مجتمعات عدیدة    

 الفقر الناجم عن تفاوت كبیر في الأجور ى،  تكافؤ فرص العمل، القضاء عل)الدخل(،توزیع الثروة
 یبمرتبات، تخلیص الفئات المحرومة من خلال برامج المعونة والمساعدات، النھضة التعلیمیة والتدروال

  .مان الاجتماعيالمھني والتكنیكي، وبرامج الأمن ولأ
  

 تحسین التأمینات الاجتماعیة، ى یعتمد كذلك عل،تطویر البرامج وسیاسات التنمیة الاجتماعیة    
 الحوادث أو المنافع الاجتماعیة، ىوالتامین عل الصحي، والمعاشات،والخدمات التي تشمل التامین 

 من تثقیف ،والرعایة الطبیة، وتكامل بین الریف والحضر، تحقیق الإنجازات الملموسة في المجتمع
  . وترسیخ تقالید التعاون والعمل الجماعي،وتنمیة روحیة

  
  التنمیة البشریة.3.2.1.2

  
وقد ،  المجتمع الدولي منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیةىضت نفسھا علذكرنا أن قضیة التنمیة فر    

عملیة توسیع القدرات " التنمیة البشریة بأنھا فُوتعرَّ، عرف مفھوم التنمیة تطورا كبیرا منذ ذاك الوقت
  )49ص( [61]."البشریة والانتفاع بھا

  
ثر من خلال الاستفادة من قدراتھ فیما ینفع ما دام الإنسان ھو محور التنمیة البشریة فھو العامل المؤ    

 والمشاركة في الشؤون السیاسیة والاجتماعیة ، أي استخدام القدرات البشریة في زیادة الإنتاج،الإنسان
ومن خلال الاستثمار في التعلیم والصحة     ،وكذلك فھو یتأثر بھا من خلال تكوین القدرات، والثقافیة

حیث ینظر للإنسان كعنصر من ،  فالإنسان ھو وسیلة التنمیة وھدفھا، بالفراغوالتمتع، والتغذیة والتدریب
  المال البشريرأس، ویقیم الاستثمار في  المادي والأرض المالرأسعناصر الإنتاج مثلھ في ذاك 

  . الذي یولده ھذا الاستثمارالإضافيخل بالد)  في مجال الصحة والتعلیم والتغذیة والتدریبالإنفاق(
  

  .قاس جدوى رأس المال البشري بمقارنة معدل عائد الاستثمار البشري مع معدل تكلفة رأس المالوت    
 القراءة ى مقدرة الناس على من خلال تأثیرھا عل،كما یتم الحكم على جدوى برامج الاستثمار تلك

جدیة إذا  إذ تعتبر م. المستوي الصحيى مستوي التغذیة لدیھم، وتأثیرھا علىوالتعلیم، وتأثیرھا عل
  .  تحسین القدرات البشریة حتى إذا كان معدل العائد النقدي الصافي منھا صغیراىساعدت عل

  
 و إنما تعني تعلیم كل فرد كیف ، لا تعني إعطاء سمكة لكل فرد،وشعار التنمیة البشریة ھي أنھا    

لسیاسیة ، توسیع  احتیاجاتھ من السلع والخدمات اى وتعني أیضا إلى جانب حصول الفرد عل،یصطاد
الاختیارات أمامھ في كل المجالات من تمتع بالحریة الشخصیة والسیاسیة والمساھمة في صنع القرار 

  .الإنتاجیة، العدالة، والاستمراریة، والمشاركة: ھي  أربعة عناصرىفالتنمیة البشریة تقوم عل، رھایوغ
  

 الذي قدمتھ نظریة النمو ،اید بالعنصر البشريومنذ مطلع التسعینیات وتحت تأثیر ھذا الاھتمام المتز    
 ىمن الداخل، قدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقریره عن التنمیة البشریة في العالم والتي توال

   .1990صدوره منذ سنة 
  

كثر شمولا للبعد البشري من خلال مفھوم أوقد قدم البرنامج الإنمائي ، من خلال التقاریر، معالجة     
لتنمیة البشریة الذي تبناه، والذي أدى إلى تبني كثیر من الدول النامیة لھذا المفھوم وما یترتب علیھ من ا

  )166ص( [62].اھتمام بالعنصر البشري والتنمیة البشریة في ھذه الدول
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  التنمیة المستدیمة .4.2.1.2
  

ستمرار والاستقرار والاستدامة من  الاى ھي التنمیة ذات القدرة عل،أو المتواصلة التنمیة المستدیمة    
 بھدف رفع مستوي ،حیث استخدامھا للموارد الطبیعیة، والتي تتخذ من التوازن البیئي محور ضابط لھا

  . تنمیتھاىالمعیشة من جمیع جوانبھ مع تنظیم الموارد البیئیة والعمل عل
  

 إلا في العقدین الأخیرین من القرن ،ةوأغلب الدول النامیة لم تدخل العوامل البیئیة في خططھا التنموی    
  )95ص([55]. عملیة التنمیة بھاى وعل، مواردھاىثر علأ مما ،العشرین

  :ومن ثم فھناك عدة خصائص للتنمیة المستدیمة
  
   الاستمراریة -
  

 یضمن إجراء الإحلال والتجدید ، منھءزجالقدرة علي تحقیق دخل مرتفع یمكن من إعادة استثمار 
  .واردوالصیانة للم

  
  تنظیم استخدام موارد الطبیعة -
  

، وأخري متجددة یجب أن ) البترول والغاز( من الموارد ما ھو قابل للنفاذ مثل المواد الھیدركربونیة 
  .تستخدم بطریقة تأخذ في الحسبان ما یضمن مصلحة الأجیال القادمة

  
  تحقیق التوازن البیئي -
  
أي المحافظة علي البیئة بما یضمن سلامة الحیاة الطبیعیة و وھو المعیار الضابط للتنمیة المستدیمة  

  .إنتاج ثروات متجددة مع الاستخدام العادل للثروات غیر المتجددة
  

 عند ، وركیزة ذات أھمیة تأخذ في الاعتبار،وأصبحت البیئة عنصرا أساسیا ضمن أي أنشطة تنمویة    
 ومواقع تلك المشاریع بما یھدف في النھایة إلى ،تحدید توجھات التنمیة واختیار أنشطتھا ومشاریعھا

 بل ھي ، بان الطبیعة لیست معطاة،  البیئة تدعمت من القناعةىوالمحافظة عل،  البیئةىالمحافظة عل
 وقلما توجد طبیعة خام صالحة للاستعمال و للإنتاج إذا لم یلحقھا ،نتیجة لعمل الإنسان یحفظھا ویحمیھا

ا ونفایات  تلقي فیھ عوادمن،وارد بلا نھایة ولا ھي مستودع بلا قرارعمل الإنسان ، وھي لیست م
  )228ص([47]. الخ...الصناعة

  
 أن أھم ى عل، 1971وقد بدأ الاھتمام بقضایا البیئة منذ السبعینات عندما عقد مؤتمر استكھولم  للبیئة     

في " ریو دي جنیرو"خطوة اتخذت في ھذا الصدد كانت في شكل مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في 
والذي وضع قضیة البیئة في صلب الاھتمامات العالمیة، وقد صدر عن ھیأة  ،)139ص ([58] 1992

والحدیث ، 21ل أعمال القرن وبجد للاھتمام بحمایة البیئة، أھمھا ما عرف ،الأمم المتحدة وثائق عدیدة
كبر المشاكل التي أ من ،نھار والأ، وتلوث الجو،  وارتفاع درجات حرارة الأرض،عن مشاكل الأوزون
 ضمن عمل جماعي من التعاون ، المستوي العالميى والتي لا یمكن حلھا إلا عل،تھدد مستقبل البشریة

  . الدولي
  

 ىویراد من التنمیة المستدامة تطویر كافة جوانب الحیاة الاجتماعیة بشكل دائم ، تعمل التنمیة عل    
تنزافھا وتدمیرھا ، ولتحقیق تنمیة مستدامة لابد من إشراك كافة  بدل اس،تحقیق نمو مطرد في الموارد

 ومشاركة ،یة التعبیر ، وضمان العدالة الاجتماعیةر ضمن أجواء من الدیمقراطیة وح،فئات المجتمع
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الفئات الاجتماعیة في عملیة التنمیة، وتفعیل دور المؤسسات الرقابیة في المساءلة والشفافیة 
  )105،106ص([56].
  

  التنمیة المستقلة 1.25.2.
  

 في توفیر الحاجات ، الجھات الخارجیةىقلیل من الاعتماد علت الذات ،والىھي التنمیة المعتمدة عل    
 أي من موارد ، طاقات المجتمع وقدراتھ وما یتوفر لھ من إمكانیاتوتتوقف علىالأساسیة للمجتمع، 

لذي حاولت بعض الدول العربیة مثل الجزائر طبیعیة وبشریة، وھي تختلف عن نموذج إحلال الواردات ا
إن التنمیة المستقلة تھدف إلى الخلاص من التبعیة .ریا تطبیقھ في فترات الستینیات وما فوقوومصر وس

  )74ص([63].الاقتصادیة من خلال التحرر الاقتصادي والاجتماعي

  
 من المعونات والقروض  بدلا، الذاتى أسس أھمھا، الاعتماد علىوتقوم التنمیة المستقلة عل    

الخارجیة، والتوجھ الداخلي للتنمیة، بدلا من الارتباط بالشركات المتعددة الجنسیات، والوفاء بالاحتیاجات 
  .الأساسیة، وظھرت فكرة التنمیة المستقلة لدعم التعاون العربي

      
خلال تكوین قطاع قوي  وذلك من ، التطور الرأسمالي المستقلىوتعتمد كذلك وبالدرجة الأولى عل    

  . للصناعات الأساسیة
  

 ضرورة ى وتقوم عل، أن الإنسان ھو عصب التنمیة ومركز اھتمامھا وھدفھا الأساسيىوھي تر    
 في صنع السیاسة العامة وتحدید أھداف التنمیة ،المشاركة الشعبیة الفاعلة الشاملة لكل فئات المجتمع

 كل شرائح المجتمع، من خلال تكافؤ الفرص وتحقیق العدالة ، وتعمیم فوائد التنمیة علىومشروعاتھا
 وتطور ، وتوافر الحریات الأساسیة بما یضمن قوة الدولة ودعمھا لحمایة مكتسبات التنمیة،الاجتماعیة

  )249ص([60].الإمكانیات الاقتصادیة وتعبئة الموارد البشریة والمادیة
  

لاقات اقتصادیة دولیة تخدم التطور المستقل بدلا من  نفسھا ولكن تقبل عىولا تعني الانغلاق عل    
 ، التعاون والتكامل للمصالح الاقتصادیةىوتحتاج الدول العربیة إلى تنمیة مستقلة قائمة عل. الخضوع لھا

  . بما یضمن مزایا متكافئة لجمیع الوحدات الداخلیة،ضمن ظروف وخصائص لكل دولة
  

إن التنمیة المستقلة لیست في الحقیقة عملیة اقتصادیة "  زكي وفي ھذا الإطار یقول الدكتور رمزي    
 بل ھي عملیة حضاریة شاملة ، ولیس الجانب الاقتصادي فیھا إلا أحد الأعمدة التي تقوم ،بحة
         )149ص( [64]".علیھا

  
  مقومات التنمیة.3.1.2

  
اولات ومجھودات مبذولة لتضییق  رغم مح،تزداد الھوة اتساعا بین الدول المتقدمة والدول النامیة    

 مما أدى ، باستثناء بعض دول جنوب شرق آسیا وبعض الدول البترولیة،الفارق الشاسع في مجال التنمیة
 المسببة للتنمیة لیست موجودة فعلا ىھي إن القو، إلى الاعتقاد بان المشكلة الأولیة في التنمیة الاقتصادیة

 ھ یتعین في الحقیقة خلق ھذه القوىنأ بل ،مر تحریكھا من الجمود بحیث لا یتطلب الأ،في الدول النامیة
واعتبر الاقتصادیون أن التمویل ھو العنصر الحاكم  )26ص( [6]، من العدم وتوجیھھا وجھة معینة

 ھي الأخرى ىظوالحاسم لمسار عملیة التنمیة، وذلك لكونھ یمثل الوجھ الثاني لعملیة الاستثمار التي تح
   .باھتمام مكثف
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 ونتیجة تواضع معدلات التنمیة ومعدلات النمو، وأضاف اقتصادیو البلدان النامیة إلى ىمن جھة أخر    
 والتخلص من ، عناصر أخرى مثل تصحیح الاختلالات الھیكلیة،جانب رفع معدلات التكوین الرأسمالي

 البعض ىواھتد .تصادیة فضلا عن إحداث تغییرات شاملة في العوامل غیر الاق،التبعیة للعالم الخارجي
 وقد قسمھا ، وردت في قائمة مختارة لھذه العوامل،الآخر إلى وضع جملة من العوامل ذات دلالة للتنمیة

  : كالتالييإلى ثلاثة مجموعات ھ)15 - 10ص( [50]ریاض الشیخ 
  

  . محددات اقتصادیة-          
  

 . محددات سیاسیة و إداریة-            
  

  .ات اجتماعیة وثقافیة محدد-            
  

 بحیث تكون التنمیة منھاجا ،كما أضاف آخرون إلى ذلك ضرورة مساھمة الشعب في عملیة التنمیة    
كذلك أكد  ... ، بدلا من أن تكون مجرد قرارات سیاسیة قد تجسدھا خطة التنمیة،تعتنقھ كل فئات المجتمع

ومن ... القیادة السیاسیة و الإداریة للمواطن ضرورة أن یكون مفھوم التنمیة واحدا في ذھنىالبعض عل
  : تنقسم إلى التيالعرض السابق یتبین بروز مقومات التنمیة

  
  المقومات الاقتصادیة.1.3.1.2

  
  :تتشكل بصفة أساسیة من العناصر التالیة     
  

  العنصر الأول
  

 لأجل ،اكم الرأسماليیتفق جمیع المھتمین بدراسة قضایا التنمیة حول توفیر حجم معین من التر    
تصحیح الإختلالات الھیكلیة في الاقتصاد الوطني ، حیث أن رفع معدل التراكم الرأسمالي، یعني زیادة 
الاستثمارات في البنیة الأساسیة التي تقوم علیھا التنمیة، وإنشاء صناعة وطنیة من شأنھا أن تحدث تغییر 

  . حساب قطاع الزراعة ىة لقطاع الصناعة علفي الھیكل الإنتاجي السائد یرفع الأھمیة النسبی
  

ویقتضي ھذا إن یتم توفیر حد أدني من التراكم الرأسمالي لأن انخفاض حجمھ عن حد معین لن     
  .یترتب علیھ دخول الاقتصاد الوطني مرحلة الانطلاق

  
تثماریة وإلا لما  ضرورة توفیر الحد الأدنى من الموارد الاسى لذلك فقد استقر الأدب الاقتصادي عل    

أخذ الحد الأدنى ی مرحلة النمو الذاتي ، و تحقیق الاقتصاد الوطنيستطاعكتب النجاح لعملیة التنمیة ولما ا
صاحب المبدأ الأساسي لنظریة الدفعة القویة  التي تتطلب ضرورة " رودان"عند " الدفعة القویة "صفة 

 في بناء قاعدة اقتصادیة مدعومة ببنیة تحتیة توافر رؤوس أموال ضخمة محلیة وأجنبیة ثم استثمارھا
 للنمو، وما أن تنتھي ھذه المشروعات ىصلبة تشرف علیھا الحكومة من اجل الانطلاق إلى مرحلة أعل

حتى یتبعھا بمشروعات أخري رافضا النمو البطيء ، حیث الزیادة في الدخل ستكون أضعاف الزیادة 
  ).132ص( [59]الأولیة

  
 الموارد العینیة ى التراكم الرأس مالي إلى توفیر رؤوس الأموال النقدیة للحصول علوینصرف مفھوم    

 توفیر  مشكلة مزدوجة لأنھا لا تقتصر علىفضلا عن تشغیلھا، لذلك فان مشكلة التمویل في الدول النامیة
لملائم رؤوس الأموال النقدیة فحسب بل یقتضي بالإضافة إلى ذلك أن تكون رؤوس الأموال من النوع ا
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أي توافر رؤوس أموال محلیة للقیام بالإنشاءات ورؤوس أموال أجنبیة لاستیراد السلع والمعدات ...
  .الرأسمالیة من الخارج

  
 تجزئة ىوتعود أھمیة توفر الحد الأدنى من التراكم الرأسمالي لمواجھة ظاھرة عدم القدرة عل    

 الاستثمارات في مجال الصناعة والزراعة التي مشروعات البنیة الأساسیة وكذلك توفیر حجم كبیر من
  .تساھم إلى حد كبیر في تحدید معدل النمو الوطني

     
إن الاستثمار یتیح زیادة في الدخول الفردیة ، وبالتالي توسیع نطاق السوق المحلي  ومن ثم التوسع     

تراكم الرأسمالي اللازم لدخول في الصناعات الناشئة أو الولیدة وبالرجوع إلى تحدید الحد الأدنى من ال
المعدلات الحقیقیة للاستثمار  "W.W.Rostow"الاقتصاد إلى مرحلة النمو الذاتي فانھ یمثل عند 

 الاقتصاد ىفانھ یجب عل" آرثر لیس " من الدخل الوطني، أما عند 10% إلى 5% والادخار انطلاقا من
 [49]. من دخلھ الوطني  12%صاد یدخر   إلى اقت 5%الوطني أن یتحول من اقتصاد یدخر من دخلھ

  )256، 255ص(
  

، من خلال )103ص( [29]حلقات الدائرة المسدودة للبؤس " Ragnar Nurkse" كذلك یكسر    
 مختلف فروع الإنتاج بشكل یسبب التكامل ستثمارات بتوزیع رؤوس الأموال علىعلاج ضعف الا

  . الصناعي المتوازن الذي یضمن سعة السوق
  

 دورا مھما في تحقیق التنمیة – في الأدب الاقتصادي – المال رأسكذا یحتل ارتفاع معدل تراكم وھ    
 أن رفع مستوي التراكم الرأسمالي لن یجدي بدون مساندة العناصر ىالاقتصادیة ، إلا انھ یجب التأكید عل

دیین ومنھم الأخرى خاصة وأن التنمیة كل لا ینفصم ، وھذا ما تؤكده كتابات عدد من الاقتصا
"Massell;Solow;Cairncross ”ة وآخرون وھم بصدد شرح الوضع في الولایات المتحد

قل أھمیة من أ نتیجة ھامة تتلخص في أن تراكم رأس المال المادي ىالأمریكیة حیث اتفقت آراؤھم عل
  )216ص([13].العملیة الإنتاجیة" Inputs"عنصر إنتاجیة وكفاءة مدخلات 

  
ن احتلال مشكلة التمویل المرتبة الأولى في التنمیة الاقتصادیة إلا أنھا لیست مشكلة  الرغم مىوعل    

  .فنیة لتعبئة المدخرات في أوعیة التمویل بقدر ما ھي مشكلة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة
  

ولا أحد بإمكانھ التشكیك في أھمیة رفع معدل التراكم الرأسمالي كشرط لارتفاع معدل نمو الدخل     
  .الوطني وزیادة التشغیل ، وتحسین الجھاز الإنتاجي ومنھ زیادة إنتاجیة العمل 

      
غایة الأمر أنھ لتقدیر الدور الحقیقي والسلیم الذي یلعبھ معدل التراكم في تحقیق مھام التنمیة، یجب     

 تحدد مسار ى التيالنظر إلیھ في ضوء العوامل والظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة الأخر
  . عملیة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في بلد معین النمو وتؤثر على

  
  العنصر الثاني

  
تتسم الدول المتخلفة باختلال ھیكلھا الإنتاجي حیث یسود القطاع :  الھیكلیة الإختلالاتتصحیح     

یث الدخل المتولد فیھ الزراعي في الكثیر منھا وترتفع أھمیتھ النسبیة في الاقتصاد الوطني سواء من ح
واستیعابھ للقوي العاملة ، وتعني سیادة ھذا القطاع انخفاض الإنتاجیة ومن ثم انخفاض متوسط الدخل 

   .الفردي نتیجة ضعف مستوي الفن الإنتاجي المستخدم فیھ
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لى  توجھ إوعلیھ تسعي مجھودات التنمیة إلى تصحیح ھذه الاختلالات برفع مستوي الاستثمارات التي    
 ویتطلب التصنیع السریع زیادة حجم ، الصناعات التحویلیة بصفة خاصةالصناعة بصفة عامة وإلى

  .الاستثمارات الموجھة إلى القطاع الصناعي مما یترتب علیھ عدة نتائج
  
  . معدل نمو الدخل الصناعي ومن ثم ارتفاع نمو الدخل الوطنيارتفاع -
  
 حساب القطاعات الأخرى وبالتالي انخفاض الأھمیة ىي عل زیادة الأھمیة النسبیة للقطاع الصناع-

 تصحیح الاختلال في ھیكل الإنتاج في ىالنسبیة للقطاعات الأخرى وبصفة خاصة الزراعة مما یعمل عل
   .   المجتمع

  
  . البطالة ستیعاب القوي العاملة والقضاء على اى زیادة قدرة القطاع الصناعي عل-
  
  .واردات من السلع المصنعة وإحلالھا بتوفیر بدیل محلي تخفیض حجم ال العمل على-
  

 النحو السالف، وإسھاماتھ في ىوتعظم أھمیة التصنیع بدوره في تغییر ھیكل الاقتصاد الوطني عل    
لا نھمل باقي القطاعات الأخرى أ  یجب وتنوع الاقتصاد، ومع ذلك)228ص( [54]،استیعاب العمل

المدخلات من المواد الأولیة وفائض العمالة وبالنقد الأجنبي لمضاعفة لإحداث التكامل فیما بینھا ، ب
القدرة الذاتیة للاستیراد من الآلات والمعدات ، وخاصة قطاع الزراعة الذي یعتبر سوقا لمنتجات 

فسة منتجات الدول ا منىالصناعة الناشئة ، لصعوبة دخولھا الأسواق الخارجیة بسبب عدم قدرتھا عل
  .یث الجودة والتكالیف ، خصوصا في بدایة التصنیعالمتقدمة من ح

  
 النمو المتوازن ، إستراتیجیةفي ھذا المجال عرفت الدول النامیة نماذج لسیاسات التصنیع مثل     

استراتیجیة النمو غیر المتوازن ، سیاسیة الإحلال محل الواردات أو التصنیع بھدف التصدیر مثل ما 
لتصنیع بھدف إشباع الحاجات الأساسیة للمواطنین من خلال السوق حدث في كوریا الجنوبیة، أو ا

أو أن تختار الدولة طبقا لظروفھا  ،)671ص( [65]المحلیة الذي مثل أحد أولویات كوریا الجنوبیة
  .سیاسة تؤلف بین ھذه السیاسات

  
وتوصلت ،ل الإنتاج     إن تحقق النمو لیس مرده دائما إلى الموارد المادیة ، إذا ثبتت دراسة لدور عوام

إلى حقیقة أن النمو أو الزیادة في الإنتاج لیست كلھا ناجمة عن الزیادة في كم المدخلات بل ھناك نمو 
  .ناجم عن التغییر في النوع ولیس في الكم 

  
  ؟ فما ھي الأسباب الحقیقیة التي تؤدي إلى الزیادة في إنتاجیة العامل،وعلیھ    
 "  Facteur "،دخل(أن الزیادة في عائد ،خلھ أو عائده ، حیث كان الاعتقاد الرائج  ومن ثم في د (

  .  أي التطور التكنولوجي المستخدم في عملیة الإنتاج،العامل سببھا أساسا التقدم الفني
  

ة في الإنتاج إلا أن التعمق في دراسة ھذا الموضوع تبین أن الأسباب الرئیسیة وراء معظم الزیاد    
  )118ص ([13]:  إلى ما یليدتعو
  
 التحسن في نوعیة  عنصر العمل نتیجة للتعلیم والتدریب والخبرة ، والزیادة في إنتاجیة  كل ساعة -

  . عمل الناجمة عن نقص ساعات عمل 
  
 إعادة تخصیص الموارد وذلك بالتحول من استخدامات تتسم بانخفاض الإنتاجیة إلى استخدامات تتسم -

  .لك استخدام مواد جدیدة لم تكن تستخدم من قبلبارتفاع الإنتاجیة بما في ذ
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  .   اقتصادیات الحجم وما یترتب علیھا من وفورات-
  
  . تحسن سبل الإنتاج نتیجة للتقدم التكنولوجي-
  

إسھام العوامل المختلفة لنمو  لحساب " Edward   Denison" وفي دراسة أجراھا الاقتصادي     
 - كوب"مستعینا بنموذج ) 1973 – 1909(المتحدة الأمریكیة للفترةالدخل الحقیقي للعامل في الولایات 

كانت ) 1957 -1929( من الزیادة الحقیقیة في دخل العامل في الفترة 91%، وتبین أن "دوقلاس
 فقط كانت ناجمة عن زیادة رأس المال 9%ن أناجمة عن دخل عوامل غیر الزیادة في كم رأس المال و

ناجمة عن رأس  15%، ناجمة عن عوامل أخرى 85% كانت ) 1973 - 1948(والأرقام في الفترة 
  .المال

  
  المقومات غیر الاقتصادیة.2.3.1.2

  
لا تقتصر التنمیة الاقتصادیة لتحقیقھا علي المقومات المادیة بل لابد من مقومات أخرى إلى جانب     

تنمیة علي جمیع الأصعدة المقومات المادیة وھي تخص إحداث تحولات وتعدیلات تتعلق بكل معوقات ال
 الأوضاع الداخلیة بل أیضا الروابط مع العالم الخارجي والتصرف الواعي لتحقیق  الأمر علىولا یقتصر

  )228ص([54] :لمصلحة الأمة من خلا
  
إیجاد  الاستقلال السیاسي والاقتصادي وطالما كان شعارا لكل استراتیجیات الدول الفتیة فلا بد من -

  .   رض الواقع  لتحقیقھ على أالأسلوب العملي
  
  . استیعاب الثورة الصناعیة والتكنولوجیة لتعلیم وإكساب الأفراد القدرة على تغیرات جوھریة في ا-
  
 العمل علي تسلیم السیاسة إلى قیادة واعیة من خلال تحقیق الدیمقراطیة ومشاركة الأمة الواسعة، -

  .بمقاییس الحكم الراشدوالوصول إلى منظومة عامة لادارة الحكم تعمل 
  
  .التأثیر في الظواھر السلبیة للعادات والتقالید البالیة التي لا صلة لھا بالقیم الحضاریة-
  

وبصفة عامة تقتضي التنمیة تغییرا جذریا في الجو الفكري العام وإدخال أفكار جدیدة دون المساس     
  .بما یعتبر من مقومات الأمة وإرثھا الثقافي

  
  

  یل التنمیة الاقتصادیةتمو. 2.2
  

تعتمد الموارد اللازمة لتمویل التنمیة الاقتصادیة في أي مصنع مما یتاح لھا من مدخرات محلیة     
وأجنبیة ، وفي اغلب البلدان المتخلفة تكون الموارد المحلیة غیر كافیة لتغطیة نفقات التنمیة ، وتتجاوز 

من مدخرات محلیة أیا كان نوعھا اختیاریة أو إجباریة مما احتیاطات التنمیة لرأس المال ما یمكن تعبئتھ 
  .یتطلب استكمال مواردھا المحلیة المحدودة بموارد أجنبیة

  
ویؤكد الكثیر من الكتاب أن تتدبر الموارد المحلیة ، النصیب الأكبر من الاحتیاجات الرأسمالیة للتنمیة     

ل الأجنبي دورا ثانویا في ھذا المجال،  لكن اتساع الفجوة الاقتصادیة في البلدان النامیة بحیث یمثل التموی
بین البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة، وتطلع ھذه الأخیرة إلى تضییق الفجوة یضمنھ جھود تنمویة 
 كبیرة، إلا أن ھذه الجھود المتمثلة في زیادة حجم الاستثمارات تصادفھا عقبة ضعف إمكانیات الادخار
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باحتیاجات التنمیة وھذا قد عزز أھمیة التمویل الأجنبي ودور التجارة  عن الوفاء المحلي وقصورھا
  : ما یليویتضمن  ،الخارجیة

                                                                                                    
                                                                                              

  .التمویل الخارجي  -          
  

  التجارة الخارجیة  -          
  

  .     وسائل تعبئة وتشجیع الادخار -          
  
  

  التمویل الخارجي.1.2.2
  

رجیة والتي  المصادر الخاىیتم تمویل التنمیة الاقتصادیة حین لا تكفي المصادر المحلیة بالاعتماد عل    
یقصد بھا انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة من الدول والھیئات لسد فجوة الموارد المحلیة ، أي لاستكمال 

  .الادخار المحلي 
  

لازم لتحقیق التنمیة لأسباب منھا لوتعود أھمیة المصادر الخارجیة في تمویل البرنامج الاستثماري أ    
  :ما یلي 

  
رات المحلیة مما لا یسمح معھ تمویل المستوي الملائم من الاستثمارات  ضعف المستوي الحالي للمدخ-

 حیث أن المدخرات المحلیة تعني تخفیض مستوي الاستھلاك وعلیھ فان ،لتحقیق معدلات مرتفعة للتنمیة
إضافة المدخرات الأجنبیة إلى المدخرات المحلیة یؤدى إلى تخفیف عبء التنمیة عن الأجیال الحاضرة 

  )489( [54]: ل الأجیال المستقبلیة جزءا منھابحیث تتحم
  
 حاجة البلاد النامیة إلى مكونات الاستیراد  الى تغطیة ضعف القدرة الذاتیة للاستیراد وتعود أھمیة ذلك-

  .التي یتم استیرادھا من الخارج
  
 من وحیث تعجز حصیلة الصادرات عن الوفاء بھذه الاحتیاجات فان انسیاب المساعدات الأجنبیة   

  .الخارج یمثل إضافة إلى موارد النقد الأجنبي المتاحة
  

المطلوب، حیث قد یكون  نظرا لعدم إیفاء الادخار المحلي بالغرض  وبالتالي فھي موارد ھامة،    
 تحویلھ ىالموارد الأجنبیة أو عدم القدرة عل متوفرا وكافیا إلا انھ لا یمكن تحویلھ إلى الاستثمارات لندرة

  )490ص ([54] .د الأجنبيمقابل النق
  
 یساھم انسیابھ إلى الدول النامیة في شكل سلع وخدمات إلى إعادة التوازن بین العرض والطلب في -

   .السوق المحلي وتخفیف الضغوط التضخمیة
  
   -:ما یلي الرغم من ھذه الأھمیة لمصادر النقد الأجنبي لكن لھ مخاطر تتمثل فیىوعل

  
مما یعني إنقاص المدخرات  )فوائد وأقساط القروض(عباء خدمات الدیون  تتحمل الدولة النامیة أ-

  .المحلیة مستقبلا
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 البلدان التي تنساب إلیھا الموارد الخارجیة تقلل من كفاءة تلك ى الشروط والقیود المفروضة عل-
  .الموارد، وتتمثل في عدم ملاءمة الانسیاب مع التنمیة المستھدفة

  
 یة قد تتحول إلى تبعیة سیاسیة علىیة إلى مخاطر سیاسیة نتیجة التبعیة المال قد تتعرض الدول النام-

  .المدى الطویل
  

  :وتنقسم المصادر الخارجیة إلى عدة أنواع 
  

  القروض الخارجیة.1.1.2.2
  

القرض الخارجي ھو اتفاق بین طرفین سواء دولتین أو ھیأتین عامتین أو خاصتین یتم بمقتضاھما     
موارد من الطرف المقترض مقابل التزام المقترض بدفع سعر فائدة محدد سنویا مع سداد نقل جزء من ال

  )120ص([30] . آجالھا بجانب بعض الالتزامات الأخرى أقساط یتفق الطرفان علىىالقرض عل أصل
  

  :  العلاقة إلىویمكن تقسیم ھذه القروض حسب أطراف
  

  قروض ثنائیة حكومیة
  

لتي تعقد بین حكومتین، وھي قروض میسرة و تسمي أحیانا بالمنحة، لكن وھي تتمثل في القروض ا    
 وتأخذ )252ص( [66]، شد من الشروط المالیةأشروطھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة قد تكون 

   -:المعونة عدة أشكال
  
  . غذائیة مثل برنامج الغذاء العالمي معونة-
  
 لتمویل مشروعات صناعیة أوتسدید عجز میزان المدفوعات معونة تستخدم لتمویل برنامج معین مثل  -

  .  الخ أو لمد الدولة بالأموال في ظروف الطوارئ والكوارث ...
  
   . تمویل التكالیف المحلیة المتكررة مثل تمویل مشروعات البنیة الأساسیة-
  
  . تخصص قطاعي  لتمویل قطاع معین-
  

  .  الدول المتلقیة ى الدول المانحة علوتأخذ الأشكال السابقة قیدا وضغوطا تمارسھا
  

  قروض متعددة الأطراف
  

فضل أوھي قروض رسمیة یكون الطرف المقرض إحدى المؤسسات الدولیة وتعتبر ھذه القروض     
، وھذه المؤسسات المقرضة ھي البنك الدولي للإنشاء )126ص( [67]ضمن وسائل التمویل الخارجيأو

یة وصندوق الأمم المتحدة الخاص بالتنمیة الاقتصادیة وغیرھا من والتعمیر ومؤسسة التمویل الدول
المؤسسات الدولیة والإقلیمیة الناشئة والملحقة بالسوق الأوربیة المشتركة والمؤسسات المالیة العربیة 

  .   للإنماء الاقتصادي 
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  قروض خاصة
  

أحد الشركات التجاریة أو وھي قروض یكون الطرف المقرض فیھا البنوك التجاریة العالمیة أو     
المالیة ، ھي مؤسسات خاصة في الدول ذات الفائض في حین یكون الطرف المقترض شركة أو ھیئة في 
دولة تعاني من العجز المالي وھي تأخذ أشكالا عدة مثل القروض وائتمان المصدرین مقابل تورید سلع 

 المقترض ویأخذ شكل ى بأعباء ثقیلة علوخدمات وھو نوع یتسم بعدم الملاءمة لقسوة شروطھ مما یلقي
تسھیلات مصرفیة لتمویل العجز الموسمي في حصیلة النقد الأجنبي للدولة المقترضة، وعن طریق طرح 

  . سندات في الأسواق المالیة العالمیة ، وتواجھھا في ذلك صعوبات جمة
  

  الاستثمار الأجنبي المباشر.2.1.2.2
  

لمباشر علي تملك المستثمر الأجنبي لجزء من الاستثمارات أو كلیھما في ینطوي الاستثمار الأجنبي ا     
مشروع معین في دولة غیر دولتھ ، وفضلا عن قیامھ بالمشاركة في إدارة المشروع في حالة الاستثمار 

 الإدارة والتنظیم في حالة ملكیتھ المطلقة لمشروع الاستثمار، و ىالمشترك أو سیطرتھ الكاملة عل
إلى قیامھ بتحویل موارد مالیة ، وتقدیم مستویات متقدمة من التكنولوجیا والخبرة الفنیة في بالإضافة 

  )47ص([68].مجال نشاطھ إلى الدولة المضیفة

    
ویواجھ الاستثمار  ،ویعتبر ھذا المصدر ھاما من مصادر التمویل حیث انھ غیر منشئ للمدیونیة    

إحداھا في تخوف بعض الدول النامیة منھ بسبب اعتبارات الأجنبي المباشر عددا من العقبات تتمثل 
  )87ص( [68].ه الدول بالفترة الاستعماریةسیاسیة مرتبطة في ذھن شعوب ھذ

  
 الاستثمار في الدول النامیة خوفا من المخاطر  المستثمر الأجنبي علىومن جھة أخرى لا یقبل    

لسیاسي وعدم الأمان العسكري ، فالاستثمار الأجنبي المحتملة التي یمكن أن تواجھھ مثل عدم الاستقرار ا
 نخاصا كان أو عمومیا سیبقي یتأثر دوما بجاذبیة البلدان المستقرة ، ذات المداخیل الموثوقة  والأم

   )117، 116ص(  [69].المضمون، حالھ في ذلك كحال الدائن یفضل دائما المدین الأمین
  

ذلك أن ) 148ص( [70]، إلا في الدول النامیة الأكثر تقدماإن الاستثمار الخاص المباشر متوفر     
ھدفھ ھو الربح دائما ، وبسبب الصعوبات التي تواجھ الدول النامیة جراء خدمة الدین ، انخفض تدفق 
الموارد الخارجیة إلیھا ، مع حدوث قصور في حجم المساعدات الخارجیة لیس بسبب قلة الفوائض في 

 عكس ما كان علیھ في الماضي حیث كانت ىدم تدفقھا إلى الدول النامیة ، علالسوق الدولیة ، إنما بع
 المواد الرخیصة وفتح الأسواق فھذه ىدوافع المصلحة الذاتیة المتمثلة في فرص الربح والاستحواذ عل

  .   المال إلى الدول الأقل تقدما لرأسالأغراض ھي العامل المحرك 
  

ة جراء إخماد المنافسة الأیدیولوجیة بین المعسكرین  الرأسمالي كذلك انكمشت المعونات الخارجی    
 ،والاشتراكي ، لكسب الشعوب الجدیدة إلى حظیرتھما وغلبة روح التفاؤل حول مستقبل ھذه الدول

م الاشتراكي ، وكذلك بسبب أزمة الثقة في قضیة التنمیة ذاتھا لأسباب تتعلق اخصوصا بعد أفول النظ
فشل سیاسات التنمیة إھدار الثروات وتفشي صور الفساد في الكثیر منھا فضلا عن بالدول النامیة مثل 

 الصناعات الوطنیة وانتھاج سیاسة ىخل وفرض الحمایة الجمركیة علا الدى علنكفاء فكرة الاالقائمة على
إحلال الواردات ، وصاحب ھذه التطورات ما لحق معظم الدول الصناعیة من الدعوة إلى تقلیص دور 

 العجز في الموازنات ، وبالتالي تقلیص موازنات المعونات الحكومیة للدول حجیمدولة الاقتصادي وتال
  )231، 130ص ( [47] .النامیة أو لمؤسسات التمویل الدولیة
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  قطاع التجارة الخارجیة .2.2.2
  

تقوم بھ التجارة حاز ھذا القطاع في تمویل التنمیة الاقتصادیة قدرا كبیرا من الاھتمام من خلال ما     
 نمو الدخل ، وذلك ة وما لھذه  العملیة من تأثیر علىالخارجیة بتحویل الموارد المحلیة إلى موارد خارجی

من خلال جلب سلع الاستثمار التي تفتقد الدول النامیة إلى إنتاجھا داخلیا ، بحیث یتوقف مستوي 
، وھو ما یستوجب تغطیة )489ص([54]  استیراد مكوناتھ من الخارجى القدرة علستثمار علىالا

الحاجة إلى النقد الأجنبي عن طریق زیادة  قیمة الصادرات ، إلا انھ بسبب شروط التجارة الخارجیة التي 
 تضاف إلى أھم القیود المفروضة علىفي غیر صالح الدول النامیة ، وضعف القاعدة التصدیریة التي 

  :  تتلخص فیما یليالاستثمار والنمو یترتب عن ذلك قیودا مالیة 
  
  . زیادة متطلبات الاستثمار عن حجم المدخرات المحلیة المتاحة-
  
  . زیادة الحاجة إلى الواردات من السلع والخدمات عن ما تنتجھ الحصیلة المتوقعة للصادرات-
  
ن أي قید الادخار المحلي أو قید النقد الأجنبي أو ما یسمي بنموذج الفجوتین والذي عولج بدایة م   
             : الذي تفسره المعادلة" دومار–ھارود "  نموذج أدخل تعدیلا علىالذي "  Bruton .H"قبل
     

)        1          (  …..     B=  1/v   ,         r =  s B   
  

  .الإنتاجیة الحدیة لرأس المال  :B معدل الادخار،    :s نمو الدخل ،      :r     -:حیث
تمثل في إدخال التجارة الخارجیة إلى جانب نسبة المدخرات وھو ما تطلب إعادة كتابة ھذا التعدیل 

  :المعادلة السابقة بالصورة التالیة
       

   r  =  s/v  + bv    ....  . (2)          
               

من السلع  وواردات تشیر إلى صادرات ) Y ، ) E (، M ) / (M – E ) تساوي  " b: "حیث
  ( b )أھمیة  وتظھر( B )  الحدیة لرأس المالالإنتاجیةمقلوب  : v. )من غیر عوامل الإنتاج( خدماتوال

 الصادرات ، تؤدي إلى تفوق الواردات على مدخرات أجنبیة سوف ىفي أنھا تبین أن حصول دولة ما عل
 مساویة للآثار وذلك لأن ھذه المدخرات سوف تسمح بتمویل استثمارات إضافیة لھا آثار مولدة للدخل

وبرغم أھمیة الدور الذي  )4ص([71].التي تولدھا الاستثمارات الممولة بواسطة المدخرات المحلیة
امیة كما توضحھ المعادلة یلعبھ الادخار الأجنبي في تمویل فائض الواردات عن الصادرات في الدول الن

  . النمو تظل قاصرةإلا أن المعالجة السابقة لدور القطاع الخارجي في عملیةالثانیة،
   

یعني أن كبر حجم التجارة الخارجیة لن یكون "  b"  قیمة مساویة للصفر للمتغیرافتراضن وذلك لأ    
  )4ص([71]. وھو بلا شك قول غیر صحیح،  النمو الاقتصاديىلھ تأثیر عل

  
ردات في الدول  أساس الإحلال محل الواتیجیة التصنیع القائمة علىأدت استرا"   Bruton"وطبقا لـ    

النامیة لیس فقط إلى زیادة الحاجة إلى استیراد المواد الخام والسلع الوسیطة والرأسمالیة التي لا یمكن 
توفرھا محلیا ، ولكن أیضا إلى خلق ھیاكل إنتاجیة لا تعمل بكفاءة إلا بحدوث ارتفاع مستمر في استیراد 

 الإنتاج وارتفاع أسعار الصرف تعوق التوسع في مستلزمات الإنتاج الوسیطة الرأسمالیة ، ولأن ھیاكل
  .الصادرات في ھذه الدول 
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فقد نتج عن ذلك عدم كفایة الصادرات للوفاء باحتیاجات الواردات ، أي نقص النقد الأجنبي یمكن أن     
  الاستثمار والنمو الاقتصادي ، ویصعب بلا شك تفسیر مثل ھذه العملیة في إطار نموذج ىیكون قیدا عل

  ".دومار-ھارود"
  

وتم اشتقاق ھذه "   H.chenery Mc Kinnon, Bruno:"لذلك جاءت صیغة جدیدة من قبل     
 : النحو التالي ىالصیغة من المتطابقات عل

                                            
                         )3(  ......  .  Y1  =   C +  I + X 

  
  الصادرات من السلع  :X .الإجمالي الاستثمار:I  .الاستھلاك :C .لقومي الإجماليالناتج ا  :Y1 حیث

  
  .   والخدمات

                )        4(..........=   C  +  S  +  M   Y2      
  

  . الواردات:  M .  الادخار : S.  الدخل القومي : Y2:حیث 
  

  كقیم محققة فإن فجوة الادخار تتطابق مع فجوة التجارة ) 4(تتطابق مع المعادلة ) 3(وبما أن المعادلة 
  

  . الخارجیة 
  

                       (5)   ......... I  -  S )  =  ( M  -  X ) ( 
  
  
  

     >≤  M  -  X )  (( I  -  S )   ..…  (6):   أما بالنسبة للقیم المخططة فان
 

  :وھي تعتبر نقطة البدایة في تحلیل الفجوتین
  
قل من المستوي المرغوب فیھ لتمویل أ فجوة الادخار تحدث عندما تكون المدخرات المحلیة المتاحة -

  الادخار ، وكذلكدف ویتحدد النمو بقدرة الدولة علىالاستثمارات اللازمة لبلوغ معدل النمو المستھ
  )165ص( [72]. شراء المدخلات المستوردة الضروریةبالادخار الأجنبي الذي یساعد على

  
تحدث لو أن الحد الأدنى من متطلبات الواردات اللازمة لإنجاز معدل النمو :  فجوة التجارة الخارجیة -

  .المستھدف كان اكبر من الحد الأقصى لمتحصلات التصدیر المتاحة لأغراض الاستثمار
  

منھما تعكس وتلعب العلاقة بین الفجوتین دورا ھاما في تطور الاقتصاد الوطني حیث أن كل فجوة      
فعلي سبیل المثال تكون فجوة الادخار ھي  ،قضایا مختلفة عن القضایا التي تعكسھا الفجوة الأخرى

الفجوة المسیطرة أو الحاكمة لو أن معدل النمو الممكن تحقیقھ من خلال المدخرات المتوفرة اقل من 
رفع ھذا القید من خلال العمل لم یتوفر من النقد الأجنبي ، فإذا ممعدل النمو الممكن تحقیقھ من خلال ال

 زیادة المدخرات المحلیة ، فإن ھناك نسبة من النقد الأجنبي سوف تظل بدون استخدام بسبب نقص على
ھي الفجوة المسیطرة لو أن معدل ) فجوة التجارة (المكون الداخلي للاستثمار وتعتبر فجوة النقد الأجنبي 

 النقد الأجنبي اقل من معدل النمو الممكن تحقیقھ من خلال النمو الممكن تحقیقھ من خلال المتاح من
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المدخرات المحلیة فإذا لم یرفع القید من خلال زیادة الصادرات فان نسبة من المدخرات المحلیة ستظل 
  .بدون استخدام ، بسبب نقص المكون الأجنبي

  
الواقع نتاج اختلال العلاقة بین تشیر معظم الدراسات في الدول النامیة إلى وجود الفجوتین یعتبر في     

 الحساب الجاري -  القطاع الخارجي والذي ینعكس فیما بعد على) داخلي الاختلال ال(الادخار والاستثمار 
فالأھداف الاستثماریة الطموحة والإنفاق الحكومي غیر المقید بالمدخرات الخاصة  -لمیزان المدفوعات

  .المحلیةوالضرائب قد أدى إلى ظھور فجوة الموارد 
  

كما یظھر نموذج الفجوات الثلاث إلى وجود علاقة بین الفجوة المالیة وفجوة التجارة الخارجیة كما     
  ).35ص ([71] :یلي

  
لیة فان الأولى تكون ھي اكبر من الفجوة الم أ- أو النقد الأجنبي -عندما تكون فجوة التجارة الخارجیة     

ي فان توفیر موارد أجنبیة كافیة لتغطیة الفجوة الكبرى یعتبر شرطا الحاكمة للاستثمار والنمو، وبالتال
 قف توفیر موارد النقد الأجنبي علىویتو. عف معدل الاستثمار وبالتالي النمو المرتىضروریا للإبقاء عل

مدي القدرة في زیادة المدخرات القومیة، والصادرات من السلع والخدمات وكذلك التدفقات الإضافیة 
  : الأجنبي الذي سیسمح بـللادخار 

  
  . الاستمرار في رفع معدلات الاستثمار-
  
  . زیادة الاحتیاطات الدولیة لما تتجاوز التدفقات الاحتیاجات الاستثماریة -
  
  . المقدرة علي مواجھة الصدمات الخارجیة مستقبلا -
  
  .  تعزیز ثقة الدائنین-
  

تجارة فتعتبر الأولى ھي الحاكمة لمعدل النمو كبر من فجوة الأوعندما تكون الفجوة المالیة      
  .والاستثمار

  
 شرطا ، الحاصل في الادخار الحكومي،ویعتبر توفیر مدخرات حكومیة كافیة لتغطیة النقص    

  .ضروریا لبلوغ النمو المستھدف
  

ویتطلب توفیر ھذه المدخرات إجراء تخفیض في بعض بنود النفقات الاستھلاكیة الحكومیة غیر     
 الدخول والأرباح وتحسین طرق تحصیل معدلات الضرائب ى ورفع معدلات الضرائب عل،الضروریة

  .   الصادرات أو تحریر الواردات الأخرى التي كانت مقیدةىالقائمة، وفرض رسوم إضافیة عل
  

یتیح لنا  في التمویل )التجارة الخارجیة(إن الجدل القائم بین المدارس الحدیثة حول أھمیة ھذا القطاع    
  :  إیجاد البدیل للتنمیة ومن خلال مساھمتھ في تمویل رأس المال الذي یعتمد علي عوامل منھا 

  
  . الخارجة انفتاح الاقتصاد على درج-
  
 . تغیر معدلات التبادل لصالح الاقتصاد الوطني -
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 درجة انفتاح الاقتصاد على الخارج.1.2.2.2
  

 بالوزن النسبي الذي یلعبھ قطاع التجارة الخارجیة في ، الخارج یقصد بدرجة انفتاح الاقتصاد على    
 و ماليالاقتصاد الوطني ، و یقاس ذلك بنسبة الصادرات والواردات مجتمعة إلى الناتج المحلى الإج

على أھمیة الدور الذي تلعبھ الصادرات و طبیعي أنھ كلما كانت ھذه النسبة عالیة كلما كان ذلك مؤشرا 
تحدید حجم و مستوى النشاط الاقتصادي، و بعبارة أخرى فإن ارتفاع ھذه النسبة، یعتبر الواردات في 

مؤشرا على مدى الارتباط الوثیق بین عملیة التنمیة في الداخل و بین مستویات النشاط و الأداء 
  .الاقتصادي في الخارج

  
- 1990( ةر خلال الفترزائھذه النسبة و تطورھا بالنسبة لاقتصاد الج) 1(:رقم ویوضح الجدول    

 في معظم السنوات و أعلاھا ھي سنة %50إذ تظھر أن ھناك درجة انفتاح كبیرة حیث تتجاوز ) 2006
 ضعف الواردات ، و یستخدم ھذا ت و ھذا نتیجة ارتفاع الصادرات حیث تجاوز63.4 إذ وصلت2000

ى جانب ھذا المؤشر ، مؤشرات و تستخدم إل.المؤشر في التدلیل على درجة التبعیة الاقتصادیة للخارج 
أخرى تتناول أھمیة الصادرات في الناتج المحلى الإجمالي، درجة تصدیر السلعة الرئیسیة في شكلھا 

   .درجة اعتماد إیرادات الدولة على سلعة التصدیر الرئیسیة، و درجة التركز الجغرافي للصادرات، الخام
  

 المحسوب بھذه الطریقة غیر كاف في التدلیل على ویعتبر ھذا المؤشر أي مؤشر درجة الانفتاح    
درجة التبعیة الاقتصادیة و ضرورة الاستعانة بمؤشرات أخرى ، حیث نجد ھذا المؤشر في العدید من 

  %62  و في بریطانیا % 29 و في الیابان %17 في الولایات المتحدة 1974الدول المتقدمة في سنة 
  )18ص( [73].% 66و في السوید 

  
  مدى التغیر في معدلات التبادل لصالح الاقتصاد الوطني. 2.2.2.2

  
یستخدم معدل التبادل والذي یتمثل في العلاقة أو النسبة التي یتم على أساسھا تبادل السلع بین دولتین     

 للتعرف على الفائدة من التجارة الدولیة، وقد أستقر الفكر الاقتصادي على استخدام معدل التبادل القیمي،
 ھو الذي یقصد بھ معدل التبادل بصفة عامة لقیاس التطور الذي حدث في أسعار صادرات و أسعار و

  . فترة الأساس و فترة المقارنة  :واردات بین فترتین ھما
  

ولمعرفة ھذا التطور في معدل التبادل یستعان بالأرقام القیاسیة لأسعار كل من الصادرات و     
تبادل یدل على تطور أسعار الصادرات بالنسبة إلى أسعار الواردات ما بین  وھكذا فان معدل ال،الواردات

  :فترتین معینتین و ذلك في شكل نسبة مئویة
    
  ).169ص ( x    100   .....  [49]  الرقم القیاسي لأسعار الصادرات =   

        الرقم القیاسي لأسعار الواردات
  

 ھذا البلد أي أنھا تبیع صادراتھا بأسعار أعلى من  یكون في صالح100وكلما زاد ھذا المعدل عن 
  . فإنھ یعني تدھور معدل التبادل التجاري 100الأسعار التي تشتري بھا وارداتھا ، أما إذا انخفض عن 

  . فإن معناه لا تدھور و لا تحسن في معدل التبادل التجاري 100أما إذا بقي عند الـ 
  

  :تبادل الدولي ھيوأھم العوامل التي تؤثر على معدل ال
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و في حالة زیادة طلب دولة على منتجات ، الكثافة النسبیة لما تطلبھ الدولة و ما یطلبھ الخارج منھا  -
یحدث تدھور ، دولة أجنبیة من ناحیة، و انخفاض ما یطلبھ الآخرون منھا في الخارج من ناحیة أخرى

  .مرونة طلب ھذه الدولة على السلع الأجنبیةمعدل التبادل لھذه الدولة و یتوقف حجم ھذا التدھور على 
  
مع التقدم المستمر للاقتصاد في بلد ما یحدث انخفاضا في تكالیف الإنتاج  :مستوى التنمیة الاقتصادیة  -

. في المدى البعید ، و یؤدي إلى انخفاض في مستوى صادراتھا وبالتالي تتدھور معدلات تبادلھا السلعي
  .ذا ما ظھرت سلع جدیدة في مجال التبادل الدولي تجلب الطالب علیھا وقد یكون التأثیر عكسیا إ

  
یعبر سعر الصرف عن كمیة النقود الوطنیة التي تلزم للحصول :سیاسة الصرف التي تطبقھا الدولة   -

على وحدة من النقود الأجنبیة، و الدولة یمكن أن تحتفظ بسعر صرف مرتفع لعملتھا من أجل استمرار 
ر صادراتھا وبالتالي یظل معدل التبادل في صالحھا ، وعند خفض سعر صرف عملتھا وھو ارتفاع أسعا

ما یؤدي إلى خفض أسعار صادراتھا و تدھور معدل تبادلھا الدولي، و في نظام حریة سعر الصرف 
حیث یتغیر ھذا السعر بحسب ظروف العرض و الطلب الیومیة، تتدخل الدولة، بطرق و أدوات معینة 

لصرف الأجنبي بھدف تخفیف التقلب في سعر العملة الوطنیة و العمل على استقراره لضمان في سوق ا
  . مصلحة الاقتصاد الوطني 

  
ویبرز دور قطاع التجارة الخارجیة في تمویل رأس المال من خلال تطور الصادرات حیث یتفق     

صادي ، حیث تمثل حصیلة الاقتصادیون على اعتبارھا عاملا أساسیا في تحدید مستوى النمو الاقت
الصادرات المصدر الرئیسي للنقد الأجنبي اللازم لتنفیذ الاستثمارات التي تتضمنھا خطط التنمیة 
الاقتصادیة من أجل توسیع المقدرة الإنتاجیة للاقتصاد و تغییر بنیانھ ، فضلا عن الوفاء بأعباء خدمة 

  .موارد اللازمة لتمویل التنمیة الاقتصادیةالدیون الأجنبیة التي أعتمد علیھا في الماضي كأحد ال
  

 [74]اقطبا قائد" رستو"إلى اعتبار الصادرات قطبا للنمو كما یعتبرھا " فرنسوا بیرو"وھكذا یذھب 
  .)108ص(
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  1:جدول رقم 
  

 بھحسا  تم 3العمود  نسبة مجموع الصادرات مع الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالي في الجزائر
  ]75[ .2، 1 على العمود بالاعتماد

                                                           ملیون دولار:                                                                     الوحدة
  الإجماليالناتج المحلي   السنوات

  1بالأسعار الجاریة 
  الانفتاح رجةمؤشر د  2واردات + صادرات 

%          
1990  45486  10600 + 11411  48.39  
1991 39983  11525  +9272  52.01  
1992 47175  11689 + 10732  47.52  
1993 49319  10459 + 11156   62.33  
1994 34678  07987  +9897  51.50  
1995 38383  10217  +117431  58.60  
1996 45648  13375 + 9098  49.20  
1997 47290  13889  +08687  47.70  
1998 46536  10213  +09403  42.40  
1999 46221  12522  +9164  46.90  
2000 53761  22031  +9173  58.00  
2001 54306  19132+  9940  53.50  
2002 55600  18825  +12009  55.40  
2003 65100  24612 + 13534  58.60  
2004 85000  32083  +18308  59.20  
2005 102000  46001  +20357  65.00  
2006 115498  52822 + 21005   63.90  

  
  
  

) د في میزان المدفوعاتحسب الوار (،یسمي مجموع الصادرات مع الواردات من السلع والخدمات    
  . بمؤشر الانفتاح التجاري، إجمالي الناتج المحليمقسوما على

  
 نجد أن الواردات في ھذه إذلاحظ تطور قیمة الصادرات وعلاقتھا بالواردات  ن)1(:وفقا للجدول رقم    

  .1994، 1991 ثیر من السنوات، و منخفضة قلیلا في سنتيالفترة متقاربة في الك
  

وبالتالي فقیمتھا مقرونة . أما الصادرات باعتبار أغلبھا من قطاع واحد ھو قطاع المحروقات    
بأسعارھا التي ھي عرضة لھزات محسوسة صعودا و ھبوطا وفقا لأسعار ھذا المنتوج الوحید الذي 

مثل ما ھو الحال في سنة  %97مجمل الصادرات وأحیانا من  %95یساھم في معظم السنوات ب
  . وما بعدھا2000

  
وھذا یعود إلى ضعف الطاقة الإنتاجیة في باقي القطاعات الأخرى والتي لا تتعدى مساھمتھا في     

ویزداد الاعتماد على الاستیراد  ،و زیادة الاستھلاك المحلي من السلع المعدة للتصدیر %. 5الصادرات 
  .رجمن الخا
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وھذا بدوره عائق لعملیة التنمیة حیث تصبح  وتمثل الواردات من السلع الاستھلاكیة نسبا عالیة،    
 و ،تغطیة الصادرات للواردات من ھذا النوع أكثر من تغطیتھا للواردات من السلع الوسیطة و الرأسمالیة

  .الاستیرادیةمو في الطاقة تشیر بعض الدراسات إلى وجود ارتباط قوي بین النمو في الإنتاج و الن
  

ویمكن القول أن الصادرات من المواد الأولیة تمثل أھم مصادر النقد الأجنبي في معظم البلاد النامیة،     
ومن المعروف أن عوائد الصادرات من المواد الأولیة یعتریھا العدید من التقلبات، فھنالك التقلبات 

ات تختلف في مدى تأثیرھا وطبیعة العوامل المسببة قصیرة الأجل ومتوسطة الأجل، وھذه التقلب
  )118ص([49].لھا
  

یعتبر مشكلة اتجاه معدل التبادل الدولي في غیر صالح الدول المصدرة للمنتجات الأولیة من أھم     
من " الكمیة  " ىتعتمد فقط عللا فحصیلة الصادرات  ، المدى الطویلىمشاكل تجارتھا الخارجیة عل

   . الأسعار التي تباع بھاىت التي تقوم الدولة بتصدیرھا، و إنما أیضا علالسلع والخدما
  

وفي حال انخفاض أسعار صادراتھ یلجأ إلى تعویض النقص في حصیلة من الصرف الأجنبي بزیادة     
  .كمیة الصادرات 

  
سعارھا وما یحدث ھو أن علي المدى الطویل أسعار صادرات الدول المتخلفة تنخفض، والواردات أ    
 انخفضت أسعار المنتجات المعدنیة غیر البترولیة والتي 1978 سبیل المثال في سنة ى وعل،ترتفع

 بینما ارتفعت أسعار السلع المصنوعة التي تستوردھا ھذه الدول %6.3تصدرھا الدول المتخلفة بنسبة 
رة علي الاستیراد البلدان المتخلفة غیر قادوھذا من الأسباب التي تجعل  )53ص( [1]  %14بنسبة 

بسبب أوضاع العلاقات الاقتصادیة الدولیة التي لا تحقق لھا نصیبھا العادل من مكاسب التجارة 
   .الخارجیة

  
وأمام احتیاجاتھا الشدیدة للموارد من الصرف الأجنبي من قلة حصیلة صادراتھا لا تجد ھذه الدول     

اد موازین مدفوعاتھا ، وھو ما یمثل في حد ذاتھ أمامھا سوي الاقتراض من العالم الخارجي من اجل سد
  .عقبة جدیدة من عقبات التنمیة

  
من الملاحظات السابقة نجد التطور المستمر لمؤشر الانفتاح الاقتصادي علي العالم الخارجي والذي     

تفاع قیمة  بفضل زیادة قیمة الصادرات الجزائریة المعززة بارالأخیرة نحو الارتفاع في الفترة أكثریتجھ 
ویعكس ھذا المؤشر الاعتماد المتبادل بین الجزائر   ،أسعارھاالمحروقات تحت تأثیر التطور السریع في 

 والمجال لا،  الطاقةتطورة والتي یزداد فیھا الطلب علىوالعالم الخارجي خصوصا الدول الرأسمالیة الم
یث رات والواردات الجزائریة من حیسع للحدیث عن العلاقة غیر المتكافئة التي یعكسھا ھیكل الصاد

  .التوزیع حسب طبیعة السلع والخدمات، والتوزیع الجغرافي لھا
  

ربي و موجة العولمة وعقد الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأأنلكن الذي یجب التأكید علیھ ھو     
  .ر في السوق العالمیة للتجارةظوالدخول المنت

 أھممجال التنافسیة بتحقیق  في أكثرقتصاد العالمي تتطلب استعدادا  الاندماج في الاأشكالوكل     
  .شرطین لھا وھما الجودة في المنتوج والتكالیف المنخفضة
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  2:جدول رقم  
  .في الجزائر  معدلي نمو الصادرات والواردات ومعدل تغطیة الصادرات للوارداتتطور

  1.سابھ بالاعتماد على الجدول رقمتم ح
  

 معدل نمو السنة   
الصادرات من 
 %السلع و الخدمات

 

الواردات معدل نمو 
و     من السلع

 %الخدمات 

معدل تغطیة 
  الصادرات للواردات

  الوردات/الصادرات

1990  
 

- - 0.92 

1991 8.7 18.7 1.24 

1992 1.4 15.7 1.09 

1993 - 10.5 3.9 0.93 

1994 - 23.6 - 11.3 0.80 

1995 27.9 18.6 0.87 

1996 30.9 - 22.5  1.47 

1997 10.3 - 4.5  1.59 

1998 - 26.4 8.2 1.08 

1999 22.6 - 0.25 1.36 

2000 75.9 0.01 2.40 

2001 - 13 8.3 1.92 

2002 - 1.6  20.8  1.56  

2003 30.7  12.7  1.81  

2004 30.3  35.2  1.75  

2005 43.3  10.9  2.25  

2006 14.8  3.2  2.51  
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   : السابق یتسنى لنا ما یلي  الجدولمن
  

الصادرات  تقلبات كبیرة في معدلات النمو بالنسبة للصادرات والواردات معا، ذلك أن نمو قیمة    
عن تأثره بھذین   السنواتمعظم حروقات وحجم الصادرات منھا لذلك یعبر النمو فيمبسعر ال مرتبط

 اقل إليھبوط سعر البترول الذي یصل  بسبب 1998 في سنة)%26.4-(العاملین فھي تنخفض بمعدل 
  . دولار للبرمیل 10من 

  
 الواردات فمعدل نموھا مرتبط بالطلب المحلي وبالنمو في الناتج خارج المحروقات من السلع     أما

 في البلدان المصدرة أسعارھامستوى  دون أن نھمل أخرىوالخدمات من ناحیة والاستثماریة من ناحیة 
 قیمتھا ویقل معدل نموھا ، وھو ما تنخفض قدرة التحطم في حجمھا حتى إلىع ویتحول الموضو .لھا

  الحفاظ على التوازن الاقتصادي وھو ماإلىة التثبیت الرامیة س نتیجة تطبیق سیا1996نلحظھ منذ سنة 
ة في  وحافظت الواردات على نسب منخفض1996في )  % 22.5 - .(بـ معدل نموھا انخفاضیؤكده 

   ). % 35.2( حیث زادت بمعدل 2004یة  غاإلىمعظمھا 
  

 كان معدل تغطیة الصادرات للواردات ضعیفة، لیعرف بعد ھذا التاریخ 1996 انھ قبل أیضانلاحظ      
  . من مرتین ونصفأكثر الواردات 2006  سنة تتجاوز الصادرات فيإذ ممتازة إلىتغطیة من جیدة 

  
  وسائل تعبئة وتشجیع المدخرات المحلیة.3.2.2

  
یحظى الادخار المحلى في الدراسات المتعددة لموضوع التنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة ، بإبراز     

أھمیتھ في تمویل الاستثمار، و تبین ھذه الدراسات وجود ارتباط قوي بین معدل الادخار و معدل النمو 
  . على الادخارالاقتصادي إذ تحدد قدرة الاقتصاد على زیادة طاقتھ الإنتاجیة بقدرتھ

  
وفقا لذلك تمثل زیادة معدل الادخار شرطا من الشروط الأولیة اللازمة لتحقیق معدل مناسب من     

  .النمو الاقتصادي
  

ومما یؤكد زیادة الاھتمام بزیادة معدلات الادخار، ما بینتھ بعض الدراسات من أن ندرة الموارد     
ي تشكل العامل المحدد للنمو في عدد كبیر من البلاد ومن بینھا المحلیة و لیس ندرة النقد الأجنبي، ھي الت

 ھونج" مثل ، الأھمیة الكبیرة للادخار المحلى بتجارب بعض الدولىالجزائر ، ویمكن الاستدلال عل
كثر ارتفاعا من أ التي تمكنت من زیادة في ناتجھا الوطني بمعدلات " ، كوریا الجنوبیة و تایوانكونج

  .في دول التعاون الاقتصادي الأوربي تلك التي تحققت 
      
  %9بلغ معدل النمو الحقیقي في الناتج الوطني في كوریا الجنوبیة) 1980 -1971( الفترةخلال    

) (OECDالاقتصادي الأوربي التعاون في دول  بینما بلغ  %10 في ھونج كونج  %10وفي تایوان 
 الدول إلى الزیادة في الموارد الموجھة نحو تكوین و یعود السبب الرئیسي الذي تحقق في ھذه  ، 4%

       رأس المال المنتج، حیث بلغ الادخار المحلي كنسب من الناتج الوطني الإجمالي في الفترة
و حققت  % 29 و في ھونج كونج  %32  و في تایوان %23في كوریا الجنوبیة ) 1980 - 1971(

 في تایوان  %32 في كوریا الجنوبیة و  %37قدرت بـ زیادة في متوسط نمو الصادرات  التوالي على
  )185ص ([76] .ھونج كونج   %25و 
  

وقد اعتمدت الزیادة في تكوین رأس المال الإجمالي بصفة أساسیة على تنمیة المدخرات المحلیة ففي     
 إلى 1960 في عام 8 % كوریا الجنوبیة تناقص نصیب الموارد الأجنبیة في الاستثمارات المحلیة من

 و تؤكد الدلائل ،)129ص([17] ، أما تایوان فقد أصبحت مصدرة لرأس المال1978 في عام  4%
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السابقة مدى أھمیة رفع معدل الادخار المحلى لدوره في تمویل الاستثمارات اللازمة لرفع مستوى 
  .   كیفیة تجمیعھ وتوجیھھ نحو خدمة التنمیةىالدخل، لذلك وجب التعرف عل

  
یة التعبئة ھذه تخص كل القطاعات المولدة للادخار وما ھي السبل التي تؤدي بكل واحد منھا إن عمل    

إلى تحقیق ھذا الھدف المنشود من قبل مساعي بعض الدول النامیة لرفع معدل الادخار بھا، ولتحقیق 
 التمویل ىرفع معدل وحجم الادخار المحلي تدابیر وإجراءات جادة تضمن الاعتماد بالدرجة الأولى عل

  .ھ من مخاطر الوقوع في المدیونیة وعواقب أعباء خدماتھایالذاتي للبلد حتى یق
  

وھما  .ومن أھم وسائل تعبئة الادخار ھو السیاسة النقدیة والمالیة التي تتبعھا الدول لتعبئة مدخراتھا    
  .ینة السلطات الحكومیة بھدف تحقیق أھداف معھماأھم أدوات السیاسة الاقتصادیة تتخذ

  
  دور السیاسة النقدیة والمالیة في تعبئة الادخار. 1.3.2.2

  
  : في تعبئة الادخار والذي نوضحھ كما یليتلعب كل من السیاسة النقدیة والمالیة دورا مھما    

  
  .السیاسة النقدیة

  
 كمیة  تعرف السیاسة النقدیة بأنھا مجموعة من الإجراءات تقوم بھا السلطات الحكومیة للتحكم في    

  )52ص ([77].النقود المتداولة في السوق بھدف تحقیق أھداف محددة وباستخدام أدوات معینة
  

وتختلف فعالیة ھذه السیاسة حیث تكون في البلدان المتخلفة بصفة عامة اقل فاعلیة منھا في الدول     
  :المتقدمة وھذا یعود للأسباب التالیة

  
  .  تخلف بنیانھا الاقتصادي -       

  
 . التبعیة الاقتصادیة والنقدیة والمصرفیة-       
  
  . ضعف واختلال ھیكل الائتمان القائم في تلك البلدان-       
  
ق واسع باستثناء ا نطى وجود قطاع معیشي كبیر في كثیر منھا لا یسمح بالمبادلات النقدیة عل-       

 .لنقدیة والائتمانیةدائرة محدودة من السلع الأساسیة وبذلك یخرج عن مجال السیاسة ا
  

 قصور نمو الوعي أو العادات المصرفیة بسبب انخفاض الدخول وارتفاع المیل للاكتناز وعدم -       
 . انتشار البنوك في مختلف أرجاء البلد

  
 . نقص أو ضیق نطاق الأسواق المالیة والنقدیة وضعف نشاطھا-     

  
 . قلة التعامل بالأوراق التجاریة والشیكات-     
  

وغیر ذلك من العوامل التي تؤدي إلى أضعاف سلطة البنك المركزي في توجیھ السیاسة النقدیة     
 .والائتمانیة
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ولھذا تعتبر السیاسة النقدیة والائتمانیة في الدول النامیة عموما اقل فاعلیة منھا في الدول المتقدمة     
  . بسبب الاختلالات السابق ذكرھا

  
سیاسة السوق المفتوحة (،أدوات الرقابة الكمیة كسعر الخصم وعملیات السوق المفتوحةوبالتالي تكون     
وق الأوراق المالیة وذلك یعمل  سیاسة تتبع عند إصدار البنك المركزي بیع الأوراق المالیة في س:ھي
 خفض العرض النقدي والاحتیاطات الإضافیة ، والبنك المركزي في ھذه العملیة یحقق السیولة ىعل

للأوراق المالیة ویصل إلى سعر فائدة مرن مع إعادة تركیب محفظة الأوراق المالیة لیمكن تحقیق أھداف 
، وینصب الاعتماد كلھ علي نسبتي الاحتیاطي الشأن لا یكون لھا تأثیر بذكر في ھذا ،).السیاسة النقدیة 

  .أخرى أدوات الرقابة النوعیة والمباشرة من ناحیة ىوالسیولة من ناحیة ، وعل
  

ورغم ضعف فعالیة السیاسة النقدیة في الدول النامیة إلا أن الكثیر من البلدان أخذت في الاعتبار     
سیاسة أسعار : الخطوات الأولى للإصلاح المالي ومن المكونات الأساسیة لبرنامج الإصلاح المالي 

 ، عرقل نمو المدخرات المالیة،تشیر الدراسات إلى أن وضع حدود قصوى جامدة لأسعار الفائدة:الفائدة 
  .وأنقص كفاءة الاستثمار

      
ویزید التضخم المرتفع والمتقلب من الآثار الضارة لتلك الأسقف ،ولا یؤخذ في الاعتبار التفریق بین     

المقترضین تبعا لمواعید السداد أو مدي المخاطرة ، أو التكالیف الإداریة ، وكانت الحكومات تطلب من 
 القروض التي ىدة أن تتقاضي أسعار فائدة اقل من القروض المقدمة لصغار المقترضین وعلالبنوك عا

  .تمتد لآجال طویلة
      
 كثیرا من الحكومات الكن الإدراك المتزاید للمضار الناتجة عن التحكم الإداري في أسعار الفائدة دع    

 سعر الفائدة ، مع ىالقیود علمحت برفع في الآونة الأخیرة إلى أن تعطي لقوي السوق وزنا كبیرا ، وس
مراعاة ضآلة مرونة الاستثمارات لتغیرات سعر الفائدة بسبب ارتفاع درجة المخاطرة ، وانخفاض 
الكفایة الحدیة لرأس المال،ولذلك فان أي محاولة لزیادة الاستثمار تستلزم تخفیض سعر الفائدة انخفاضا 

  .یھبنیانكبیرا وھو ما تحول دونھ اعتبارات 
  

  تمویل أوجھ عجز الموازنة
  

 القطاع المالي ، وكان عجز ى كان الاتجاه لتمویلھ بوسائل غیر التضخم أو فرض ضرائب أخرى عل    
ي عینة كبیرة من البلدان النامیة ، وكان ما یقرب ف الحكومي ، لمركزیة نصف مجموع الإنفاقالحكومة ا

  . ك المركزیةمن ھذا العجز یجري تمویلھ بالاقتراض من البنو
  

  سیاسة الائتمان الموجھ
   

تدخلت الحكومات في معظم البلدان النامیة تدخلا واسع النطاق في تخصیص الائتمان وربما كان من     
المفید ممارسة قدر من التدخل في المراحل الأولى من التنمیة ، ولكن الكثیر من البلدان یسلم الآن بان 

  . التنمیة الصناعیة والمالیةىة علھذه السیاسة كانت لھا آثار مضاد
  

وھناك من الدلائل ما یبین أن برامج الائتمان الموجھ لم تكن وسیلة فعالة لإعادة توزیع الدخل ،     
ولمعالجة عیوب سوق السلع ، ومع ذلك قد حققت بعض البرامج التي أعدت إعدادا جیدا وحددت لھا 

وب محددة في الأسواق المالیة مثل الافتقار إلى رؤوس أھدافا ضیقة ، نجاحا معقولا ، ومعالجتھا لعی
أموال المخاطر ، وینبغي للحكومات في المستقبل أن تعالج الأوضاع التي جعلت الائتمان الموجھ یبدو 
كما لو كان أمرا مرغوبا فیھ مثل عیوب الأسواق ، أو تفاوت المفرط في الدخل ، بدلا من استخدام برامج 
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م أسعار الفائدة وھكذا رغم تواضع دور السیاسة النقدیة في الدول النامیة إلا انھ لا الائتمان الموجھ ودع
  .یمكن الاستغناء عن دورھا في الإصلاح المالي 

  
   السیاسة المالیة

  
مكن تعریف السیاسة المالیة بأنھا استخدام الحكومة للضرائب و الإنفاق العام والموازنة العامة للدولة ی    

یوجد ارتباط قوي بین الضرائب وتعبئة ) 306ص([78]. الاستقرار الاقتصاديمن أجل تحقیق
المدخرات ، ففي حالة قیام الدولة بوضع خطة إنمائیة فان سیاستھا المالیة ستكون ذات أھمیة كبیرة نظرا 

 بحیث تعمل ،للدور الذي ستقوم بھ في التكوین الرأسمالي لذلك وجب علیھا التخطیط للسیاسة الضریبیة
إلا أن سمات معظم . توفر الأموال اللازمة لمجالات الخدمات العامة الھادفة لرفع المستوي المعیشي ىلع

الدول النامیة ضعف الأجھزة و الأنظمة الضریبیة مما تطلب الاھتمام بإصلاح نظمھا وأجھزتھا 
في حدود الضریبیة كنقطة ابتداء حتى تتمكن من الحصول علي اكبر قدر ممكن عملیا من الضرائب 

وتعتبر الضرائب أداه مالیة یتم بموجبھا تحویل جزء من الدخول والثروات .الإمكانیات الداخلیة للمجتمع 
   )58ص( [79].جبرا من الأفراد والمؤسسات والھیئات إلى الحكومة

 
والتي یمكن جھھا أغلب الدول النامیة التي تعاني ضعفا في أجھزتھا الضریبیة اومن المشاكل التي تو

 :  تتمثل فیما یلي،صلاحھاإ
  
 .لابد أن یسود الھیكل الاقتصادي طابع المعاملات النقدیة -
  
 من ضرورات نجاح الجھاز الضریبي في أداء مھمتھ انتشار مستوي معقول من التعلیم بین الأفراد -
 ).دافعي الضرائب(
  
 ومنظمة تنظیما مقبولا  یتطلب نجاح تطبیق القوانین الضریبیة وجود دفاتر وسجلات حسابیة دقیقة-

 .یطابق حقیقة المعاملات
  
 . تجاوب الأفراد مع القوانین الضریبیة -
  
 .وجوب وجود مناخ سیاسي ملائم -
  

ومن مستلزمات نجاح السیاسة الضریبیة وجود إدارة ضریبیة ذات كفاءة عالیة وخبراء ضریبیین      
ح للدول الراغبة في تعجیل عملیة التنمیة ، وبتحقیق ھذه المطام.یتمیزون بالأمان والإخلاص للوطن 

أي زیادة معدل الادخار من ، تتاح لھا إمكانیة تعبئة الفائض الاقتصادي الذي یستخدم لأغراض استثماریة
خلال إجراءات عدیدة ففي حال تشجیع الدولة الادخار الخاص  بأنواعھ فلابد من إعفاء عائد ھذا الادخار 

یفة ، فقد تخفف الدولة العبء الضریبي بالنسبة لفوائد السندات الحكومیة ، أو إخضاعھ لضریبة بنسبة طف
أو سندات قروض الإنتاج الوطنیة أو أرباح شھادات الاستثمار ، كما قد تسمح للممول بترك كل أو بعض 

 العام مثال ذلك بوالص التأمین وشراء درایمدخراتھ جانبا من مجموع الدخل الخاضع لضریبة الإ
     . طبقا لما تقتضیھ الظروف القائمة،الحكومیة والمبالغ المودعة في إیداع طویلة الأجل أو غیرھاالسندات 

  
  حوافز الإعفاء الضریبي لتشجیع الادخار في الدول النامیة

  
تسایر أھداف النظام الضریبي في الدول النامیة ظروف واقعھا الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي     

   لوجود كثیر من العوامل والمشاكل التي تتمیز بھا الدول النامیة والتي تدعم تلك وھذه الأھداف ترجع
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 )202ص( [80]:النظرة لمفھوم العدالة الضریبیة في ھذه الدول في
  
 . ارتفاع المیل الحدي والمتوسط للاستھلاك-
  
  . غیر الرشید لفئات الدخل المرتفعألبذخي الإنفاق -
  
 .یرادارتفاع المیل الحدي للاست -
  
 . عدم تدفق المدخرات المخففة رغم ضآلتھا داخل القنوات الاستثماریة المنتجة-
  

المفروضة علي الدول النامیة وھي تتعارض وكیفیة رفع معدلات  الضغوط تلك الخصائص تفسر    
 التوفیق بین ما یفرضونھ من نقص في – من اجل تحقیق العدالة –التراكم الرأسمالي ، مما یستدعي 

رصدة من السلع والخدمات ، وبینما یضیفونھ لمصادر التراكم الرأسمالي ، ولھدا فان المعاملة الأ
  )45ص ([9].الضریبیة التفضیلیة للادخار لا تتعارض مع تفسیر العدالة الضریبیة السابقة

 

تغیر حجم وتؤدي الحوافز الضریبیة إلى تغییر شكل الأصول المالیة التي تعد مكونات الادخار، و لا      
  . الادخار نفسھ

ن تدخر الحكومة بنفسھا وتبني لھا كیانا كوكیل في السوق المالیة واستعمال السیاسة أویوصي الباحثون ب
المالیة واستخدام فائض الموازنة لتمویل ائتماني متاح مما یعطي الثقة للعاملین في القطاع الخاص 

وتوضح تجربة السبعینیات والثمانینیات إن .،وجذب رجال الأعمال والمصادر الأجنبیة المستثمرة
استقرار الاقتصاد الكلي ضروري للنمو القابل للاستدامة ، فالسیاسات المالیة والنقدیة السلیمة تخلق مناخا 
ملائما للاستثمار الخاص ، وبھذا تدعم الإنتاجیة ، فكثیرا ما یتعرض اقتصاد البلدان الكلي لصدمات 

 المرونة في تصحیح المشكلات المالیة والنقدیة التي تتسبب فیھا ھذه الصدمات خارجیة أو داخلیة، وتعتبر
بصورة سریعة ، أمر حاسم إذا أردنا استمرار النمو، وقد یقضي عدم التصحیح إلى تضخم مرتفع لسعر 
صرف مغالى في تقییمھ ، وأزمة في میزان المدفوعات وھذا بدوره یؤدي إلى انخفاض الاستثمار وبطء 

، ولإصلاح ما نتج عن الصدمات في انخفاض حاد في معدلات النمو لابد من سیاسة اقتصاد كلي النمو 
 أكثروتجعل المدخرات الأجنبیة ، قابلة للاستدامة وتفعل بكل ما في وسعھا لتشجیع المدخرات المحلیة

  . یسرا
  

مستقر ، فالضرائب والإنفاق إن السیاسة المالیة الحكیمة ھي الأساس الذي یقوم علیھ الاقتصاد الكلي ال    
  میزان المدفوعات ، كما یؤثر علىى تخصیص الموارد ، والعجز المالي یؤثر علىالعام یؤثران عل

والسیاسة النقدیة في البلدان النامیة تتبع السیاسة .معدل التضخم تبعا للكیفیة التي تتم بھا تمویل العجز
 لرأس المال ، من الأدوات ةدم وجود سوق مالیة متطورد عإلى حد كبیر في كثیر من البلدان یحالمالیة 

المتاحة للسیاسة النقدیة لمراقبة الائتمان وتحدید سوق سعر الفائدة  وتغییر الشروط المتعلقة بحجم 
   . إدارة السیاسة النقدیةىالاحتیاطي وقد تؤثر درجة الاستقلال التي یتمتع بھا البنك المركزي عل

  
 في حالات كثیرة ھو المصدر المتبقي للتمویل ومن ثم فانھ إذا اضطر البنك فما زال خلق النقود    

 . المركز لتمویل عجز كبیر ، فقد یعجز تطبیق سیاسة نقدیة تقییدیة تھدف للتحكم في التضخم 
  

إنقاص إن أسلوب تمویل العجز عامل حاسم یؤدي إلى ظاھرة التضخم الذي یؤدي بدوره إلى     
ا لتآكل قیمة الأصول المالیة وھو ما یسمي ضریبة التضخم ، لكن من المرجح أن رظالثروات الخاصة ن

ت تجربة التضخم الیكون ھذا التأثیر قصیر الأجل، إذ یتناقص مع ازدیاد التوقعات التضخمیة ، فكلما ط
قلت رغبة القوي الاقتصادیة في حیازة الأصول التي لا تدر فوائد والتي تجبى منھا ضرائب بالإضافة 
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إلى ذلك فانھ إذا انخفضت إیرادات الضرائب الحقیقیة أیضا مع التضخم بسبب التأثیر في التحصیل فان 
  .ى نحو أسرع وفي تضخم أعلىسع وسیتسبب ھذا في خلق النقود علالعجز سیت

  
 تشجیع المدخرات الاختیاریة. 2.3.2.2

  
طاع العائلي وقطاع الأعمال،وأھمیة تعرضنا سابقا إلى مصادر الادخار الاختیاري والمتمثلة في الق    

مشاركتھم في عملیة التنمیة من خلال مساھمتھم في رفع معدل الادخار والذي یتصف بصفة عامة 
بانخفاضھ في الدول النامیة لأسباب عدة وجب إیجاد آلیات لمعالجة ضآلتھ وقد لا تتطلب مھام صعبة 

 :ھا وسائل وطرق تؤدي إلى تعبئة ھذه المدخرات أھمبإتباع
  
تنمیة الوعي الادخاري بین المواطنین ، بكافة الوسائل المتاحة عن طریق إشاعة الثقة والأمان ، وخلق  -

بنیة سیاسیة مناسبة بضمان وتھیئة مناخ مستقر یسود فیھ الاستقرار المالي والنقدي وتجنب مخاطر 
 .التضخم 

  
 تحقیق الادخار ، باعتبار أن ىغلبیة عل إعادة توزیع الدخل بین المواطنین بشكل یؤدي إلى تمكین الأ-

الأقلیة من أصحاب المداخیل العلیا ینفقون معظم مداخیلھم في الاستھلاك البذخي والكمالي بدلا من 
 ذلك فان إعادة توزیع الدخل ىعل) 49ص ([79] استثمارھا في المجالات التي تخدم عملیة التنمیة

لنامیة ، انخفاضا في أجمالي الاستیراد من السلع الاستھلاكیة ، في البلدان اعنھ لصالح الفقراء ، قد ینجم 
 زیادة المدخرات المحلیة ، وتحسین المیزان التجاري للبلدان النامیة المستوردة في مقابل ىمما یشجع عل

نظرا " Export effect" البلدان الصناعیة المصدرة لمنتجاتھا الاستھلاكیة ویطلق علیھ اثر الاستیراد
اس الفقراء بعدالة توزیع الدخل الحقیقي في المجتمع یجعل أفراد المجتمع یشعرون بقیمة المال لأن إحس

ن إعادة توزیع الدخل لصالح  للفقراء في الدول أالناجم عن جھد حقیقي مما یحد من الإسراف والبذخ كما 
الدخل، مما  ن محدوديالنامیة یؤدي إلى اتساع السوق لتلبیة الحاجات الأساسیة قبل القاعدة العریضة م
ة البطالة وتزداد معھا یؤدي إلى وجود قوة شرائیة كبیرة، تستھلك سلعا كثیفة العمالة، وتحد من مشكل

   )564 - 563ص( [81]. مما یزداد معھ فرص زیادة الادخار العائلي، الأفرادالدخول لدى
  
التعاوني، التي  نیة، والائتمان السكان، كما في الجمعیات السكى ربط الادخار بتقدیم خدمات تعود عل-

تربط الادخار بتوفیر المنازل للمدخرین بأسعار اقتصادیة أو تزوید الأعضاء باحتیاجاتھم من الائتمان، أو 
 . الخ...بتقدیم خدمة دفع فواتیر الكھرباء والماء

  
ستثمار مرتفعة  تعبئة الادخار العائلي نحو مجالات اى تطویر نظم صنادیق المعاشات لزیادة القدرة عل-

العائد وتخفیض التكالیف الإداریة من خلال  إجراء إصلاحات مثل ما حدث في دول أمریكا اللاتینیة 
  .حیث أدت نظم صنادیق المعاشات الخاصة إلى رفع معدل الادخار في الشیلى مثلا

  
فاض عائد  ویرجع السبب في ظھور الاتجاه نحو إصلاح صنادیق المعاشات في ھذه الدول إلى انخ    

استثمار أموال ھذه الصنادیق الأمر الذي یعود إلى اتجاه الدولة التي تملك وتدیر ھذه الصنادیق نحو 
استثمار أموال صنادیق المعاشات في شراء سندات حكومیة تستخدم عادة لتمویل العجز في المشروعات 

رتفاع معدل التضخم وتحدد  اسمیة منخفضة  فائدة وقد تصبح سالبة مع ا فائدةالمملوكة لھا بأسعار
    )15ص( [16]. الاعتبارات السیاسیة نمط استثمار احتیاطیات صنادیق المعاشات

 ذلك اتجاه الأفراد إلى توجیھ جانب من ىتعدد صنادیق الاستثمار تؤدي إلى المنافسة ویترتب عل    
م التحول من احتكار ت حیث 1992مدخراتھم للاستثمار في ھذه الصنادیق مثل ما حدث في الھند سنة 

  )17ص ([16]. صنادیق الاستثمار إلى تحریر صنادیق الاستثمارشركة تشرف على
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یسھم تنویع مجالات الاستثمار في تعبئة مدخرات القطاع العائلي وفي رفع :  تنویع مجالات الاستثمار-
و تمویل عملیة كفاءة استخدام ھذه المدخرات عن طریق توفیر مجالات مختلفة لتوجیھ المدخرات نح

  .التنمیة
  

ویمكن تنویر مجالات الاستثمار عن طریق تنشیط أسواق رأس المال وتحریر قطاعي التأمین     
  .والبنوك

  
 المال في رفع مستوي النشاط الاقتصادي بصفة عامة عن طریق توفیر السیولة رأسإذ تسھم أسواق     

تبر من أدوات تعبئة مدخرات الأفراد وذلك لأنھا تتیح كما أنھا تع) أفراد أو شركات (بالنسبة للمستثمرین 
 المال كذلك فرص لاستثمار رأسلھم فرصة استثمار مدخراتھم في شراء الأوراق المالیة وتوفر أسواق 

 .  موارد صنادیق التأمینات الاجتماعیة بأشكالھا المختلفة في شراء الأوراق المالیة 
  
ء أو التخفیف من الضوابط الحكومیة المفروضة على القطاعین إلغا:  تحریر قطاعي التأمین والبنوك-

  .وتوفیر المنافسة مما یؤدي إلى رفع كفاءة أدائھا  ومن ثم القدرة على تعبئة الادخار العائلي
  
 عدم توزیع جزء من أرباحھا لیوضع كاحتیاطي ى الادخار من خلال حثھا عل تشجیع الشركات على-

   .دةیستخدم في تمویل مشروعات جدی
  

الغیر الموزع من الأرباح التي تمول بھ من كل  ویمكن زیادة ھذه المدخرات عن طریق إعفاء الجزء    
 .أو بعض الضرائب لمدة محددة

  
 تشجیع بنوك إسلامیة للتنمیة ، باعتبار أن معظم سكان البلدان النامیة تدین بالإسلام حیث أن فكرة -

یة للتنمیة تلائم أوضاع البلدان النامیة باعتبار أن العدید من إنشاء شركات مساھمة وإنشاء بنوك إسلام
 وإنشاء بنوك ، الربا أو التعامل بالفائدةمالناس في ھذه الدول یمتنع عن التعامل مع المصارف لتحری

.  التي تقوم بتعبئة وتشجیع المدخراتالأخرى ستكون بدیلا ومكملا للمنشآت المصرفیة إسلامیة 
  )55 -54ص([79]

  
ضمان سیولة المنظمات الادخاریة بحیث یتأكد المستثمرون من أن مدخراتھم سوف یعاد دفعھا عند  -

 من ودائعھا في استثمارات علىأات الادخاریة أن تستثمر نسبة الحاجة ، كما یجب أن یتاح للمنظم
  )109ص( [67]. إنتاجیة

  
ن رفع سعر الفائدة قد یؤدي إلى  عرض المدخرات إلا أى ویري البعض أن رفع سعر الفائدة یساعد عل-

 الاستثمار لذلك یجب أن ى علانخفض حجم الاستثمار بوصفھ ھو والكفایة الحدیة لرأس المال تؤثر
یقترن رفع سعر الفائدة بتقدیم المعونات الحكومیة للإنتاج أو أن تدیر الحكومة بنفسھا المؤسسات 

 وتبقي إمكانیات الادخار الحر ،مة للسیاسة النقدیةوھذا قد لا یتفق مع الأھداف العا ،الادخاریة بخسارة
  . الدول المصدرة للبترولفي البلدان النامیة محدودة ما عدى

  
 التوسع في فتح الفروع من أجل تقریبھا من المودعین بمعني تعدد الأوعیة الادخاریة یساعد علي زیادة -

  .المدخرات
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  2ل ـــــة الفصــــخلاص
  
  
  

  :خلص ما یليمما تقدم نست
  
 أو مدلولا لا یقلل من ارتباطھما حیث النمو متضمن في التنمیة اصطلاحا إن الفرق بین النمو والتنمیة -

  .كمكون من مكوناتھا 
  
 اختلاف وجھات النظر ومستوي شمولیتھا لیس مرده دائما إلى اختلاف في الموقف تجاه قضایا معینة ، -

  .باب المشكلة ومن ثم اقتراح الحلول الناجعةو إنما مرده إلى اختلاف في تشخیص أس
  
 ت غالبا فكان،كثر لحلول مشاكلھمأ جاءت اقتراحات الغرب لحل مشاكل الدول النامیة بوصفات مناسبة -

  . الدول النامیةىتنعكس سلبا عل
  
 توالت مساعي تحقیق التنمیة فجاءت محتویة للقضایا الاقتصادیة و أخرى مركزة علي جوانب -

ة وسیاسیة وامتدت إلى التفكیر في كون الفرد لیس سببا في التنمیة وإنما ھدفا لھا فكانت التنمیة اجتماعی
  .البشریة

  
 كیفیة استمرارھا ، وامتدادھا عبر ى لم یعد یقتصر التفكیر في التنمیة في الحاضر و إنما العمل عل-

  .الزمن ، من خلال الحفاظ علي قضایا بیئیة فكانت التنمیة المستدامة
  

    ولما أدرك أصحاب الشأن أي الدول النامیة عدم جدوى ھذه الوصفات التنمویة المستمدة من ھیأت 
إن . أممیة ، لم یبق أمامھم خیار سوى التأقلم مع الأوضاع التي یملیھا النظام الاقتصادي العالمي الجدید

 ، قائمة على الاعتماد أكثر علىلة اقتراح فكرة التنمیة المستقلة كانت ولیدة الحرص لإیجاد تنمیة بدی
إلا أنھا تتفق بصفة عامة حول أمرین ضروریین للتنمیة  وھكذا رغم الاختلافات في الآراء،... الذات

  :الاقتصادیة تتمثلان فیما یلي
  
ة تتیح  جانب اجتماعي وھو عملیة مستمرة تتطلب كأحد شروطھا الضروریة عملیة تعلیمیة مستمر-

 حقائق وأشیاء جدیدة وأنماط جدیدة للحیاة واكتساب الجدید من المعروفة ف علىلأفراد المجتمع التعر
والكشف عنھ كما یتطلب تغییرا مستمرا في القیادة السائدة ، مع تغیر المناخ والعقلیة الاقتصادیة ویتضمن 

  .ھذا التوافق والتطابق بین الأوضاع الاجتماعیة و الأوضاع الاقتصادیة للأفراد
  
یتطلب زیادة الكمیات المتوفرة من مختلف عناصر الإنتاج وزیادة الجھد البشري  :  جانب مادي-

وتحسین نوعیة العمل ،تنمیة الموارد الطبیعیة والارتفاع بكفاءة طرق استغلالھا ، زیادة تراكم رأس المال 
ن طرق والارتفاع بكفاءة الاستثمارات ورفع مستوي طبقة المنظمین والمدیرین ورجال الأعمال وتحسی

  ... اختیارھم والاھتمام بالبنیة التحتیة ،
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 تحتاج عملیة تراكم رأس المال التي تعاني من الضعف في معظم البلدان النامیة بسبب قلة مواردھا -
المحلیة إلى مصادر مكملة للادخار المحلي في المكون الأجنبي الذي یظل حسب المنطق عاملا مؤقتا 

  .  مواده الذاتیةىاد عللحین تمكین البلد من الاعتم
  
 الموارد الخارجیة ضروریة لإعادة التوازن بین العرض والطلب وتخفیف الضغوط الاعتماد على، -

 ضة ، إذ في غالب الأحیانالتوازنیة، إلا أن ذلك قلما تكون نتائجھ إیجابیة علي التنمیة في البلدان المقتر
  ، وقد تتجاوز ذلك. إنقاص المدخرات المحلیة مستقبلا أعباء متمثلة في خدمات الدیون مما یعنيتسفر على

  .وتعرض ھذه البلدان إلى فقدان سیادتھا الاقتصادیة وحتى إلى مخاطر سیاسیة
  
 تختلف ظروف البلدان النامیة من حیث مستوي الفقر والنمو وخصائصھا الطبیعیة وحتى الاجتماعیة -

تنمیة والنمو أھمھا قید الاستثمار أي الحاجة إلى سلع  تحقیق الىوالسیاسیة لكنھا تتفق في وجود قیود عل
رأسمالیة ومواد أولیة من الدول الرأسمالیة المتقدمة وھذه مھمة قطاع التجارة الخارجیة، والتي احتلت 
مكانا مھما في التحلیل الاقتصادي سواء ضمن النموذج الاقتصادي ذو الفجوتین، فجوة الادخار المحلي 

لفجوات الثلاثة بإضافة الفجوة المالیة ل أو ضمن نموذج). التجارة الخارجیة فجوة (نبي أو فجوة النقد الأج
  .  إلى الفجوتین السابقتین

  
التعقل :  النمو والتنمیةى القیود المفروضة على یقتضي التخفیف من عواقب النتائج السلبیة، والتغلب عل-

 تحقیقھا، وتفادي المغالاة في الشعارات علىلتنمیة برصد الأولویات والعمل في تطبیق استراتیجیات ا
الكاذبة والانطلاق من أرض الواقع لكل بلد وما تقتضیھ مصلحتھ ثم التعاون مع الجھات الأخرى وفق 

  .مبدأ التعامل بالمثل
  

وتظل مسألة الادخار المحلي تحتاج إلى تعبئة بالجبر أو الاختیار ولكل منھما أسالیب للجمع والتوجیھ     
 صور التبدید والھدر ىیة، و أھمھا قضیة تقدیره ومعرفة مكامنھ ورصده والعمل علي القضاء علللتنم

  .والضیاع
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  3ل ــــــالفص

  .تمویل التنمیة الاقتصادیة في الجزائر                             
  
  
  

  :تمھیــد
  

 التمویل ىالأزمة لعملیتھا المستمرة، وتعتبر القدرة علالتنمیة الاقتصادیة ھدف یتحقق بتوافر الشروط     
الذاتي ھدف مكمل لھا ضمن تنفیذ البرامج الاستثماریة المحددة والمرتبة حسب أولویتھا في تلبیة 

وعادة ما تتعرض ھذه البرامج في الدول النامیة إلى التأخیر في الإنجاز  ،احتیاجات الوطن الضروریة
  .أكثرت مما یستدعي تكالیف ونفقا

      
 تزامنت إذاوینعكس ذلك في تأخیر النمو الاقتصادي ، واختلال في التوازنات الاقتصادیة والتي     

لذا وجب الخوض في ھذه المسألة . تتسبب في اضطرابات اجتماعیة وعدم استقرار اقتصادي وسیاسي
  :یةواضیع التالتناولنا للممن خلال والتي نحاول الإحاطة بھا في ھذا الفصل 

  
  . في الجزائر وأسلوب التمویلالنظام المالي -       

  
  . ھیكل المدخرات في الاقتصاد الجزائري-       

  
  في الجزائرأسلوب التمویل النظام المالي و.1.3

  
تخضع عملیة تمویل التنمیة إلى مستوي تطور النظام المصرفي والمالي إذ لا یكفي توفر الموارد لما     

 عوامل ى متوقفة عل،ارتھا وتسییرھا نحو الوجھة الصحیحة وتحقیق الغایة من وجودهیعجز الأول عن إد
 أھمھا ،ملة في أي بلدا عدد المصارف الععوامل تحكم  عدةإذ توجد، المتخلفةعدة قلما تتوفر في البلدان 

للمصارف أو مستوي التنمیة وإیدیولوجیة الدولة وفلسفتھا الاقتصادیة وسیاستھا التي تحدد ملكیة الدولة 
وخضوع متعددة،  والسماح للقطاع العام والخاص والمختلط والأجنبي للعمل فیھا بأشكال فیھا،المشاركة 

 والدرجة القطاعي، ذلك الاندماج ودرجتھ والتخصص المصرفي ى ومدالتأمیم،المصارف للاندماج بعد 
لتحویل الخارجي  تظم اة،المصرفی والدرجة المسموح بھا من المنافسة الازدواج،المسموح بھا من 

 إذ ،كما تخضع عملیة التنمیة إلى أسلوب التمویل المرتبط بالنظام المصرفي والمالي، )الصرف الأجنبي(
 والتي تضمن إدارة ، الأخیر عند غیاب الإرادة المدعمة بالخبرة والكفاءة للعاملین بھ ھذالا یكفي وجود

 والجزائر كدولة نامیة عرفت منذ ،والضروریةت المنتجة وتوجیھ جید لتمویل برامج التنمیة والاستثمارا
استقلالھا سیاسیا، محاولات لإصلاح نظامھا المالي في إطار سیاستھا الاقتصادیة، وعرفت تطورات 

  : فیما یليمتلاحقة لتواكب التحولات في بقیة القطاعات الأخرى ولإیضاح ذلك حاولنا عرضھ 
  

  .لي في الجزائرتطور الجھاز المصرفي والما -      
  
  .أسلوب تمویل القطاع المالي في الجزائر -        
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  تطور الجھاز المصرفي والمالي في الجزائر.1.1.3
  

یحتل القطاع المالي مكانة ھامة ما بین القطاعات الأخرى باعتباره أحد القطاعات المكونة للنظام     
المصرفي والمالي مجمل النشاطات التي الاقتصادي ویتفرع بدوره إلى عدة مؤسسات، ویظم النظام 

وھو یشمل الجھاز المصرفي ، نمارس بھا عملیات مصرفیة وخاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان
والمنشآت المالیة المتخصصة والسلطات المسؤولة عن السیاسة النقدیة أي البنك المركزي والخزینة 

  :العامة
  

   الخزینة العمومیة.1.1.1.3
  

 لھا دورا كبیرا میة عن الخزینة الفرنسیة ، وأوكل انفصلت الخزینة العمو1962 أوت 29منذ تاریخ     
 المدى ا یساھم في إعطاء قروض تجھیز على اقتصادیا یتمثل في كونھا عون،في الاقتصاد الوطني

الطویل لصالح المؤسسات العمومیة بالإضافة إلى الإعانات غیر المسترجعة لصالح ھذه المؤسسات 
     )68ص( [82]: یة، وتتمثل مصادر دخولھا منالحكوم

  
   .المداخیل الضریبیة و تسبیقات البنك المركزي -
  
 مؤسسة الإصدار، كما یمكن للخزینة العمومیة تعبئة موارد خارجیة  محفظة السندات القابلة للخصم لدى-

صادر في شكل  صارت ھذه الم1971لتغطیة نفقات الاستثمار المخططة للقطاع العمومي، وبتاریخ 
  .سندات تجھیز

  
ویمكن للخزینة اللجوء إلى البنوك التجاریة لسد حاجتھا الظرفیة عن طریق الاكتتاب في سندات     

لغي ھذا الاكتتاب فیما بعد، حیث أدى التمویل المباشر من الخزینة أ من الودائع وقد 5%الخزینة إلى حد 
ملیار دینار جزائري تجاه البنك 108 لیصل إلى  بھاعموميلاستثمار المؤسسات العامة التي تفاقم الدین ال

لذا نص قانون النقد  .1989 ملیار دینار جزائري تجاه البنوك التجاریة، كان ھذا في سنة 10المركزي و
 إلغاء التمویل المباشر من الخزینة لاستثمارات المؤسسات العامة لىع 1990والقرض الذي صدر سنة 

  .الجدیدة
  

  سسات المالیة البنكیةالمؤ.2.1.1.3
      
 فیما إلیھا والبنوك التجاریة والتي سنتطرق يالمؤسسات المالیة البنكیة كلا من البنك المركزتتضمن     
  :یلي
  

  البنك المركزي الجزائري
  

ھذا البنك من الناحیة القانونیة ھو مؤسسة  ،)56ص ([83]13/12/1962تأسس ھذا البنك بتاریخ     
شخصیة معنویة واستقلال مالي ، ولھ فروع في كل ولایة كما نص علیھ القانون ، وھو عامة وطنیة لھا 

المسؤول عن الائتمان من حیث توزیعھ وتقریر شروطھ والمراقبة علیھ وھو بنك الدولة یقدم لھا 
 بما في ذلك استبدال – الورقیة والمعدنیة –ولھ امتیاز إصدار العملة ، )سلف، ضمان، خصم(الإمدادات 

والسیاسة ) أي حجم النقود وسرعتھا في التداول(لتالف منھا بالجدید وھو المسؤول عن التداول النقدي ا
 ویقوم البنك المركزي بتسییر مختلف الاحتیاطات من ، الخ...النقدیة والقاعدة النقدیة، والغطاء النقدي

  .  البنوك التجاریةلح ا لص1973العملة الصعبة، وتنظیم الصرف وقد تقلصت ھذه الصلاحیات منذ 
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 تغیرت تسمیة البنك المركزي الجزائري إلى بنك الجزائر وھي بدایة صدور قانون 1990في سنة     

 تأدیة مھامھ كبنك مركزي وبالنظر ىالنقد والقرض وھو قانون تنظیمي جدید للقطاع المالي ، ینص عل
  .إلى الامتیازات المتاحة لھ

  
ات طابع تنظیمي وتنفیذي، فھو یضطلع بتنظیم كل العملیات یصدر بنك الجزائر تعلیمات ذ    

والنشاطات والخدمات المتعلقة بالصفقات التجاریة للبنوك وأسواق المال وسوق المبادلات ما بین البنوك 
  )9ص ([84]. ومراقبة تنظیم الصرف

  
  ك التجاریةوالبن
  

وس الأموال الوطنیة ، وانعكاس ذلك أدى الدور السلبي الذي لعبتھ البنوك الأجنبیة في تھریب رؤ    
 الاقتصاد الوطني، إلى إنشاء بنوك وطنیة تخفف العبء عن الخزینة العمومیة والبنك المركزي ىعل

 [82] 100% القاضي بتأمیم شبكة البنوك الأجنبیة وإحداث بنوك یكون رأسمالھا 1966وجاء قرار 
  : جزائریا ، لتؤدي ھذه البنوك المھام التالیة) 68ص(
  
  . أداء خدمة عمومیة-
  . مراقبة الصرف-
  .تنظیم القرض -
  

  البنك الوطني الجزائري
  

 تأمین الخدمة المالیة للمجموعات المھنیة للقطاع ، وأسندت لھ مھمة1966 جوان 13أنشئ في     
الاشتراكي والقطاع العمومي، وخاصة مراقبة تسییرھا عن طریق تنفیذ سیاسة الدولة اتجاه المؤسسات 

صبح الممول الوحید للقطاع الزراعي ،إلى أن ل 1968ومنذ.زراعیة وغیر الزراعیة المسیرة ذاتیاال
 الذي كان یساھم أیضا في عملیة التمویل 1982تحولت ھذه المھمة إلى البنك الجزائري للتنمیة في سنة 

وسطة المدى في المیدان الصناعي و التجاري، بمنح قروض للقطاع العام، والقطاع الخاص، وقروض مت
  .موجھة لإنجاز استمارات إنتاجیة

  
  القرض الشعبي الجزائري

  
 أنقاض مجموعة من المصارف المتواجدة في الجزائر، ویمارس  على1967ماي 11أنشئ بتاریخ     

ھذا البنك العملیات المصرفیة التقلیدیة وبصفة خاصة تمویل النشاطات الحرفیة، الفندقیة والسیاحیة 
 بالإضافة إلى تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بما فیھا مؤسسات ،ات الملحقة بھموالصید والنشاط

  .  ذاتیا القطاع العام المسیر
  

  بنك الجزائر الخارجي
  

جل تسھیل تطویر العلاقات الاقتصادیة أمن  )61ص([83]1967 أكتوبر01تم إنشاؤه بتاریخ     
 تأسس لتقدیم العون المالي لقطاع النفط والغاز وطني،ل الأخرى في إطار التخطیط الالجزائریة مع الدو

والتجارة الخارجیة، ویمنح الاعتمادات عن الاسترادات ویعطي ضمانا للمصدرین الجزائریین لتسھیل 
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ویضع إنفاقات اعتمادات مع البنوك الأجنبیة وفي ھذا البنك قسمان ) تامین/اعتماد (مھمتھم في التصدیر 
   .والثاني للعملیات الأجنبیة ویتضمن تمویل التجھیز المقرر في الخطة) إقراضودائع و(واحد للائتمان 

 إذ لدیھ حسابات الشركات الصناعیة الكبرى في میدان ،1970وتوسعت عملیات البنك منذ عام     
 البناء، والكیمیاویة والبتروكیمیاویة ، والتعدین، والنقل البحري ومواد) فطال نسونطراك، (المحروقات 

  .    فرعا47العاصمة، فلھ ي وبالإضافة إلى المقر الرئیسي ف و الذي یمدھا بالقروض،وھ
  

  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة
  

 شكل شركة وطنیة ذات رأس مال مقدم من طرف على) 61ص( [83]1982مارس 13أنشئ في 
الممھدة للزراعة، الدولة وكان ھدف ھذا البنك تمویل ھیاكل ونشاطات الإنتاج الزراعي وكل الأنشطة 

  :إضافة إلى تأدیتھ العملیات المصرفیة التقلیدیة، یقوم بالنشاطات التالیة
                        
  . الأنشطة الصناعیة الفلاحیة-                       
                        
  . الأنشطة الصناعیة التقلیدیة والحرف الریفیة-                       

  
   التنمیة المحلیةبنك 

  
 لیساھم بصفة أساسیة في تنفیذ سیاسة الحكومة في التنمیة )62ص( [83]1985 أفریل 30 في ظھر    

جي المخططة من طرف الاقتصادیة والاجتماعیة للجماعات المحلیة المتمثلة في عملیات الاستثمار الإنتا
تھا إعادة ھیكلة المؤسسات والتطھیر وكان ظھوره نتیجة الصعوبات المالیة التي أفرزھذه الجماعات، 

  .المالي
  

  )  الاستثماریة–الادخاریة (المؤسسات المالیة .3.1.1.3
  

 من حیث تقدیم خدمات أھمیةوأكثر یعتبر تطویر المؤسسات المالیة مھما لدوره في تعبئة الادخار     
  :، ونمیز منھا المؤسسات التالیةالاستثمار

  
  البنك الجزائري للتنمیة

   
الجزائري للتنمیة وذلك  باسم الصندوق   )62ص([83] 1963/ 7/05تأسس بالقانون الصادر في     

وفي   المال الثابت،رأسبتمویل تكوین  وتخصص.لملأ الفراغ الذي أحدثھ توقف بنوك كبري فرنسیة 
 تغیر اسمھ من صندوق إلى بنك، ویتولي مھمة جمع الادخار والمساھمة في تمویل 1971سنة
  .مارات الإنتاجیة وتحقیق أھداف التنمیة الاقتصادیةالاستث

  
  الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

  
 لھ فروع في جھات عدیدة من البلاد متصلة بالمقر الرئیسي بالعاصمة 10/08/1964تأسس في     

ل أموا :ویدیر الصندوق ثلاثة أنواع من الموارد، ومكاتب برید تقوم بجمع الادخار لحساب الصندوق
وتأتیھ الموارد من القطاع الخاص والقطاع العام ولكنھ یشتھر بكونھ ... ھیآت المحلیة ـالادخار، وأموال ال

 ىمستودع المدخرات الصغیرة للأفراد وكان الحافز الذي یدفع الأفراد لإیداع مدخراتھم ھو حصولھم عل
  .مكینھم من سكن في وطنھم بقصد ت، وجمع أیضا ادخار المھاجرین الجزائریین لفتح حساب لھم،سكن
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 حیث تحول إلى بنك 1997وظل یلعب دوره كمنشأة ادخاریة ولیس كمنشأة مصرفیة إلى غایة أفریل     
  )76ص( [85]. أساس تجاري ىللقروض العقاریة عل

  
  . كما أنشئت شركة لإعادة التمویل العقاري وشركة لضمان القروض العقاریة في نفس السنة

  
شرع البنك الوطني ) 7ص( [86] إلى إنجاز ملیون وحدة سكنیةيمج الحكومة الراموفي إطار برنا    

 ألف وحدة سكنیة، في العدید من ولایات الوطن، 65 في برنامج إنجاز .C.N.E.Pللتوفیر والاحتیاط
 ویسعى  البرنامج لإتمام إنجازھا في .C.N.E.Pوھذا البرنامج یدخل في إطار البیع بالإیجار الخاص بـ 

 من المقرر أن تنجزھا وكالة عدل وسیكون التعامل مع  كان الأربعة سنوات القادمة وھذه الوحداتمدة
 في سوق العقار في C.N.E.P. %95الشركات الوطنیة والأجنبیة بدون تمییز وبكل مساواة ویحتل 

رقیة ویتعامل مع زبائنھم شركات عمومیة مثل ترقیة السكن العائلي، دواوین السكن والت، الجزائر
  .العقاریة

  
فقد دخل مؤخرا سوق العقارات من خلال عدد المستثمرین الذین أولوا : التعامل مع القطاع الخاص    

 بین القطاع الخاص والقطاع العام بحیث تتخذ .C.N.E.Pاھتماما بمجال ترقیة السكن ولا یفرق 
  .القرارات بناء علي نوعیة المشروع

  
 ىنح قروض شراء السیارات بسبب ضعف قدرة ھیاكل البنك عل م2004 بقرار .C.N.E.Pألغي     

على قروض حیث كان الطلب ب ،جانب التسییرمواجھة التنوع والاختلاف في منح القروض من 
  .ثم تراجع عن ھذا القرار فیما بعد السیارات كبیر جدا،

  
 وھي عوامل تدخل وتخضع سیاسة القروض التي لن تتغیر بسبب تكالیف المداخیل وتقییم المخاطر    

 ،ى الزبائن وھذه النسبة مرتبطة بنسبة دفاتر التوفیر، فتغیر الأولىفي تحدید نسبة الفوائد التي تطبق عل
 الادخار ، حیث یؤدي إلى تخفیض نسبة الفائدة المقدمة ى وبالتالي لا یشجع عل،یؤدي إلى تغییر الثانیة

 البنك توفیر المبالغ التي تقدم للزبائن، وقد ى علللموفرین إلى التقلیل من عدد المدخرین، ومنھ یصعب
  . الزبائن ى إلى تخفیض الفوائد عل، مستوي الاقتصاد ككلىیؤدي التحسن المالي عل

  
ملیار 15 من الزبائن لم یسددوا قیمة القروض وتمثل قیمتھا الإجمالیة CNEP: %20.مشاكل الـ    

  . دینار جزائري حسب الحل الودي
  

تطویر منظومة تمویل السكن ترقیة التحویلات المصرفیة الموجھة للقطاع العقاري، دخل وفي إطار     
التوریق عملیة إصدار سندات بقیمة دیون الشركات للبنوك وطرحھا في سوق ( - قانون توریق القروض

  :وھذا یوفر مزایا أھمھا  )البورصة( المال 
  
  

  ... ـ المحافظة على حقوق البنك تجاه الشركات
  
لیل عبء الاقتراض على الھیاكل المالیة لھذه الشركات بتحویل قروضھا قصیرة الأجل إلى دیون ـ تق

عن فائدة الاقتراض المصرفیة  متوسطة وطویلة الأجل حیث السندات تطرح بأسعار فائدة تقل بكثیر
یز التنفیذ الرھنیة ح - )فضلا عما توفره من أداة  تنشیط لجانبي العرض والطلب في سوق الأوراق النقدیة

وستوكل عملیة التوریق أساسا لھیأتین ھما شركة التمویل الرھني ) 5ص([87] 2006 مارس 12في 
التي ستكون بمثابة ھیأة توریق المكلفة باقتناء القروض الرھنیة التي تحوزھا البنوك وإصدار السندات 

 ،لدیون إلى مدفوعات مضمونةالتي یمكن التفاوض حولھا في السوق المالیة وتحویل المتدفقات النقدیة ل
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 فستكون المودع الرئیسي للسندات، والمكلف الرئیسي بحفظ السندات وتداولھا وإدارتھا ،والھیئة الثانیة
  .   ویخضع في ممارسة وظائفھ لمراقبة لجنة إشراف وتنظیم تعاملات البورصة

  
  البنوك المختلطة.4.1.1.3

  
نون المتعلق بالنقد والقرض الذي فتح المجال لإنشاء نتج عن إصلاح النظام المصرفي وعن القا    

  .مؤسسات مصرفیة ومالیة خاصة محلیة وأجنبیة، جملة من البنوك المختلطة والخاصة
  

  البركة البنك التجاري المختلط
  

 ، بمساھمة مجموعة البركة الدولیة السعودیة وبنك الجزائر للتنمیة الفلاحیة06/12/1990أنشئ في     
 قناعة المتعاملین مع ھذه متھ في إنجاز العملیات المصرفیة المطابقة للشریعة الإسلامیة حسبوتمثلت مھ
  .  المجموعة

  
   البنك المختلط

  
LA BAMIC OFF SHORE    بین البنك اللیبي ومجموعة من البنوك 19/06/1988ظھر في 

العملیات المصرفیة  ومھامھ الأساسیة ھي القیام بCPA. BEA. BNA. .BADR.التجاریة الجزائریة
  . المالیة والتجاریة بالعملة الصعبة، وترقیة الاستثمارات وتطویر التجارة في دول المغرب العربي

  
   بنك الأعمال الخاص

  
UNION BANK بمساھمة مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال 07/05/1995 أنشئ في 

ة الدولیة وتقدیم الاستشارة الخواص، الوطنیین و الأجانب ومھمتھ جمع الادخار وتمویل التجار
وبعد افتتاح بنك الاتحاد الجزائري أبوابھ كأول بنك استثماري ، والمساھمة والمساعدة في ھذه العملیات

كبنوك خاصة تقدم خدمات ) مونا( ، وبنك 1998ممول من القطاع الخاص تبعھ بنك الخلیفة في سنة 
 البنك التجاري والصناعي"و" سیتي بنك" مثل مصرفیة للأفراد ویعمل أیضا عدد من البنوك الأجنبیة

 ویوجد أیضا فرع للمؤسسة ،وھو بنك فرنسي، والمؤسسة المالیة الجزائریة الأوروبیة "الجزائري
سھم أ من 10%  )ومقرھا واشنطن( وتملك المؤسسة المالیة الدولیة ،المصرفیة في الجزائر العاصمة

  .الفرع الجزائري

  

وتبعھ بنك التجارة والصناعة الجزائري وبنك آخر  "بنك الخلیفة"كل من  تم غلق 2003وفي سنة     
  )17ص([88].خاص بعد إدانتھما بعملیات احتیال في مجال التصدیر والاستیراد

  
 أكتوبر 8 تم سحب الاعتماد من بنك الریان الذي منح الاعتماد في 2006وفي منتصف شھر مارس     

 من قبل مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر نتیجة لعدم  ، وجاء قرار سحب الاعتماد2000سنة 
 2.5.تطبیق البنك الإجراءات المتعلقة بالرفع من قیمة الرأسمال الاجتماعي للبنك إلى حد أدني یقدر بـ

  .كسقف معمول بھ من قبل.ج. ملیون د500ملیار دینار جزائري مقابل 
  

 ،ھ الاعتماد بعد دخول الإجراءات الجدیدة حیز التطبیقویعتبر بنك الریان ثامن بنك خاص یسحب من    
حیث ) 5ص( [89]. أما السبعة بنوك التي اختفت فھي برأسمال جزائري،وبنك الریان برأسمال مختلط

 التي تتعامل فیھا البنوك ، إلى منعھا من الوصول إلى السوق المالي أي البورصة،تعرضت من قبل
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لفوائض المالیة بالسوق النقدي ولا تمثل البنوك الخاصة حالیا سوي  إذ یتم تداول ا،إقراضا واقتراضا
 . 2002  سنة12% مقابل ، من السوق المالي والمصرفي ومن قیمة القروض والمحافظ%6.5

  )5ص([90]

  

بل تمكنت معظم البنوك الأجنبیة والفروع البنكیة التابعة للمجموعات المالیة والمصرفیة من اوبالمق    
البنك الوطني الباریسي باریبا، وسوستي جنرال، اللذان  :ھا من بینھا البنكان الفرنسیانرفع رأس مال

  .لمباشرة عملیة رأسمالھا الاجتماعي) تجاه فرنسا(استفادا من اتفاق تحویل المدیونیة الجزائریة 
  

ك الخاصة ذات كبر للساحة المالیة، واختفاء شبھ كامل للبنوأوقد ساھمت التدابیر الجدیدة في تغییر     
كبر في أ حصص  أساسىالرأسمال الأجنبي، وبروز البنوك الأجنبیة من خلال فروع وتمثیلیات تقوم عل

   .مجال التجارة الخارجیة والتحویلات المالیة
  

  قطاع التأمین 5.1.1.3
  
  :مھاتملك الدولة في الجزائر شركات التأمین الكبرى وأھ، تعتبر شركات التأمین من المنشآت المالیة 
  
 .(SAA) المؤسسة الجزائریة للتأمین  -
  .(CAAT) الشركة الجزائریة للتأمین  -
  .(CAAR)لإعادة التامین  و الشركة الجزائریة للتأمین -
  . متخصصة في التأمینات الصناعیة (.C.C.R) الشركة المركزیة لإعادة التامین -
  .ي التأمینات التجاریة خصصة فت الم،)كاجكس( الشركة الجزائریة لضمان الصادرات -
  

ركاتھ في سنة كان قطاع التأمین في الجزائر بدایة قطاعا خاصا بید أجانب غیر أن الحكومة أممت ش    
كثر من أ وجود محدود لوسطاء القطاع الخاص، غیر أن ھذا الواجب لم یستمر  مع الإبقاء على1966

 حیث ظھرت فیما ،مة لھذا القطاع لم یدم ، لكن احتكار الحكو1971 تماما في سنة ىبضع سنوات لیلغ
بعد أربع شركات تامین خاصة، أسسھا مستثمرون محلیون وأجانب خلقت منافسة شدیدة للشركات 

التي تأسست في عام (.C.A.A.R)الحكومیة من ھذه الشركات الشركة العالمیة للتأمین وإعادة التامین 
ة عن تلك المتوفرة بالشركات الحكومیة ، وھي  ویري أصحابھا إنھا تقدم خدمات جدیدة ومختلف1999
  . التأقلم السریعىقادرة عل

    
(C.A.A.T.) تعتبر دائرة من دوائر (C.A.A.R)ى  وكانت مھمتھا تتلخص بتوفیر خدمات التأمین عل 

وسائل النقل لكن بعد ما نمت الدائرة كثیرا قررت الحكومة جعلھا شركة مستقلة فولدت الشركة الجزائریة 
 وسائل النقل، ثم تحولت إلى الشركة الجزائریة للتأمین مع احتفاظھا باسمھا المختصر نفسھ  ىأمین علللت

(C.A.A.T.)   [91])2 ص.(  
  

(C.A.A.R.): إلى عقد ى الحكومیة من حیث الأرباح وتسعنیمتحتل المرتبة الأولي بین شركات التأ 
وق التأمین متخصصة في التأمین ضد شركات مع القطاع الخاص، حیث بدأت الشركة رحلتھا في س

 تعاونھا مع شبكة من وسطاء القطاع الخاص ىدأالمخاطر الصناعیة، وتوفیر خدمات التامین للأفراد، و
 تسویق خدماتھا وتأمین شركاء محلیین وأجانب لھا، تمكنت من أن تحقق لنفسھا وجودا ىالقادرین عل

  .متمیزا في العالم الغربي
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  "كاجكس"شركة 
  
 متخصصة بالتأمین ضد مخاطر التصدیر في قطاع 1995ن الشركات العامة للتأمین تأسست في عام  م

 الصادرات، ىم خدمة تأمین شامل علدالھیدروكربونات ثم طورت الشركة خدماتھا، بحیث باتت تق
  . القروض المصرفیة لتجار الھیدروكربونات الصغارىوتؤمن عل

  
   البورصة.6.1.1.3

  
عن )الأسھم والسندات (الذي یتم التعامل فیھ بالأوراق المالیة طویلة ومتوسطة الأجلھي المكان     

طریق وسطاء مؤھلین ومختصین، وفي أوقات محددة، وتعتبر صلة الوصل بین المشاریع ومدخرات 
كما أنھا تعد سوقا منظمة لتداول الأسھم والسندات، حیث تروج فیھا مصلحة المستثمرین الذین  .الأفراد
 كما تعتبر المكان الملائم لإدخارات الأفراد بھدف ،عون وراء رأس المال لتطویر مشروعاتھم وتنمیتھایس

  ).20ص([92]جني العائد وتنمیة رأس المال
  

وتعتبر أداة لتحویل رؤوس الأموال  ویلعب فیھا العرض والطلب دوره الرئیسي في تحدید الأسعار،    
 أي التي تفتقر للسیولة اللازمة ،الفائضة إلى القطاعات ذات العجزمن القطاعات ذات الطاقة التمویلیة 

  .لتمویل استثماراتھا
  

وھي كذلك أداة عاكسة لحقیقة الوضع الاقتصادي للدولة في أوقات الرواج والكساد وتكمن ضرورتھا     
  .  في إكمال عمل البنوك الجاریة بإضافة أرصدة مكملة لنقص الأرصدة المتاحة لدیھا

  
 الأسواق المالیة العالمیة وقیامھا بتحریر ىوفي ظل انفتاح أسواق رأس المال القائمة فیھا ، عل    

حساباتھا الرأسمالیة أمام حركة رؤوس الأموال ،تواجھ العدید من التحریات التي تفرض علیھا أعباء 
تي من شأنھا مسایرة  الدول النامیة ومنھا الجزائر أن تفكر في إدراج الآلیات الىكبیرة، لذلك وجب عل

اقتصاد السوق أي إنشاء وتطویر أسواق الأوراق المالیة، تجلب الاستثمارات التي بواسطتھا یمكن إعطاء 
 لجلب الاستثمار الأجنبي الذي ا وذلك بتحریكھا للسیولة النقدیة ، كما تشكل دافع،دفع للتنمیة الاقتصادیة
   .یوفر التمویل المباشر

  
مالي یتمیز بالنجاعة سیتیح للبنوك فرصا كثیرة لإعادة الاستثمار في الوساطة ویمثل تحقیق سوق     

 ).106ص ([93].المباشرة بالمشاركة في نشاطات الإنعاش والتنظیم والتحكم في الأسواق 

  
كما أن علاقة البنك المركزي بالبنوك التجاریة تكون غیر فعالة دون وجود سوق مالیة تضمن     

  . لتنفیذ السیاسة النقدیة،یر مباشرة  أدوات غ،استخدام
  

 دخول الجزائر لاقتصاد السوق ومحاولاتھا الاندماج في الاقتصاد العالمي، ورغبتھا في مسایرة     إن
 ،ومتابعة الإصلاحات الاقتصادیة التي تبعتھا منذ نھایة الثمانینات،  المیادینىالتحولات السریعة في شت

 ومعرفة دوافع ،ضمن الأدوات الأساسیة لإرساء قواعد اقتصاد السوقسعت إلى إنشاء سوق مالیة تندرج 
  )15-14 ص([94]:ة الدخول في اقتصاد السوقدایوجودھا یؤدي إلى تفسیر إحداثھا لتتزامن مع ب

  
 الاستعمال ى تشكل البورصة بدیلا غیر تضخمي لتمویل استثمارات المتعاملین الاقتصادیین مرتكزة عل-

دخارات مھما كانت مصادرھا سواء كانت جماھیریة أم من ھیئات للمقیمین وغیر المباشر لموارد الإ
  .  المقیمین
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 تمثل البورصة بدیلا للمدخرین الذین تتجھ اھتماماتھم الاستثماریة باتجاه بدائل أخرى، وخصوصا -
خر مكانتھ الاستثمار في العقارات وأنشطة المضاربة، فإنشاء أدوات مالیة حدیثة تساھم في إعطاء المد

  . في تمویل الاقتصاد
  
  .  السماح للخزینة العمومیة بالرجوع إلى تقنیة جدیدة لجمع الادخار من اجل إعادة التمویل-
  
 للمساھمین الخواص سواء كانوا ،س مال المؤسسات العمومیةأ تعتبر البورصة إطارا مناسبا لفتح ر-

  .طبیعیین أو معنویین محلیین أو أجانب
  
  .خوصصة المؤسسات العمومیة، الذي تبنتھ السلطات السیاسیة في البلاد ھدف دسیج ت-
  
  . العالمي في إطار العولمة المالیةى المستوى السماح للاقتصاد الوطني بمسایرة التطورات الحاصلة عل-
  
 إیجاد الشركات والحلفاء الاستراتیجیین الذین یساعدون المؤسسات باعتبارھم مساھمین لتحقیق -

  . ھم والتقدیرات المحددةالتزامات
 

وتماشیا مع الأنظمة المعمول بھا في بورصات العالم فقد حدد المشروع الجزائري وجمیع الھیئات     
المنظمة لھا وتحدید جمیع المتدخلین فیھا، حیث وضع المرسوم التشریعي لبورصة الجزائر لأول مرة 

كأحد نتائج ، )109ص([95] 1999مبرللمرة الأولى في سبت وبدأت ممارسة نشاطھا 1993في سنة 
نجاح برنامج التصحیح الھیكلي الذي طبق في الجزائر بعد الانتھاء من سنة التثبیت الھیكلي في 

  ).1994-1998(الفترة
  

 والسندات وتكونت ،وأدرجت ثلاث شركات في بورصة الجزائر التي بدأت ببیع وشراء الأسھم    
الغذائیة المسماة الریاض بولایة سطیف وأسھم شركة صناعة محفظة البورصة من أسھم شركة المواد 

  ".سونطراك"وسندات الشركة الوطنیة " صیدال "الأدویة 
  

  . مؤسسة تسییر فندق الأوراسي2000ثم أدرجت في سنة 
  

اصة بعد خروج خ ، غرار أغلبیة بورصات الدول النامیةىوتعد بورصة الجزائر محدودة الأداء عل    
 وتعود أسباب ضعف أدائھا ،ن البورصة بعد مرور خمسة سنوات التي كانت مقررةشركة سونطراك م

  :إلى
  
  . عدم تنوع الأوراق المالیة بسبب قلة الشركات المدرجة بھا-
  
  .  ضعف النظام المعلوماتي وغیاب الشفافیة-
  
  . ھیمنة القطاع العام بسبب فشل الخوصصة-
  
  . غیاب ثقافة البورصة-ر الخوف من التغیی-  العامل الدیني- التضخم-
  
  . طول مدة المعاملات وطول الإجراءات وتعقیداتھا-
  
  .  سواء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة أو المصرفیة، ساریة المفعول، عدم ملاءمة التشریعات القانونیة-
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  خوصصة البنوك في الجزائر.7.1.1.3
  

 إلى نھایة الثمانینات لتدخل إلى اقتصاد 1965تحول الجزائر من الاقتصاد الموجھ الذي انتھجتھ منذ     
 1987الخوصصة بدأت مع إصلاحات "السوق مع بدایة التسعینیات، أو كما یقول الأستاذ بن بتور ،

، ثم إقرار القانون "حین أقرت استقلالیة المؤسسات في ظل سیادة القطاع العام ، بخوصصة التسییر
لمؤسسات العامة كجزء من برنامج الإصلاح للخوصصة والإعلان عن برنامج واسع لخوصصة ا

   .الاقتصادي الذي تبنتھ مع نھایة الثمانینات
  

 المؤرخ في أوت 22- 95 من الأمر ىوقد عرف القانون الجزائري الخوصصة في المادة الأول    
بأنھا التحول من الملكیة العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین ) 165ص( [96] ،1995
  .ین للقانون الخاص ، بواسطة صیغ تعاقدیة تحدد فیھا كیفیات تحویل التسییر وممارساتھ وشروطھتابع
  

ومع نھایة التسعینات بدأ مجال الخوصصة یتسع شیئا فشیئا لیشمل بعض القطاعات الحساسة ومن     
الحكومة، و  ىبینھا البنوك، حیث لم تجد فكرة خوصصة البنوك الجزائریة معارضة وخلافا في الرأي لد

المكلف  الوزیر  بین،) 2000 - 1999(الفترة إنما وقع التضارب حول كیفیة تنفیذ الخوصصة خلال 
 ضرورة إعطاء دینامیكیة للقطاع البنكي   فالأول یلح على، ر المالیة آنذاكوزی بتنسیق الإصلاحات ، و

 بسبب الوضع الصعب ،ة خوصصة البنوك العمومی بینما الثاني یتخوف من(.C.P.A )وفتح رأس مال 
 فھناك من طالب ، وتبلورت الآراء حول ھذا الموضوع خلال السنوات الأخیرة.للمؤسسات العمومیة

 إلى تطھیر مسبق ى بینما تدعو آراء أخرأكثر،بضرورة الخوصصة في الأجل القصیر لبنك عمومي أو 
البنوك العمومیة عملیات تطھیر لھذه المؤسسات قبل فتح رأسمالھا، وكما ورد معنا سابقا عرفت محافظ 

من أجل التخلص من الدیون المشكوك فیھا والتمكن من ) 2001 –1997( رسملة خلال الفترة عادةإو
ملیار دینار  1200كثر من أوقد كلفت عملیة التطھیر والرسملة ) نسبة الملاءمة (تطبیق معاییر السلامة 

ع أي عرض للشراكة، وھو بمثابة تحضیر جل وضع البنوك في موقع یتجاوب مأجزائري وھذا من 
  . للخوصصةيأول
  

رض الواقع، فقد اتخذ قرارا بخوصصة بنك التنمیة أ ىوفي إطار وضع برنامج خوصصة البنوك عل    
 لأنھ كان یسجل نتائج سلبیة من جھة ، والتنازل عن عدد من الفروع 1997 عام (.B.D.L)المحلیة 

 ونجم عن عملیة تطھیر محفظة دیون ،ن الأجانب من جھة ثانیة یمكن أن یشكل عوامل جذب للمستثمری
 رغبة ى فرعا للخوصصة بناء عل36 فرعا وتحضیر 38البنك وإعادة ھیكلة شاملة، إقفال 

   ).156ص([96]الحكومة

  
 إلى مفاوضات، التي أخذت الطابع الشكلي (.C.P.A) ، القرض الشعبي الجزائري،وتعرض أیضا    

 كأحد أھم البنوك الفرنسیة، إذ طالبت ھذه (Société Générale) العامة  بینھا وبین الشركة
ولاعتبارات تصحیحیة قررت السلطة في النھایة الشروع في   CPA من رأس مال  40%الأخیرة

  )156([96].2002عملیة رسملة البنوك التي اكتملت في سنة

كثر للخوصصة بعد تطھیر محفظتھ أ استعدادا وجھوزیة (.C.P.A)ومثل القرض الشعبي الجزائري     
وارتفاع نسبة الملاءمة عنده ، إضافة إلى تحقیق نتائج إیجابیة وبقي ھذا الملف معلقا لعدم حسمھ والفصل 

  .فیھ من طرف الجمعیة العامة
  

 غرار العدید من المؤسسات العمومیة التي تطرح للخوصصة والتي وتظل خوصصة البنوك على    
 في حالة انتظار، ویظل القطاع البنكي العمومي والموصوف بالتخلف لسوء  مؤسسة1200تزید عن 

 ظاھرة ،الأخیرةتسییره، في حالة من عدم الانضباط بحیث یسمح بعملیات اختلاس شكلت في السنوات 
 ى مستوىفعل  مختلف نواحي الوطن ساھم في نھبھا الجزائري والأجنبي سواء،مستمرة ومنتشرة على



 

  

109 

 ھذه الأرقام ،ملیار سنتیم1700وبدر بنك  .ملیار سنتیم2000زائري تجاوزت سرقة البنك الوطني الج
و یضاف ھذا الوضع الغیر مؤھل لاقتصاد السوق إلى  .المكشوفة وما خفي كان أعظم وبدون تحفظ

 ).157ص ([96].الشروط الصعبة لمناخ استثمار وطني و أجنبي خاص وعام

  
  الجزائرأسلوب تمویل القطاع المالي في .2.1.3

  
بعد عرضنا لتطور الجھاز المالي نتطرق فیما یلي إلى دوره في عملیة تمویل الاقتصاد  منذ بدایة     

 استقلالھا إلى غایة التطورات الأخیرة التي تتمیز بالتحول إلى اقتصاد السوق ىحصول الجزائر عل
 ى صعوبات جمة عل مع ھذا الوضع الذي یعاني من بما یتماشىوالذي یقتضي عقلنتھ، وعصرنتھ

  . مستویات عدة
  

  1990أسلوب تمویل الاقتصاد الجزائري قبل سنة .1.2.1.3
  

 بتعدیلات جذریة على الجھاز المالي وعلى 1990مرت عملیة تمویل الاقتصاد الجزائري قبل     
 وضع یتماشى مع التحولات التي اقتضاھا نمط الاقتصاد إلىطریقة تمویلھ من وضعھ الغیر ناجع 

  .خططالم
  

   التخطیط المركزي التحول إلىمرحلةخلال التمویل 
  

عرف الاقتصاد الجزائري إعراض البنوك الأجنبیة عن القیام بتمویل النشاط الاقتصادي واقتصر     
 التجارة الخارجیة وعملیات الاستغلال للمؤسسات التي تتمتع بملاءة جیدة ، ورغم وجود ىتمویلھم عل

  .ائري كان یعاني من شح المواردسیولة لكن الاقتصاد الجز
  

 لص من تقاعس البنوك الأجنبیةوأمام ھذه الوضعیة المجحفة في حق الاقتصاد الوطني، حصل التخ    
 ،القائمة في الجزائر في مجال مد المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة باحتیاجاتھا لتمویل أنشطتھا المختلفة

ساھمت تبرعات  [. ي التمویل عن طریق توزیعھ  للقروضتدخل البنك المركزي بشكل مباشر فیلا أن و
الشعب الجزائري في توفیر قسط من الأموال بغرض تمویل قطاع التسییر الذاتي الذي تكون بفضل غیرة 

 ].الشعب على الوطن، وعملوا على إدارة العمل في المؤسسات التي تركھا المعمرون شاغرة
  

 الصندوق الجزائري للتنمیة ویتلخص نشاطھ في حشد  خلق مؤسسات مؤھلة وھيىثم عملت عل    
خاصة فرنسا في المرحلة (والمصادر الخارجیة ) خزینة الدولة(الموارد المالیة ذات المصادر المحلیة 

 وتوجیھ تلك الموارد إلى تمویل الاستثمارات طویلة المدى بشكل خاص ، من جھة ،من جھة) الأولى 
  .أخرى

  
جراء ھاما للتحكم في إ مراقبة الصرف الأجنبي وكان ىستیراد والعمل علكما تم حصر عملیة الا    

مما دفعھا إلى إنشاء الصندوق ، تعبئتھ وتخصیص الموارد بشكل رشیدىالموارد المالیة للدولة والعمل عل
ن  وكذا الشركة الجزائریة للتأمی،الوطني للتوفیر والاحتیاط الذي دعم نشاط شركة التأمین وإعادة التأمین

  . 1963في 
  

واستكملت الجزائر سیادتھا الوطنیة بإصدار العملة الوطنیة متمثلة في الدینار الذي ظھر للوجود سنة     
 ىنذاك، وتولأ غرام من الذھب وھي قیمة مساویة للفرنك الفرنسي 0.18. حیث حددت قیمتھ بـ1964

 ىحد قائم علا نظامین مصرفیین، والبنك المركزي إصدار العملة، وتمیزت ھذه الفترة بازدواجیة وجود
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 أساس اشتراكي وسیطرة الدولة من الجانب ىقائم عل  وآخر،أساس لیبرالي رأسمالي متقدم من جانب
 احتواء النظام المصرفي ككل، وتسییره وفقا ، وبالتالي عجز البنك المركزي على)15ص [97]الثاني

  .للتوجھات الجدیدة للدولة
  

البنكي بإلغاء الرخصة التي كانت تتمتع بھا البنوك  لنظام المصرفي و جزأرة ا1967في سنة     و
الأجنبیة لاسیما المعاملة الخارجیة وبعدھا أصبحت البنوك الجزائریة تحتكر النشاط البنكي في العملة 

  )70ص( [82].والصرف والقرض
  

، ولكن ھذا الأمر  في تمویل مجالات أو قطاعات معینة– ورد معنا سابقا –وتخصصت البنوك كما     
 ىإلتمویل كل بنك اختصاصھ   رض الواقع، حیث تجاوزأ ىلم یحترم ھذا التخصص في التطبیق عل

تمویل كل العملیات تقریبا، باستثناء تمویل القطاع الفلاحي الذي كان البنك الوطني الجزائري یمارس 
لتجاریة في جمع الادخار وفتح احتكار تمویلھ كاملا، وتسبب ذلك في وجود علاقة تنافس بین البنوك ا

  )219ص([98]. القطاع العام والخاصأمامالقروض 

  
 ضعف دوالیب الاقتصاد ومن بینھا انعدام الفروع والتمثیل لبعض البنوك في إليویعود ھذا السلوك     

 .جھات عدیدة من الوطن
     

اع العمومي والقطاع الخاص من ویستفاد من تمویل الجھاز البنكي كل من القطاع المسیر ذاتیا والقط    
  . من البنوك التجاریةالمدى ومتوسطة المدىالقروض قصیرة 

  
ویتم تمویل استثمار القطاع العمومي والمسیر ذاتیا من الخزینة العمومیة عن طریق الصندوق     

دولة وبعض  التنفیذیة لمیزانیة الالإدارةالجزائري للتنمیة الذي لعب دورا ھاما في التمویل وكان یمثل 
 . الخزینة والموارد الخارجیةىإلالمشاریع الاستثماریة، ویتم تمویل استثمارات الدولة باللجوء 
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  )209ص( ]98[نھایة الستینیاتھیكل التمویل في  1 الشكل رقم             
  
  

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كزي الجزائريالبنك المر

 الخزينة
 

 الشركة الفرنسية
 للقرض والبنك

   البنك الشعبي
 العربي

البنك الخارجي 
 الجزائري

القرض الشعبي 
 لجزائريا

البنك الوطني 
 الجزائري

الصندوق الجزائري 
 للتنمية

 نشاطات الاستغلالتمويل 
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  التمویل المخطط للاقتصاد
      
 مبدأ مركزیة القرار تطبیق ،1965تطلب التخطیط في النظام الاشتراكي الذي انتھجتھ الجزائر منذ     

ط تمویل  على مستوى القاعدة لذلك كان ھذا المبدأ یشمل عملیة تخطی، التنفیذإلىمن قمة جھاز التخطیط 
  .الاقتصاد

  
   1971نمط التمویل قبل 

  
  یتطابق مع القواعد التقلیدیة للبنوك، وكان1969كان النظام المصرفي و البنكي حتى نھایة سنة     
 تحریر البنك المركزي من مھمتھ في التمویل المباشر ىإل البنوك التجاریة العمومیة یھدف إنشاء

حیث ترافق فترة  الخطة الثلاثیة  ،)69ص([82]العملة   ة ومراقبإصدارللاقتصاد، واختصاصھ في 
 )دیستان دو بیرنیس(نظام تمویل لبرامج متقابلة كما یصفھا الاقتصادي الفرنسي) 1970 – 1969(

 أو كمیة أھداف لم تكن لھذه الخطة إذ الصناعات المصنعة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، نموذجصاحب 
 المرحلة یتداخل بین صلاحیات المؤسسات ھذه وتمیز التمویل في ادودقیمیة فبقي تمویل الاقتصاد مح

   .المالیة
  

 والإصدار ،وصعبت عملیة فرز الحسابات، ولم تمارس البنوك عملیة الرقابة في استعمال القروض    
 النقدي إذ یقوم بتوفیر السیولة دون مقابل، كما لم یحترم التخصص البنكي، فالبنك الواحد یقوم بتمویل

 تعلیمات من جھات مختلفة، وكانت ھذه المسؤولیات تفوق ىقطاعات مختلفة وغیر متجانسة، ویتلق
 لم یكن ھناك فصل بین الدائرة إذ،  وزارة المالیةىإلقدرات البنوك التي تخضع في نھایة المطاف 

  .   الاقتصادیة والدائرة السیاسیة
  

 مبالغ ىؤسسات الدولة، وتتوفر البنوك التجاریة علكما تمیزت ھذه الفترة بنقص القروض الموجھة لم    
 مع النتائج في مجال التمویل حیث كان یعول الأھدافكما تعارضت  .معتبرة من السیولة غیر المستثمرة

 وتقاعس الصندوق الجزائري للتنمیة في القیام بمھمة تمویل برامج التنمیة لكن شح الموارد ىعل
، وطرح منتجات مالیة في غیاب الادخاریةف شبكة تعبئة الموارد الصندوق في جمع الادخار بسبب ضع

 الإصدار تزاید إلى أدتویل اللجوء المتزاید لسلفیات البنك المركزي التي مسوق مالي، وتطلب الت
 وإصلاحات تغیرات إجراء ، ومع الدخول في مرحلة تخطیط جدیدة،الأمر وتطلب .النقدي، والاستدانة
  .في النظام المالي

  
  1971 إصلاححلة مر
  

 النموذج التنموي المتبع والذي یركز فقمخططات التنمیة، وو التمویلیة في فترة تنفیذ جاءت السیاسة    
 في قطاع  توفر الجزائر لمورد ھام للتمویل متمثلاى البدء بالصناعات الثقیلة المعتمدة علىعل

وقات لنحصد قطاعات مولدة للتمویل مت ھذه السیاسة بفكرة زرع ثمار قطاع المحرعِّ ودُالمحروقات،
  .الذاتي مستقبلا

  
وتعزز التخطیط المادي بنظام تخطیط مالي خاضع في تسییره للتخطیط المركزي ، بصدور قوانین     

  :ونصوص موضحة
  
  .  دور البنوك في تمویل النشاط الاقتصادي-
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  . تعمیم القروض-
  
  . لامركزیة التمویل-
  
  . مركزیة الموارد المالیة-
  
 التي تعاني الأخرى و  إحداث تفرقة بین المؤسسات العمومیة التي تعاني عجزا ھیكلیا في الاستغلال،-

  . عجزا ظرفیا
  

  مركزیة الموارد المالیة
  

تحول إجباریا ، و مستوي الخزینة والبنوكة علىكانت كل الموارد المتاحة الداخلیة والخارجیة مركز    
  .ات ھذه المؤسساتیاش، الادخار، شركات التأمین، الجمارك واحتیاطإلى الخزینة أموال صنادیق المع

  
 إیداع أموال الاحتیاطیات والاھتلاك في حساب  خاص بالخزینة ىوتجبر المؤسسات العمومیة عل    

  .     میزانیة الدولة في العمومیة ودفع مساھمات محددة كمشاركة
  

لموارد الجاریة للمؤسسات العمومیة، الودائع تحت  البنوك التجاریة یتم تركیز ا مستوىىأما عل    
  . والودائع لأجل المؤسسات الخاصة و الأفراد،الطلب

  
  توزیع القروض المخططة

  
دھا وتوزیعھا ی اختلاف أنواعھا، یخضع تحدىة للمشروعات الاقتصادیة علمنوحجمیع القروض الم     

 ، المدى المتوسطىل الاستثمارات المخططة عل وتقوم بإلزام البنوك بتموی،لإدارة المالیة والتخطیط
 في سنة أصبحالذي (وتستخدم موارد الخزینة للتمویل الطویل المدى بواسطة الصندوق الوطني للتنمیة، 

  ).  البنك الجزائري للتنمیة1972
  

   استخدام القروضى الرقابة علإجراءات
  
  .  مستوي بنك واحد  ى المؤسسات بتركیز حساباتھا وعملیاتھا البنكیة علإجبار -
  
  . جل التحكم في الموارد وتوزیعھا بما یوافق تنفیذ البرامج حسب أولویاتھاأمن   التمویل الذاتيإلغاء -
  
  . منع التمویل بین المؤسسات-
  
جل المشاركة أویل أو شیك بنكي من ح عن طریق ت، دفع مصاریفھا على المؤسسات العمومیةإجباریة -

  .  في میزانیة الدولة
  
  . قروض خارجیةى طلب تصریح من البنك المركزي للحصول علىإللجوء المؤسسات العمومیة  -
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   الھیأة الاستشاریة ودورھا في النظام المصرفي
  

 في  مجلس القرضأنشئو ،تضم مجلس القرض واللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة    
 والملاحظات المتعلقة بالنقد الآراءم  عاتقھا دور تقدیى وھو ھیأة استشاریة یقع عل30/06/1971

 الاستخدام العشوائي للقرض، واتخاذ التدابیر الكفیلة بتھیئة الادخارات، ىجل القضاء علأوالقرض، من 
 ویبرز مشاكل التمویل والحلول اللازمة لھا، ویرأس ،وزیادة الموارد المالیة للدولة، ویقدم تقاریر دوریة

  . عضوا22المجلس وزیر المالیة، ویضم 
  

 مھمة أداء النظام المالي في أداءكما قامت اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة بتدابیر عدیدة لتحسین     
تین المنشأتین في تحقیق المھام المسندة لھما بسبب ئ الھیجدوىولكن النتیجة ھي عدم  ،تمویل المؤسسات

  .عدم تواجدھما أصلا
  

  دور الخزینة  في التمویل
  

 كانت في الماضي مكلفة فقط بحركة و الدولة مع نفقاتھا إیراداتدور الخزینة في تكییف یتمثل     
 الدولة مع نفقاتھا في الزمان والمكان فصارت تقوم بوظیفة راداتیإ تكییف ى التي تساعد علالأموال
الضمانات و طریق القروض ى النشاطات المالیة وتنسیق التدخل في الاقتصاد علىل عالإشراف

  )42ص([99].ساھماتوالم

  
 في أیضا ، ولكنالادخاریة للخزینة دورا مركزیا لیس فقط في تجمیع الموارد أعطىالتخطیط المالي     

  :  الخزینة والمتمثلة فيى الموارد المجمعة لدأساس ىتوزیع الادخار عل
  
  .الاجتماعي مؤسساتي لكل من صنادیق الادخار، شركات التأمین، شركات الضمان الادخار -
  
 في سندات الخزینة في حدود مواردھا المالیة المخصصة بالاكتتاب ادخار المؤسسات العمومیة -

  .اتطللإھلاك وللاحتیا
  
 في السوق الداخلي عن طریق صندوق التوفیر والاحتیاط وتدخل الخزینة مباشرة عن طریق الادخار -

  .إصدار السندات
  
  .  القروض الخارجیة-
  

رد نحو تمویل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومیة حیث تمول الخزینة توجھ كل ھذه الموا    
 ، مالیة غیر قابلة للتسدیدحمنب بشكل مباشر الإنتاجیةالھیاكل القاعدیة الاقتصادیة والاجتماعیة غیر 

 وتقدم ضمانات تتحمل كلیا ، المخططة للمؤسسات العمومیة بقروض واجبة التسدیدالاستثماراتوتمول 
  .زئیا مخاطر عدم تسدید القروض  جأو
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  البنك المركزي الجزائري                           
  
  العالم الخارجي  

   قروض حكومیة                      
   سندات تجاریة                                                        

      البنوك التجاریة               دائرة التمویل           الخزینــة         ر المیزانيالادخا        الدولة 
  

                                                    
    دائرة التمویل                                   الدائرة النقدیة                  

  
  المؤسسات العمومیة                       قروض  دائرة الموارد الجاریة                                          

  المؤسساتي دائرة تعبئة الادخار     
  

   الصندوق الوطني للتوفیر .                                        المراسلون النقدیون                     
     .C.N.E.P     والاحتیاط                                                        مراكز الحسابات     (

  البنك الجزائري للتنمیة .                          البریدیة والحسابات                                     
  )    الجاریة

  
  

  المراسلون الإداریون                           ات المالیة                 المؤسس            
  الجماعات المحلیة (                            رفیة                  غیر المص            

            C.N.E.P.                                                  والإدارة العمومیة           ( 
  أمینشركة الت                

           C.A.A.R .C.N.R.   
        S.A.A  C.N.A.S.S.A.T  

  
  
  

    المؤسسات                           العــائلات          
  

  
  

 )115ص (]100[)1987 - 1962(دائرة الخزینة العمومیة في الفترة  2شكل رقم
  

  
  

 أو كل رأس مال العدید من المؤسسات وتلعب الخزینة أیضا دور بنك أعمال في حالة امتلاك جزء    
فتح حسابات الودائع لمختلف والعمومیة ، وكوسیط مالي تقوم الخزینة بممارسة نشاطات ذات طابع بنكي 

 .تسبیقات لھا وتسییر أموال الصكوك البریدیة  منح قروض ووالھیئات العمومیة ، 
  

 تمویل الاقتصاد الوطني عن ىة عل سیطرت الخزینة العمومی1971 لسنة ليومنذ الإصلاح الما    
 .طریق الاستثمار  في ھذه الفترة ، ویوضح الجدول التالي حصة الخزینة في تمویل الاستثمارات 
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  )73ص (]101[حصة الخزینة العمومیة في تمویل الاستثمارات 3 :جدول رقم
  
  
  

  1987 -1985  1984 -1980  1979 -1978  1977 -1974   1973 -1970  الفترة
  63.60%  47.70%  24.69% %23.10  %29.65  عدلالم
 
  

              
ن للبنك الجزائري للتنمیة دور ھام كأحد أھم قناة لتمویل الخزینة للاستثمارات إلى أوتجدر الإشارة     

  .العمومیة المخططة فھو حلقة وصل بین الخزینة العمومیة والبنوك التجاریة
  

  یل لاقتصاددور البنك المركزي الجزائري في تمو
  

یتغیر دور البنك المركزي كغیره من مكونات النظام البنكي في تمویل الاقتصاد في إطار التخطیط ،     
  : وظائف بنك الإصدار وھي  تقدم ىولكن ھذا التطور لن یعود عل

  
  . ممارسة احتكار الإصدار-
  
  . القیام بدور الممول للدولة وتسییر حسابات الخزینة العمومیة -
  
  .سییر الاحتیاطات من الصرف الأجنبي ، ومراقبة الصرف  ت-
  
  . متابعة سیولة البنوك الأولیة والأوضاع النقدیة العامة-
  
لمبادئ التي یمكن من خلالھا ل تدخل البنك المركزي یجب أن یخضع 1971وبشكل عام منذ إصلاح      

ة تصریف منتوجاتھ عن طریق توفیر مجموع التمویلات الضروریة في میدان إنشاء مشروع إلى غای
 وطویلة ،القرض، مما یعني اضطلاع النظام البنكي بتمویل مجموعة الاحتیاجات القصیرة والمتوسطة

 یقوم لأنھ للمؤسسات العمومیة وتمویل المؤسسات العمومیة بقروض بنكیة یرتبط بالبنك المركزي المدى
  : بضمان السیولة من خلال

  
روض قصیرة الأجل تتعلق بتمویل الاستغلال للمؤسسات العمومیة، وبتعبئة  تمویل البنوك التجاریة بق-
  . آلية البنوك بشكل زوحروض متوسطة الأجل من خلال إعادة خصم السندات العمومیة التي تكون في ق
  
ویقوم أیضا بالإقدام  .أشھرجل ثلاثة أ تغطیة احتیاجات الخزینة العمومیة التي یصل میعاد استحقاقھا -

ولاستعمال دائرة التمویل یمول ) 62ص([102]لتعامل باتفاقیات إعادة الشراء للسندات العمومیة اعلى
 مركز الحساب ىالبنك المركزي الخزینة بشكل غیر مباشر من خلال تضخیم موارد حسابھا المفتوح لد

  . بدون حدودC.C.Pالبریدي 
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 ولكن نادرا ما كان یتم ھا،لتي علیھا تسدید تسبیقات البنك المركزي اعلى الخزینة بشكل كبیر اعتمدت    
  .تسدیدھا لأن المؤسسات العمومیة التي كانت تستفید من ھذه القروض لا تسدد دیونھا

  
ارتفعت الكتلة النقدیة فج عن ھذا الطلب الكبیر للسیولة زیادة الإصدار النقدي بشكل لا مثیل لھ، نتو    

  ) 62ص([103]1985نة  س% 28.3 إلى 1970سنة % 16حیث انتقلت من 
  

وبذلك أصبحت تسبیقات البنك المركزي للخزینة من أھم مكونات مقابل الكتلة النقدیة ففي ظل ھذا     
 وساطة الخزینة العمومیة التي دفعت البنك المركزي بطریقة ىالإصلاح نظام التمویل یعتمد أساسا عل

 الوضع النقدي ، حیث اصبح عرض النقد في مباشرة أو غیر مباشرة إلى الإصدار النقدي بشكل لا یبرره
  .     یتكیف حتما مع احتیاجات الاقتصادبحیثإطار التخطیط المركزي متغیرا داخلیا 

  
 السیاسة النقدیة إذ لم یستعن بأي ىوفي مثل ھذه الوضعیة ضیع البنك المركزي استقلالیتھ وسلطتھ عل    

 الخصم ، وفي نفس الوقت أدى إلى فقدان البنك المركزي من أدوات السیاسة النقدیة باستثناء معدل إعادة
  .سیاسة القرض
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  )68ص(]82[قــرض الاقتصـاد  4 :جدول رقم
  
  

                  
  

  )ج.ملیون د: الوحدة (                                                                     
  نــــة       الس

 
القروض التي منحھا البنك      

 المركزي الجزائري
     القروض التي منحتھا

 لبنوك التجاریةا     
    المجمــــوع

1963  
 

1300 850 2150 

1966  
 

1150 1400 2550 

1969  
 

970 5000 5970 

1974  
 

6300 14200 20500 

1979  
 

11000 45000 56000 

1982  
 

27000 82000 109000 
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  دور البنوك التجاریة في التمویل
  

 والمركزي للنظام البنكي كان مرتبطا مباشرة بالسیاسة الاقتصادیة  والمالیة للدولة ، الإداريالتسییر     
 :   الطلب النقدي للمؤسسات العمومیة باستعمال المصادر التالیةإليفاصبح للبنوك دورا في الاستجابة 

  
 . والمؤسساتالأفرادائع  تعبئة ادخار ود-
  
  )C.N.E.P. B.A.D( المؤسسات المالیة المتخصصة أو البنوك ىإل الخزینة التي تحول أموال -
  
 .المدى مالیة تمثل قروضا متوسطة أوراقا خصم إعادة -
  
 . فائض خزینة البنوك الموظف في السوق النقدي-
  
 تكلف البنوك سونا طراكسات العمومیة مثل  المؤسأو القروض الخارجیة المعینة من الدولة، البنوك -

ر قناة البنك الجزائري للتنمیة تقترضھا من الخزینة العامة عب التي بالأموالبتمویل المؤسسات العمومیة 
  .المدىفي حالة قروض طویلة 

  
رات  قناة لتمویل الخزینة للاستثماأھم كأحد للبنك الجزائري للتنمیة دور ھام أنإلى  الإشارةوتجدر     

العمومیة المخططة وذلك بتخصصھ في تمویل مؤسسات القطاع الصناعي التجاري والھیاكل القاعدیة، 
  . عاتق الدواوین الفلاحیةى تكون علألتيالمحروقات، السیاحة، وكذلك تمویل الاستثمارات  

  
لمصدر  الخارجیة بغرض تعبئة الموارد ذات االأسواقكما كان لھ دور في التمویل بتدخلھ في     

 عقد المرور وقرض إبرام من المؤسسات المالیة الدولیة ومساعدتھ للمؤسسات الوطنیة في الأجنبي
  .المشتري ومنحھا ضمانا عند الحاجة

  
 خصم بإعادة ، ویقوم البنك المركزي الأجل كما تتكلف البنوك التجاریة بتمویل القروض قصیرة -

 من طرف البنك الأجل خصم القروض متوسطة إعادة  ، ویتما ویقدم لھا تسبیقالأجلالقروض قصیرة 
  . البنك المركزيىالجزائري للتنمیة لد

  
 البنك الجزائري للتنمیة ھو حلقة الوصل بین الخزینة العمومیة والبنوك أنفما یمكن استنتاجھ     

  . أخري وحلقة الوصل بین البنوك التجاریة والبنك المركزي من جھة ،التجاریة من جھة
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  )BCA(البنك المركزي الجزائري 
  إعادة الخصم للقروض .                             تسبیقات للبنوك التجاریة والخزینة.
  قصیرة الأجل .                                           تنظیم السوق النقدیة.
  .ادة الخصمإع.
  .مراقبة الصرف والدیون الخارجیة.

  
   تسبیقات                                                  

  تسبیقات           
  
  

 )     الأولیة(جھاز البنوك التجاریة                     الخزینة العمومیة                                   

  
 .B.N.A البنك الوطني الجزائري        الاكتتاب للأدونات     .المداخیل الضریبیة وشبھ الضریبیة.
                                          .الفلاحیةالزراعة ،الصناعة،الدیون للمتاجرة   .     الخزینة ) سندات (       أذونات الخزینة  (مصادر أخرى .
 Bon de trésor. (                      حسابات في  

  .C.P.A القرض الشعبي الجزائري         دمات                 ،وخ.C.N.E.Pصنادیق الاحتیاط 
  القطاع الصناعي والخدمات العامة   .                                          .C.C.Pبریدیة أخرى 

  . والخاصة             .                                      قروض خارجیة.

                               سندات التجھیز           .
  .B.E.A البنك الخارجي الجزائري                                                                        

  
  القطاع الصناعي والخدمات العامة              .                                                               

   والخاصة والمعاملات الخارجیة                                                                          
      مصادر الإقراض طویل الأجل 

  
  

  .B.A.Dالبنك الجزائري للتنمیة 
  قروض.               قروض طویلة الأجل .
  طویلة الأجل.                قروض خارجیة .
   .الأوراقتأشیرة لإعادة ضم .

  
                            إعادة خصم القروض متوسطة الأجل          

 
 
 
 

   )13ص(]bis103[)1981 - 1970(الدورة التمویلیة للجھاز المصرفي  3 الشكل رقم
  
  

الذي للتنمیة یظھر دور البنك الجزائري یوضح الشكل السابق العلاقة بین البنوك والخزینة العمومیة و
 النظام أما ، اللازمةدي دور تسییر الاستثمارات المخططة ، وتقوم الخزینة بتمویلھ بالموارد كان یؤ

   . من بنك التنمیةبأمر النقود كان وإصدار )عملیة تقنیة فقط( إعادة خصم أوالبنكي فكان یكتفي بخصم 
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  تمویل البنوك للقطاع الخاص
  

صناعیة في الجزائر بسبب عوامل عدة منھا تكون القطاع الخاص في الجزائر مع ظھور حركة     
 وظھور فئة من البرجوازیة الجزائریة التي سمحت ،،وظھور قطاع المحروقات ألمانیاحرب فرنسا مع 

لھا الظروف بان تنشط خلال فترة الاحتلال لتبقي صلة ربط بین الجزائر وفرنسا ، ومع بقاء القطاع 
ي منح في فترات عدیدة ، امتیازات سواء للقطاع الخاص الخاص متواجدا في ظل الاقتصاد الموجھ والذ

 دعمھ للقطاع العمومي بالخبرة وإكساب العمال تأھیلا ومھارة ى مقابل الحصول علالأجنبي أوالجزائري 
والمشاركة في امتصاص البطالة لكن ذلك لم یمنع وجود تمییز وشروط محددة عند طلب قروض التمویل 

، 1967 كما ورد في قانون الاستثمار لسنةالأجل قروض طویلة ىص علعدم حصول القطاع الخا:مثل 
 للمشروع بما فیھا رأس المال الإجمالیةمن التكلفة  ) 30% إلي 25%(وعدم تجاوز مبلغ القروض من 

 القطاع الخاص ، وھذا بسبب ىالعامل ، وتقدیم الضمانات العینیة أو الشخصیة ، مما یضیق الخناق عل
وعم الثقة فیھ ، وكذلك بسبب معاناة البنوك من نقص دائم في القطاع الخاص  من التخوف والاحتراز

   .السیولة
  

 إعادة التمویل للقروض الموجھة للقطاع الخاص والتي ھي من صلاحیات ھیئة إجراءات نأكما     
ا القطاع  منح القروض بھذیشجع البنوك التجاریة على الأمر الذي لا، تعتبر عشوائیة وبطیئة جداالإصدار

 : وما یؤكد ضعف دور البنوك في تمویل القطاع الخاص أرقام الجدول التالي 
  
  
  
 

  )67ص(]103[ الودائع والقروض في البنوكجموع نصیب القطاع الخاص من م5 :الجدول رقم
  
  
 

  %:الوحدة                                                                   
  1977  1976  1975  1974  السنـة

  7  43  50  47  الودائع البنكیة
  4  3  4  10  القروض البنكیة

  
  
  

  من 50% إلي 1975 مساھمة القطاع الخاص بنسبة معتبرة  وصلت سنة السابقیظھر الجدول 
 ، من مجمل القروض البنكیة4% إلاتحصل في نقس السنة  مجموع الودائع المودعة في البنوك بینما لا

  .الخاصأي تھمیش تام للقطاع 
  

بل یتعرض القطاع الخاص إلى مضایقات، مقابل انحیاز صارخ لصلح القطاع العام، ولذلك اعتمد     
  .  نفسھ في التمویل عن طریق وسیلة التمویل الذاتي، واستغلال السوق الموازیةىالقطاع الخاص عل
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  1990التمویل المصرفي للاقتصاد  ابتداء من .2.2.1.3
  

 تماشیا مع 1990 الذي صدر في سنة 90/10 في ظل قانون النقد والقرض عرف الجھاز البنكي    
 ى غرار الكثیر من البلدان النامیة نحو الانفتاح الكلي علىالتوجھ الجدید السیاسي والاقتصادي للبلاد عل

، الاقتصاد اللبرالي، ومن اجل تعدیل القوانین التي تتعارض والتحولات الجدیدة الاقتصادیة والاجتماعیة 
 تبعات المدیونیة الخارجیة وأعباءھا ، والتحكم في ظاھرة التضخم  والعمل ىوالمساھمة في التغلب عل

 تحسین أداء القطاع المصرفي في تعبئة الادخار المحلي وتوجیھھ لتمویل قطاعات الاقتصاد ىعل
  .الوطني، وتھیئتھ كأداة مناسبة لترسیخ اقتصاد السوق

  
   النقد والقرضقانون 

  
مثل إصلاحا للمصارف من اجل إیجاد حلول للقروض الھالكة الكبیرة الحجم منحتھا للمؤسسات ی    

  : و تضمن ھذا القانون مبادئ) 1ص( [91].الحكومیة غیر المنتجة
  
یتعلق  انفردت السلطة النقدیة باتخاذ القرارات فیما:  الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة-

  )196ص( [104]: خلال الأھداف التالیةبالأھداف النقدیة من
 

 السیاسة  عن تسییرالأوللمسؤول استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي، وا -
  .النقدیة 

  
       داخلیا وخارجیا بین المؤسسات استعمالاتھاستعادة الدینار لوظائفھ النقدیة وتوحید  -

  .العمومیة والعائلات والمؤسسات الخاصة
  
تحریك السوق النقدیة وتنشیطھا واحتلال السیاسة النقدیة لمكانتھا كوسیلة من وسائل الضبط  -

  .الاقتصادي
  
 مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعلھ یلعب دورا ھاما في اتخاذ القرار إیجاد -

  . المرتبط بالقرض
  

  الفصل بین الدائرة المیزانیة ودائرة القرض
  

 تمویل القرض ىلت الخزینة في المرحلة السابقة تمویل الاستثمارات العمومیة، لیقتصر دورھا علتو    
في ظل قانون القرض وتعود للبنوك وظیفتھا النقدیة في منح ، دون الخضوع إلى القواعد الإداریة

  .القروض
 

  الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة المیزانیة
  

ابقة تجد سھولة في التمویل عن طریق الإصدار النقدي إضافة إلى كانت الخزینة في المرحلة الس
مما خلق تداخل بین الأھداف والصلاحیات للخزینة وصلاحیات ، الاستثماراتسیطرتھا في تمویل 

الآلي  ولأجل الفصل والحد من ھذا التدخل وضع القانون إجراءات توقف التمویل .السلطة النقدیة
ینة بدفع ما علیھا من دیون سابقة ، وكلفت البنوك بمھنة تقدیم القروض بدلا  الخزوإلزام )الأوتوماتیكي(

  .من الخزینة
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  إنشاء سلطة نقدیة واحدة ومستقلة
   

وزارة المالیة ، : السلطة النقدیة التي كانت موزعة علي عدة جھات  وحد قانون القرض مراكز    
 جدیدة سمیت  ھیأةفي .ینار داخلیا وخارجیا الخزینة ، البنك المركزي ، مسؤولیة الدفاع عن قیمة الد

متمیزة بالاستقلال لضمان تنفیذ السیاسة النقدیة ، من اجل تحقیق الأھداف "مجلس النقد والقرض "
 الصلاحیات لإدارة شؤون بأوسعویتمتع . ولتفادي التعارض بین الأھداف والتحكم في تسییر النقد، النقدیة

 علیھا في القانون ویمثل السلطة النقدیة التي ترسم التنظیمات بنك الجزائر ضمن الحدود المنصوص
 یمارس من خلالھا بنك الجزائر عدة وظائف الأداة التي البنوك والمؤسسات المالیة وھو ىالمطبقة عل
 لإدارة الجھاز  اللازمة والقراراتالإجراءاتولھ سلطة وضع المعاییر النقدیة ، واتخاذ ، )1(وصلاحیات
  .    لدي الحكومة فیما یتعلق برفع الفعالیة الاقتصادیةاثل مستشارالبنكي ، ویم

  
ستثمار  الأجنبي وتنفیذ مساعي الدخول في اقتصاد السوق  الاى فتح الاقتصاد الوطني علإطار وفي -

  . فروع وبنوك خاصة في الجزائربإنشاءسمح للبنوك الأجنبیة 
  
 نظام یتضمن تنظیم السوق النقدیة 1991در في  استعادة البنك المركزي مكانتھ كبنك البنوك واص-

والتي تجعل بنك الجزائر یقوم بدور الوسیط في السوق النقدي خلال المرحلة الانتقالیة ، وحدد 
 شراء سندات عامة ساریة أو السوق النقدیة، ویمكنھ بیع إليالمؤسسات المالیة التي یمكنھا الدخول 

  .  أشھرالمفعول لأقل من ستة 
  
  .  إلزامیة تتدخل عن طریق التوظیفات وجعل سندات الخزینة أنیمكن للخزینة العامة  كما  -
  
 الأموال  الحسن لتطبیق القانون للحفاظ على السلطات الجزائریة ھیئات بنكیة للرقابة والسیرأتنشأ -

دفع التي التي غالبیتھا تعود للغیر ھذه الھیئات مثل اللجنة البنكیة ومركز المخاطر مركزیة عوارض ال
 البنوك، المؤسسات المالیة والخزینة العمومیة : كل من الوسطاء المالیین02- 92ینظم لھا بموجب قانون 

ومصالح البرید والمواصلات وكل المؤسسات الأخرى التي تضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع لتفادي كل 
  .  المشاكل المتعلقة باستعمال وسائل الدفع 

  
 محطاتھا ، مارست الخزینة العمومیة عملیة التطھیر أھم إلي التي تعرضنا تالإصلاحافي ضوء و    

فضل للموارد أجل استغلال أالمالي للبنوك باعتبارھا مؤسسات مستقلة بھدف تحسین الوساطة المالیة من 
حسب ) 37-36ص([106]  رسملة البنوكوإعادة بنك الجزائر، ولقد تمت عملیة التطھیر إشرافوتحت 

  :الخطوات التالیةالمراحل و
  
 ھیكلة الحقوق البنكیة غیر المدرة للعائد حیث قامت بإعادة 1992، 1991 قامت الخزینة في سنة -

  .  سنة20 سندات طویلة الأجل لمدة إلى ملیار دینار 275.4بتحویل 
 ، حقوق سحب غیر مدرة لعائد تخص 1996ملیار دینار في  سنة  186.7یقرب من  ویل مام ت-

 سنة وفي نفس الفترة 12 ، والمؤسسات المتخصصة لسندات لمدة الأساسیةتیراد بعض المواد دواوین اس
تم وضع آلیة البنوك، والمؤسسات وھذا في ظل تنفیذ استراتیجیة من شانھا الابتعاد عن التحویلات من 

 . الأرباحتحقیق قدرة المؤسسات علىالمیزانیة، واستعادة 
  
دینار تعویضا لخسائر الصرف الناتجة عن تسدیدات القروض الخارجیة  ملیار 168. دفع مبلغ یقدر بـ-

 .1997الممنوحة من طرف البنوك من اجل دعم میزان المدفوعات سنة 
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 ملیار دینار لإعادة رسملة أربعة بنوك 33. أصدرت الدولة سندات بـ1996،1997 في سنتي -
  .ل المصرفي نمط التحویىثر علأوصندوق الادخار، كان لھذه الإصلاحات 

  
  بنك الجزائر وتمویل الاقتصاد

 
 كل شروط تمویل بنك الجزائر للاقتصاد، ولتباین سلوك البنك في 10-90حدد قانون النقد والقرض     

 :ھذه الوظیفة نمیز بین فترتین
  

   1993 - 1990الأولى  الفترة
  

 كبنك للبنوك إلا انھ ظل كما ھو رغم ما جاء بھ قانون النقد والقرض من إعادة الاعتبار لبنك الجزائر    
ولم یمارس صلاحیاتھ كبنك للبنوك وكسلطة نقدیة حیث قدرت القروض المقدمة للاقتصاد  .في الثمانینات

وأحرزت الخزینة تفوقا كبیرا،  .من مجموع الكتلة النقدیة 50%إلى   40%ین من البنك المركزي ما
 في سنة یث قدرت تسبیقات بنك الجزائر للخزینةتمویل من بنك الجزائر للاقتصاد حى في الحصول عل

وذلك لضبط عجز الخزینة جراء انخفاض .  من مجموع القروض المقدمة للاقتصاد 90%بـ  1993
  . الادخار المحلي

  
 تمویل عجز المیزانیة واحتیاجات إليوكانت السیاسة النقدیة المتبعة في ھذه الفترة توسعیة تسعي 

ص مبالغ مالیة لإعادة الھیكلة للمؤسسات العمومیة وعرفت ھذه الفترة المؤسسات العمومیة، وتخصی
  ).61ص([85] المالي وزیادة الأجور بسبب التوسع22%زیادة الكتلة النقدیة 

  
 بإعادة توجیھ جزء كبیر من إعادة تمویل البنوك التجاریة 1993وقد شرع بنك الجزائر في نھایة     

 . ت إعادة الخصمنحو السوق النقدیة بعیدا عن تسھیلا
  

  1998 -1994 الممتدة من  الثانیةالفترة
  
 من مجموع الكتلة 53% حوالي 1995 واصل بنك الجزائر مد الاقتصاد بالتمویل حیث بلغ سنة    

  : بسبب1998 إلى 1996 تراجع  في التمویل ابتداء من دوره إلا أن) 239ص( [103]النقدیة
  
   .وتمویل الاقتصاد من طرف البنوك   في مجالي التسییر والتجھیز، الإنفاقىضغط میزانیة الدولة عل  -
  
 . مسایرة السیاسة النقدیة لسیاسة المیزانیة بتقیید عرض النقود  -
  

تبعت إلنقدي  اومن أجل التحكم في معدلات التضخم ودعم واستقرار أسعار الصرف بالتقلیل من التوسع
وتحققت فعالیة ھذه السیاسة إذ  ،لتحقیق الأغراض السابقةسیاسة نقدیة صارمة في قراراتھا الإداریة 

  9.5%، وانخفض سعر الخصم من 1997 سنة 6% إلي 1993 سنة43%انخفضت نسبة السیولة من 
 . 1999 في سنة  8.5% ىإل
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 1998 -  1989والجدول التالي یبین تطور تمویل البنك المركزي للاقتصاد خلال الفترة 
  
  

  )240 - 210ص(]103[تمــویل بنك الجزائــر للاقتصــــاد 6  الجدول رقم 
  

                                                                                                     
 )  ملیار دینار:الحدة   (                                                                 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
تمویل البنك 
  :المركزي

 تسبیقات -
  الخزینة

 قروض                                  -
البنوك               

 

141.1  
  

110.4  
  

30.7 

164.6  
  

98.9  
  

65.7 

209.0  
  

100.6  
  

108.4 

241.1  
  

162.8  
  

78.3 

303.2  
  

273.8  
  

29.4 

296.7  
  

246.3  
  

50.4 

164.6  
  

98.9  
  

65.7 

209.0  
  

100.6  
  

108.4 

241.1  
  

162.8  
  

78.3 

303.2
  

273.8
  

29.4

الكتلة 
  M2النقدیة

308.1 343.3 418.8 529.2 649.1 733.4 800.8 418.8 529.2 649.1

تمویل البنك 
الكتلة /المركزي
  M2النقدیة 

 

  
% 46 

 
% 48 

 
% 50 

 
%46 

 
%47 

 
% 40 

 
%53 

 
%47 

 
%36 

 
%25

  
  
  

  ة البنوك في تمویل الاستثمارمكان
  

 ملیار 304,8ساھمت البنوك في تقدیم القروض للمؤسسات العمومیة والخاصة بمبالغ ارتفعت من     
 ، وسبب 1998 ملیار دینار سنة 734,1، ثم 1996 ملیار دینار سنة 776,8 إلى 1994دینار سنة 

 ویلة الأجل لحقوق البنوك علىدات ط شكل سنىھذا الارتفاع یعود إلى إعادة شراء وتحویل عل
 .  المؤسسات العمومیة والجدول التالي یبین ھیكل تمویل البنوك للاقتصاد

  
  )240ص (]103[. ھیكل تمویل البنوك للاقتصاد7 جدول رقم 
                                   
                                                                              )%:  ( الوحدة                                                                                              

 1998 1997 1996 القروض
 64 62 77 قصیرة الأجـــل
 35 37 22 متوسطة الأجــل
 1 1 1 طویلة الأجـــل
 100 100 100 المجمــــوع
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 من مجمل 1%تتجاوز   حیث لاالأجلالسابق ضعف نسبة القروض طویلة نلاحظ من الجدول     
 تمویل استثماراتھا خلال مرحلة تنفیذ ىالقروض وھو ما یفسر صعوبة حصول المؤسسات العمومیة عل

 ثلث الأجل في حین تمثل القروض متوسطة .برنامج التعدیل الھیكلي المفروض من صندوق النقد الدولي
   .تصاد القروض المقدمة للاق

  
 منھا القروض الخارجیة غیر المسددة وھي قروض قصیرة الأجل التي تم الأكبرویمثل الجزء     

 قروض متوسطة الأجل بسبب تخفیض قیمة العملة الوطنیة ، فیما تمثل القروض قصیرة إليتحویلھا 
البنوك في تمویل  مشاركة ىكبر نسبة من القروض البنكیة المقدمة للاقتصاد ، وھذا ما یدل علأ الأجل

  :التنمیة ویرجع ھذا لما یلي
  
 .سیاسة نقدیة تقوم علي الحد من عرض النقود -
  
 . بنك الجزائرأصدرھاتسییر صارم للقروض بسبب الشروط الاحترازیة التي  -
  
 غیر قابلة الإنتاجيمحدودیة تقدیم القروض من قبل البنوك ، مما جعل المؤسسات التابعة للقطاع  -

 ).ص([93] للخطرلبنوك غیر منتجة للربح بل مصدرنھا في نظر اللتمویل لأ

  
  

  )242ص(]103[ )%(تطور معدلات الفائدة البنكیة  8جدول رقم 
  
  

  الودائعىمعدل الفائدة عل  القرضىمعدل الفائدة عل التاریخ
 18% - 16,5 25% -  18 1994افریل
 16,5%  24% -19 1995دیسمبر
 16,5% 21,5% -17 1996دیسمبر
 12% - 8,5 13%  - 9 1997دیسمبر 
 12% -  8,5 12,5% -  8,5 1998دیسمبر 

  
  

                                                                         
  . الخزینةف أرھقتالیكت  الرسملة وشراء القروض مقابلإعادةبفضل تطبیق الحكومة لإجراءات 

  
 الناتج المحلي إجمالي من 45% ھذه الإجراءات استھلكت إن ) .F.M.I(ویقدر صندوق النقد الدولي     

من تحقیق الملاءة ) B.N.A. ( ،)C.P.A(یستطع أي بنك باستثناء ولم . 1999و1991بین العامین 
   .8%. بـكزيالتي حددھا البنك المر

  
حسین أداء القطاع  إستراتیجیة جدیدة لت1997 لمعالجة مشكلة الدیون الھالكة وضعت الحكومة في عام -

  .المالي
  

   :وشجعت علیھا خصوصا تحقیق بعض الانجازات ساعدت السیاسة الجدیدة على
  
     مشاركة خاصة ضئیلةأمام المصارف الحكومیة أموالتأسیس مصاریف خاصة جدیدة ، وفتح رؤوس  -
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 .دخول المصارف الأجنبیة التدریجي للبلاد -
  
 .تأسیس سوق للأوراق المالیة -
  
  .  بعة إعادة الھیكلة التنظیمیة للمصارف الحكومیةمتا -
  

المصارف التجاریة لایزال أمامھا الكثیر لإعادة ھیكلتھا  : 2000ت نتائج ھذه السیاسة في سنة وقد ظھر
  .التي یجب إتمامھا قبل جھوزیتھا للخوصصة

  
 یقول مدیر حیث،  السیاسة الحكومیة جعلت ھذه المصاریف مختلفة تماما عما كانت علیھ قبلا-
)B.E.A. ( أكثر مما ظھر للعلن، ویصف أن أن المصارف الحكومیة الجزائریة أدخلت تعدیلات

یعرف الكثیرون داخل وخارج   النفط والدین العام ، لاأسعار ىالخطاب الاقتصادي یتركز في البلاد عل
  . القطاع المصرفي عرف الكثیر من الإصلاحاتإنالجزائر 

  
المصارف حسابات  یكن أي بنك یسمح لھ بمعرفة وضعھ المالي، والیوم بات لكل  لمالإصلاحاتقبل     
  .افة متوافقة مع تنظیمات البنك المركزي المتوافقة بدورھا مع المقاییس العالمیةشف
  

  دور النظام البنكي في التمویل
  

 تمویل أسلوب ى انعكست السیاسة النقدیة المتبعة في برنامج التعدیل الھیكلي عل2000بعد سنة     
  .  الجھاز المصرفي للاقتصاد

  
ما مختلفة عصارت وضعیة بنك الجزائر في مجال التمویل :  دور بنك الجزائر في تمویل الاقتصاد-

 انعدمت القروض المقدمة للاقتصاد بل في بعض المجالات كانت سالبة كما إذكانت علیھ من قبل، 
  :یوضحھ الجدول التالي

  
  )2006-1999(ك الجزائر في تمویل الاقتصاد وضعیة بن9الجدول رقم

   
  )105ص(]108[)2006-2004(،)112ص (] 107[)2003-1999(من

  
  

  )ج .ملیار د( الوحدة                                                                                  
  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

تمویل البنك 
  المركزي

469,8  14,1  276,3-  304,8-  464,1-  915.8-  1986.5-  2510.7-  

تسبیقات 
  للخزینة

159,0  156,1-  276,3-  304,8-  464,1-  915.8-  1986.5-  2510.7-  

  000.0  000.0  000،0  000,0  000,0  000,0  170,5  310,8  قروض للبنوك
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، 2006-2000 الجزائر خلال الفترة  بنكإليطر الخزینة العمومیة ض مرة منذ الاستقلال لم تلأول    
ویفسر انخفاض التمویل من طرف  . نحوهللأموال عارضة إليلتغطیة عجزھا عن التمویل بل تحولت 

 ارتفاع الجبایة البترولیة وخلق صندوق ضبط ىإل، السابق كما ھو ظاھر في الجدول الجزائر،بنك 
  . 2000اد سنة رالمو

  
 تتمتع بفائض في - التي خضعت للتطھیر المالي-وك العمومیة  أصبحت البن2001وبدءا من سنة     

 بنك الجزائر ى تمویل البنوك لدإعادة أنالسیولة بفضل الدعم الھام من قبل الخزینة لصالحھا ، لدرجة 
نك المركزي  البى ، وصارت ودائع البنوك لد2006 سنة ىإل 2001 من سنة ،بلغ مستوي الصفر
  .ن الاحتیاطي الإجباريی تكو مستوىتمعتبرة ، وتجاوز

  
 استخدام قوائمھا ى الخاصة، وعملت الخزینة علأموالھاواستفادت البنوك من عملیة الرسملة لتدعیم     

تجاه البنوك ، وفي ھذا الإطار تقلصت تدخلات بنك الجزائر في في مسح دیون المؤسسات العمومیة 
  .خزینةمجال تمویل الاقتصاد نتیجة سیاسة البنوك التجاریة وال

  
  البنوك التجاریة وتمویل الاقتصاد

 
في سیولة البنوك المدعومة بتحسن معتبر في السیولة العمومیة ،  تعرف ھذه الفترة تحسنا ملحوظا    

تسعینات، مع  فیھا منذ البوشر بالانتھاء من تطھیر ذمة البنوك العمومیة التي وھذا في وضعیة تتسم
 [109] بتضخم یتحكم فیھ تتسمستثمارات المنتجة في وضعیةتحسن شروط تمویل الاقتصاد خاصة الا

سسات العمومیة والخاصة التي ؤ القروض البنكیة المقدمة للمىكده ارتفاع مستویؤ وھذا ما) 1ص(
     :یظھرھا الجدول التالي

  
  
  

  )2006-2000 ( تطور القروض البنكیة للاقتصاد خلال الفترة10الجدول رقم
  

  )207ص(،)105ص(]108[ )2006 - 2004(،)54ص (]107[)2003- 2000(
  
 

)الوحدة ملیار دینار ج(                                                                                            
  

                                                                     
  
  
  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
  .القروض للقطاع العام

   البنوك العمومیة-
   البنوك الخاصة-

701,81  
701,81  

-  

740,08  
735,09  

4,98  

715,83  
715,83  

-  

791,69  
791,49  

0,19  

859.3  
856.9

7  
2.68  

882.4  
881.6  

0.87  

848.4  
847.3  

1.1  

  القروض للقطاع الخاص
   البنوك العمومیة-
   البنوك الخاصة-

291,24  
264,87  
26,36  

337,61  
297,91  
39,69  

550,20  
368,95  
181,25  

586,55 
487,74  
98,81  

675.4  
568.6  
106.1  

897.3  
765.3  
131.1  

1057.0  
879.2  
176.4  
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 وبسبب التطور 2002ویل القطاع العام سنة م یتبین احتواء البنوك العمومیة لتأعلاهمن الجدول      
 إلىة القروض المقدمة من البنوك العمومیة السریع للقروض المقدمة من البنوك الخاصة ، انخفضت نسب

   .  2002  سنة 67% إلي 2001  سنة 88,2%القطاع الخاص من 
 ، حیث انتقلت 2003بالتمویل الكلي للقطاع العام وفق ما ھو مسجل في سنة وتقوم البنوك العمومیة     

  .2003 سنة 83,2% إلي 2002  سنة 67%حصتھا من 
  

 .  بالنسبة للقطاع العام% 10,6  مقابل 6,6%مة للقطاع الخاص بنسبة وازدادت القروض المقد    
 في نھایة % 43,5وعلیھ تكون حصة القطاع الخاص في القروض للاقتصاد المستحقة قد انخفضت من 

 ، باستثناء القروض التي تم توزیعھا من طرف البنوك 2003 في نھایة سنة% 42,6الي 2002
 2003البنوك الممارسة لنشاطھا في نھایة ن نسبة القروض التي منحتھا فإ الموجودة في حالة تصفیة ،

  .)14ص([110]  %17,5. تقدر بـ
  

 الموارد أن الرغم من ىمن مجمل القروض للاقتصاد ، عل %    57,4 نسبة 2003ومنحت سنة     
 ىإلالإشارة والأسر مقارنة بالقطاع العام  ، وتجدر من المؤسسات الخاصة    )% 54,6(في أغلبیتھا 

  .   یشارك في تعبئة أھم حصة للتوفیر المالي للأسر والاحتیاط الصندوق الوطني للتوفیر أن
  

 الوضع بدأ یتغیر فیما یخص تمویل القطاع الخاص حیث حظي بنصف القروض تقریبا أي أن إلا    
یار دینار  مل2.1778 وصل مجمل القروض للاقتصاد إذ 2005، في سنة  ملیار دینار جزائري 883

 % 6,3 بینما كانت  2005 في سنة  % 6,1 إليجزائري ، مع تراجع في نسبة التضخم التي تصل 
  )5ص([111]. 2004في سنة 

  
  كل المدخرات في الاقتصاد الجزائري ھی.32.
  

معدل تراكم رأس المال، والاستثمار، أحد الأركان الأساسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة      یعتبر رفع
  . ذي یستدعي توفر الادخار، لتحقیق معدل مرتفع یناسب المعدل المرتفع للاستثماروال
  

    والمقصود ھنا، الادخار المحلي الإجمالي لما لھ من أھمیة كبیرة في إحداث النمو، كما سبق التعرض 
  .لھ سابقا

  
یة ومشكلاتھا على     لذلك فان دراسة واقع الادخار المحلي واتجاھاتھ یفسر كثیرا من قضایا التنم

  .مستوى الدولة في أي بلد من البلدان
 

    إن معرفة تطور حجم المدخرات المحلیة وقدرتھا على المساھمة في تمویل الاستثمارات المنتجة، 
یعتبر سببا ونتیجة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت، والھدف من ذلك ھو بحث مصادر 

  :ما یليل الكفیلة بتعبئتھ لأغراض التنمیة،  والتي نوضحھا فیالادخار المحلي، وبحث الوسائ
  
 .تطور الادخار في الجزائر -
  
  .الأھمیة النسبیة لمكونات الادخار المحلي -
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  تطور الادخار في الجزائر1.2.3
  

یتوقف حجم الادخار على مستوى النمو الاقتصادي، ویحكم تحدید معدلھ أھداف السیاسة الاقتصادیة     
ویختلف ھیكل . نمط التنمیة السائد في البلد، وتخضع تعبئتھ لاعتبارات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةل

  الادخار من بلد للآخر باختلاف مكوناتھ ومصادره ویتحدد دور كل واحد من مصادره بمعرفة الأھمیة 
  

  :النسبیة لھ في مجملھ، وسنحاول معرفة ھذه المسائل فیما یلي
  

   المحلي والادخار الوطنيالادخار.1.1.2.3
  

الخام     الادخار الخام ھو المكمل للاستھلاك النھائي للحصول على الناتج المحلي الخام، ویتكون الادخار
  .بدوره  من الادخار الصافي واھتلاك الأصول الثابتة

  
  .طني    ویشتق الادخار المحلي من الناتج المحلي، في حین یشتق الادخار الوطني من الناتج الو

  
صافي التحویلات الرأسمالیة وصافي تحویلات (     ویمكن الحصول على الادخار الوطني بإضافة 

  . إلى الادخار المحلي) العاملین من والي الخارج
  

    لذالك یتفوق احدھما على الآخر حسب إشارة صافي التحویلات الرأسمالیة وتحویلات العاملین 
دخار الوطني ھو الأكبر أما إذا كانت سالبة فیكون الادخار المحلي ھو بالخارج فإذا كانت موجبة كان الا

  .الأكبر
  

ولما .     یوجھ الادخار إلى تمویل الاستثمار الذي یتكون من تراكم الأصول الثابتة والتغیر في المخزون
 یفوق حجم الاستثمار حجم الادخار الوطني یحدث ما یسمي بفجوة الادخار، والتي تتطلب إجراءات

لمعالجتھا باللجوء إلى المصادر الخارجیة وإتباع سیاسات تقشفیة كالضغط على الواردات،والتمویل 
  .الخ...بالعجز 

  
    وباعتبار أن موضوعنا حول الادخار المحلي، فإننا سنكتفي بعرض اتجاه الرقم القیاسي للادخار 

في توضیح مستوى تطور كل من ) 11(إذ یفید الجدول رقم.الوطني والرقم القیاسي للادخار المحلي
  .الادخار المحلي والادخار الوطني

  
 إلى 1974    ویبین لنا تفوق الأرقام القیاسیة للادخار المحلي على الأرقام القیاسیة للادخار الوطني منذ 

  .2001غایة 
  

یث لم ح) 1(    وھذا یفسر بضعف مساھمة تحویلات العاملین بالخارج ، وكما ھو مبین في الملحق رقم 
 من الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت في سنة % 3.32نسبة ) 2005-1990(تتجاوز في الفترة 

 ولم تصل إلى ھذه النسبة في السنوات الأخرى وتعتبر من أدنى النسب حیث تصل في الأردن 1994
  .2004 في لبنان  في سنة % 25.69، والى1997 سنة % 25إلى أكثر من 

  
نسبة الضعیفة مقارنة بالعدد الكبیر من المغتربین خاصة في دول الاتحاد الأوربي،     وتفسر ھذه ال

بتسرب مدخرات العاملین بالخارج إلى السوق الموازیة، وقد ساعدت على ظھور السوق الموازیة للنقد 
  :ثلالأجنبي، السیولة المفرطة، والتوزیع المقنن للمنتجات، رغم محاولات إیجاد بعض الطرق لتعبئتھا م
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 دینار 3500 یلزم المھاجرین الجزائریین عند عودتھم إلى الجزائر، بتحویل 1990 اتخاذ قرار سنة -
  .جزائري مرة كل عام بالسعر الرسمي للبنوك

  
 تضییق الفجوة بین سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق الموازیة، بتخفیض سعر -

  .الصرف
  

 فرنكات 3السوق الموازیة لكون ھذا الفارق وصل إلى حدود     مما یساعد في تقلیص اللجوء إلى 
 دینار جزائري في السوق الموازیة مع نھایة برنامج 14فرنسیة، حیث أن سعر الصرف وصل إلى 

  ).55ص([112]التعدیل الھیكلي
  
 منح المغتربین تسھیلات لتعبئة مدخراتھم في البنوك الجزائریة وخاصة الصندوق الوطني للتوفیر -

  .حتیاط، وربط ذلك بتسھیلات الحصول على سكنوالا
  

      وتبقى جھود الجزائر محدودة في تعبئة ادخار المغتربین، حیث قدر استطلاع للمجموعة البنكیة
  )8ص([113]. من الدخل الإجمالي للمغتربین الجزائریین ھي مدخرات% 50أن " Paribas"باریبا "

  

 الادخار الوطني حیث لم تؤد تلك الزیادات الضعیفة في  ویضل الادخار المحلي الإجمالي متجاوزا-
تحویلات العاملین نحو الجزائر إلى زیادة الادخار الوطني أمام استنزاف جزء كبیر من المدخرات 
المحلیة، بسبب تحویلات الشركات الأجنبیة العاملة بقطاع المحروقات لأرباحھا، التي تمثل جزءا من 

  )81ص([14].لى الخارجالادخار المحلي الجزائري، إ

           
 وبصفة عامة ظل رصید الدخل الصافي للعوامل أكثر دائنیة، حیث ظلت التدفقات الخارجیة تفوق -

  .      1996التدفقات الداخلیة بشكل كبیر جدا  إلى غایة 
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  )2005-1974(لي والادخار الوطني خلالتطور الرقم القیاسي لكل من الادخار المح 11:جدول رقم

  
  2تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم                       

  
                       
                                                  

  
  
  

  
                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  

  الرقم القیاسي للادخار الوطني  الرقم القیاسي للادخار المحلي  السنــــــة
1974  100  100  
1975  98  94  
1976  126  120  
1977  133  124  
1978  167  157  
1979  215  200  
1980  292  278  
1981  324  302  
1982  337  311  
1983  388  359  
1984  409  381  
1985  446  417  
1986  371  347  
1987  418  390  
1988  387  362  
1989  534  501  
1990  792  742  
1991  1414  1321  
1992  1534  1440  
1993  1482  1390  
1994  1892  1770  
1995  2491  2337  
1996  3540  3374  
1997  3842  3620  
1998  3309  3261  
1999  4285  4099  
2000  7604  7228  
2001  7739  7653  
2002  8067  7904  
2003  10414  10011  
2004  12882  12291  
2005  18068  17225  
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 معدل الادخار المحلي الخام.2.1.2.3
  

    ھو نسبة الادخار المحلي الخام إلى الناتج المحلي الخام وتتوقف نسبتھ على الاستھلاك النھائي للأسر، 
  . والاستھلاك النھائي الحكومي، وكذلك على رصید الصادرات والواردات

 
 مستوى الجھود المبذولة في مجال الاستثمار، والجزائر عاشت تجربة     ویتوقف معدل الادخار على

تنمویة ، منتھجة أسلوب التخطیط على مستوى الاقتصاد الكلي ، وحاولت ضمن خططھا رسم أھداف 
  . واجبة التنفیذ ، بإخضاع مواردھا لتحقیق ذلك

  
 الادخار المحلي الخام من     ھذه الجھود تأكدت من خلال مؤشرات اقتصادیة عدیدة كان أحدھا نصیب

 .مجمل الناتج المحلي الإجمالي
  

معدل الادخار المحلي متذبذبا، ونلحظ علاقتھ وتأثره بالقرارات الاقتصادیة ) 12(    یوضح الجدول رقم 
 ثم یتناقص إلى % 40.75، وھي بدایة الخطة الرباعیة الثانیة، إذ یصل إلى 1974فھو مرتفع في سنة 

 وھي تدخل فترة إكمال المشاریع الاستثماریة المتبقیة من 1979 في سنة % 30.33أن یصل إلى 
  . الخطة الرباعیة الثانیة

  
، ویقابل ذلك، ضعف القدرة الذاتیة للاستیراد، حیث لم تغط %52    رغم أن معدل الاستثمار تجاوز 

  .الصادرات في ھذه الفترة قیمة الواردات
  

 40.72كان معدل الادخار الخام ) 1984-1980(سي الأول بدایة المخطط الخما1980    في سنة 
 ، ویوافق ھذا الارتفاع زیادة الصادرات عن الواردات نتیجة ارتفاع سعر البرمیل من المحروقات، إذ %

  وھي أقل نسبة مسجلة ابتداء % 28.82 دولار للبرمیل، ثم یتناقص إلى أن یصل إلى 35.1یصل إلى 
 انظر[.1974زمة تدھور أسعار المحروقات، والتي تصل إلى أدناھا منذ ، وھذا یوافق أ1974من سنة 

  .])11(:رقم جدول الملحق
  

   ...2000 ویبدأ في الارتفاع من جدید في سنة 1998    كما یعرف انخفاضا آخر سنة 
 من التحلیل السابق لتطور معدل الادخار المحلي الخام، یظل عند حدود ثلث الناتج المحلي بصفة عامة ،

ولا نستطیع تأكید من كان لھ مساھمة أكثر في مجمل الادخار المحلي، إلا إذا عرفنا الوزن النسبي لكل 
من ادخار القطاع العائلي، وادخار الشركات وأشباه الشركات، وادخار المؤسسات المالیة  ، وادخار 

  . الإدارات العمومیة
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 )2005-1974( الإجمالي خلال الفترةتطور معدل الادخار المحلي  12: جدول رقم 
 

  2تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم
                 

                                                                                        
 
  
  

                                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 %معدل الادخار المحلي الإجمالي  السنــــــة
1974  040.75  
1975  36.36  
1976  38.63  
1977  34.65  
1978  36.06  
1979  38.13  
1980  40.72  
1981  38.43  
1982  36.84  
1983  37.61 
1984  35.12  
1985  34.65  
1986  28.82  
1987  30.32  
1988  25.20  
1989  28.69  
1990  32.38  
1991  37.15  
1992  32.32  
1993  28.20  
1994  28.80  
1995  28.13  
1996  31.19  
1997  31.29  
1998  26.66  
1999  30.20  
2000  42.21  
2001  41.13  
2002  41.00  
2003  45.79  
2004  47.70  
2005  57.30  
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  .الأھمیة النسبیة لمكونات الادخار المحلي.2.2.3
  

 ترد في المحاسبة الوطنیة الجزائریة، تعرف على أنھا مجموعة القطاعات المؤسسیة المحلیة، كما    
الوحدات التي لھا وضیفة أساسیة، وتتمتع بخصائص متقاربة بالنسبة لمصدر مواردھا الأساسیة، أي أن 
القطاع المؤسسي ھو مجموع الوحدات المؤسسة التي لھا سلوك اقتصادي متشابھ، ویتمیز نظام الحسابات 

  :ریة أربع قطاعات مؤسسیة ھيالاقتصادیة الجزائ
  
  . الشركات وأشباه الشركات الإنتاجیة غیر المالیة -
  
 . العائلات والمؤسسات الفردیة الصغیرة -
  
 . المؤسسات المالیة -
  
  : الإدارة العمومیة، والتي تمثل في تقسیمات أخرى إلى-
  
  .  الادخار في القطاع العائلي والمؤسسات الفردیة-
  
  .طاع الأعمال الادخار في ق-
  
  . الادخار في القطاع الحكومي-
  

  الادخار في القطاع العائلي والمؤسسات الفردیة.1.2.2.3
  

    بدایة نوضح مكونات ھذا القطاع كما یرد في المحاسبة الوطنیة الجزائریة، لنوضح بعدھا أھمیتھ 
  :ین ھماالنسبیة في مجمل الادخار المحلي، ویتضمن ھذا القطاع على مكونین اقتصادی

  )32ص([5]. العائلات، والمؤسسات الفردیة الصغیرة
  

  العائلات
  

    ھي مجموع الوحدات المؤسسیة المقیمة والتي وظیفتھا الأساسیة الاستھلاك،أي مجموع المستھلكین 
   .ویمكن التمییز بین العائلة العادیة و العائلة الجماعیة. الذین یعیشون في أسرة واحدة أو في مجموعة

  
  ائلة العادیةالع
  

تتكون من مجموع الأشخاص الذین یعیشون في سكن واحد ویعتبر إقامة أساسیة،وغالبا ما یتكون      
ھذا النوع وھو الأساس لمعنى الأسرة في الغالب الأب والأم و الأولاد، والجد، والجدة، إن وجدوا، أي 

  .ل أسرةتربطھم النسب وقرابة الدم، وقد یعیش الفرد بمفرده ومع ذلك یشك
  

  العائلات الجماعیة
  

    تتكون من مجموعة الأشخاص الذین یعیشون في مجموعات، مثل الطلاب في الأحیاء الجامعیة، 
  . والمسنین في دیار العجزة، والسجناء في نفس السجون، والجنود في الثكنات
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ر العائلة وحدة مؤسسة، رغم أن تتمتع العائلة باستقلالیة القرار في نفقاتھا وتسییر ممتلكاتھا، لذا تعتب    
   .العائلة لا تمسك محاسبة تامة

  
  المؤسسات الفردیة الصغیرة

  
 سبب ھذا ،وظیفتھا الأساسیة ھي إنتاج السلع والخدمات الإنتاجیة المسوقة المرتبطة بقطاع العائلات    

رة لیست لھا محاسبة الفردیة الصغی الربط بین العائلات و المؤسسات الفردیة الصغیرة ھو أن المؤسسات
كاملة من جھة، ومن جھة أخري لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة المنفصلة عن شخصیة 

  ).محامون، أطباء، حرفیون، التجار الصغار، والفلاحون الصغار (المالكین
  

     یصعب التمییز بین النشاط المھني للمقاول الفردي وبین نشاطاتھ كرب عائلة، أو الفصل بین ممتلكاتھ
المھنیة و ممتلكاتھ العائلیة، فالطبیب یستخدم سیارتھ الخاصة لنشاطاتھ المھنیة و العائلیة ولذا فان تحلیل 

  .سلوكات التراكم والتمویل والتوزیع یتطلب ربط المؤسسات الفردیة الصغیرة بالعائلات
  

  الأھمیة النسبیة للادخار العائلي
  

خار المحلي یشكل ھدفا باعتباره احد المؤشرات الھامة     إن رفع مساھمة ھذا القطاع في مجمل الاد
على حسن توزیع الدخل والثروة في المجتمع یسوده النظام اللبرالي ، وتوسیع قاعدة النظام الاقتصادي 

إن . المنتج ،ودلیل على سلوك سلیم یھدف إلى رفع المستوى المعیشي والحضاري لكافة أفراد المجتمع
 الدخل الخام ضعیف في الدول النامیة ، وسوء توزیع الدخل بین أفراد نصیب الفرد والعائلات من

وغیرھا من السلبیات التي تقلل من توفیر الادخار اللازم لجھاز إنتاجي قادر على بعث ...المجتمع 
الاقتصادي، والذي یتطلب المشاركة الفعلیة لقوة عمل تعتبر ترقیتھا وسیلة وھدفا، أي محورا  النشاط 
  .لاقتصادیة للتنمیة ا

  
    ولمعرفة وضع القطاع العائلي في الجزائر، والأھمیة النسبیة لادخاره من مجمل وسائل الادخار 

ثم .قمنا بحساب نسبة الادخار العائلي والمؤسسات الفردیة إلى مجمل الادخار المحلي الخام . المحلي
لادخار العائلي والمؤسسات الفردیة حسبنا المیل المتوسط للادخار العائلي والمؤسسات الفردیة بقسمة ا

  .على الدخل المتاح لھذا القطاع
  

    ویتبین لنا مع جملة من القرائن أن نعرف اتجاھاتھ في المراحل المختلفة لتطور الاقتصاد الجزائري 
والذي یعرف تحولات جوھریة تتعلق بترسیخ نظام اقتصاد السوق ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد 

ي ظرف آلت فیھ أدوات التحكم في مصیر الشعوب والأمم مرھونة بكسب آلیات السیطرة عن العالمي ، ف
  .طریق القوة الاقتصادیة التي عمادھا التطور التكنولوجي 

  
    ھذه المتطلبات التي تضع البلدان في وجھ منافسة تستحق النھوض بكل إمكانیاتنا لنشارك في معركة 

 .التحدي
  

بین تطور مساھماتھ )13(ئلي أحد مصادر الادخار المحلي الإجمالي، والجدول رقم    یمثل الادخار العا
  .خلال الفترة المدروسة

  
    تمیزت مدخرات ھذا القطاع بالانخفاض خلال مرحلة المخطط الرباعي الثاني، حیث بلغت نسبتھ 

    %4.3ر نسبة ، من مجمل الادخار المحلي الإجمالي، كما بلغ میلھ للادخا1977، في سنة % 06.36
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  ).2005-1974( تطور ھیكل الادخار المحلي الخام خلال الفترة 13جدول رقم
  

  3تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم 
  .النسبة المئویة:الوحدة                                                                            

    
  
  

المؤسسات   السنـــة
  المالیة

سات المؤس
  العمومیة

القطاع العائلي والمؤسسات 
  الفردیة

الشركات وأشباه 
  الشركات

1974  04.58  54.33  16.8  24.66  
1975  08.09  56.73  18.2  17.38  
1976  05.80  54.58  16.12  23.88  
1977  05.80  60.71  06.36  27.68  
1978  04.80  59.90  11.10  24.73  
1979  04.90  61.10  20.30  14.12  
1980  03.00  55.89  21.14  20.02  
1981  02.87  71.12  14.52  11.17  
1982  04.50  51.46  21.57  22.79  
1983  04.30  39.50  23.98  32.45  
1984  04.30  53.88  12.70  29.00  
1985  06.50  56.89  16.05  20.50  
1986  09.15  54.12  26.95  18.59  
1987  08.66  39.68  30.44  21.12  
1988  10.10  30.66  34.13  25.03  
1989  08.97  40.76  26.58  23.68  
1990  07.59  33.93  31.93  26.47  
1991  03.88  39.82  35.09  21.19  
1992  07.60  23.22  44.07  25.08  
1993  07.10  11.07  54.93  26.84  
1994  07.96  28.57  33.98  29.48  
1995  09.79  39.14  26.02  34.27  
1996  10.14  43.73  21.43  24.69  
1997  04.90  40.32  22.94  31.75  
1998  05.99  20.36  36.73  36.89  
1999  04.86  23.11  35.84  36.18  
2000  03.02  43.12  23.32  30.53  
2001  03.36  35.90  30.16  30.55  
2002  04.77  29.89  31.30  34.00  
2003  04.72  38.14  28.80  28.00  
2004  04.00  40.29  26.30  29.00  
2005  03.00  50.09  20.57  28.60  
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من مجمل الدخل المتاح لھذا القطاع ، ویفسر ھذا الانخفاض في ھذه النسب بِضُعْف الدخل الوطني إذ لا 
  . دینار جزائري في السنة5021.6، 1977یتعدى نصیب الفرد، في سنة 

  
 ،     ورغم ارتفاع نصیب الفرد من الدخل الوطني في السنوات السابقة، إلا أن میلھ للادخار قد تناقص

نتیجة تطور الاستھلاك الناجم عن التحولات الاجتماعیة المرتبطة بالوضع  الاقتصادي، حیث تمركز 
الصناعات في المدن أدى إلى النزوح الریفي، وكما ذكرنا أن میول سكان الحضر للاستھلاك أعلى منھا 

  .في الریف
  

ا لكل ما ھو غیر عمومي كان سببا     ھذا من جھة، من جھة ثانیة أن احتكار الدولة للاقتصاد وإھمالھ
  .في ذلك

  
    كما أدت الحاجة إلى تمویل المشاریع الضخمة، إلى التمویل بالإصدار النقدي الذي انعكس في تنامي 
التضخم الناجم عنھ، ومقابلة ذلك بالزیادة في الأجور الاسمیة، التي نمت وأدت إلى ارتفاع محسوس منذ 

م یتمكن الاستھلاك من امتصاصھا، بسبب الندرة في وسائل الاستھلاك  في الدخل المتاح والتي ل1979
  .المنتجة محلیا ، حیث كانت الدولة تحتكر التجارة الخارجیة ، وتمارس سیاسة التقشف

  
    وظل الادخار مرشحا للزیادة حتى تغیرت بعض ملامح السیاسة الاقتصادیة، و الإفراج عن دخول 

برنامج المضاد للندرة، حیث تم ضخ كمیات كبیرة من السلع المعمرة في البضائع الأجنبیة في إطار ال
  .1982- 1981السوق الجزائریة بین سنتي 

  
 بظاھرة عدم توفر المنتجات من السلع الاستھلاكیة، 1985    وكانت ھذه الفترة متبوعة ابتداء من 

 العرض والطلب والذي ساھم وساھمت ظاھرة الندرة التي عرفتھا البلاد في الاختلال في التوازن بین
  .1988اكتوبر 5إلى جانب عوامل أخرى، في قلاقل اجتماعیة وسیاسیة خاصة منھا أحداث 

  
،على 1992 و1991 في سنتي % 54 ، % 44    وتبین الأرقام أن مساھمة ھذا القطاع ارتفعت إلى 

كثیرا، والذي یعكس الزیادات التوالي وتبین قراءة  أرقام المیل للادخار في ھذا القطاع،أنھ لم یتغیر 
الحاصلة في مساھمتھ في مجمل الادخار المحلي، وھو ضعف مساھمة المؤسسات العمومیة في الادخار، 
والتي زاد طلبھا على الائتمان، وأدي الإفراط في السیولة مع نقص في المواد الاستھلاكیة بسبب الضغط 

 المستھلك لم یكن یعبر عن الانخفاض الحاصل في على الواردات إلى ارتفاع في الرقم القیاسي لأسعار
  )65ص( [85].1992 سنة % 20.5 إلى 1991 في سنة %25.5التضخم من 

  
    وجود السیولة، سمح للسوق السوداء أن تحدث تباینا بین سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف 

  .الموازي
      

، إلى 1994، في سنة )الدعم(الأسعار، أي     كما أدت تدابیر تخفیض قیمة الدینار، وإجراءات تعدیل 
مساوئ تمثلت في تراكم المخزون الموجھ للمضاربة، وندرة عامة لمختلف السلع المدعمة، وبیع المنتوج 
في النھایة إلى المستھلك بسعر حقیقي اقتصادیا، أو أكثر،  وبالتالي فإن إعانات الاستھلاك كانت تتجھ 

ي شكل فارق في أسعار بیع السعر المدعم، والسعر الحقیقي، ولیس مباشرة إلى تجار السوق الموازي ف
. إلى المستھلك في كثیر من الأحیان،  واتساع حجم التھریب للمواد بكمیات كبیرة،  إلى الدول المجاورة

  .)55ص( [112]
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 ..)5200-1974( تطور المیل المتوسط للادخار في القطاع العائلي خلال الفترة 14جدول رقم
  

  4حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم تم 
                                    

        
  المیل المتوسط للادخار العائلي  السنــــة
1974  13.00  
1975  12.00  
1976  11.90  
1977  04.30  
1978  07.90  
1979  15.00  
1980  17.30  
1981  11.20  
1982  15.10  
1983  16.90  
1984  08.80  
1985  10.60  
1986  12.90  
1987  16.00  
1988  12.50  
1989  11.12  
1990  15.80  
1991  21.50  
1992  22.12  
1993  22.30  
1994  14.90  
1995  11.30  
1996  11.50  
1997  12.30  
1998  15.20  
1999  17.00  
2000  19.20  
2001  22.50  
2002  22.50  
2003  24.50  
2004  24.78  
2005  24.90  
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خلال تلك الفترة، وذلك بمحاولة ) 2M(  حدث انخفاض في شبھ العملة، إلى النقد بمفھومھ الواسع   
 بواسطة تحویلھا 1994 في دیسمبر 38.40القطاع العائلي حمایة مدخراتھ من التضخم الذي بلغ أقصاه 

  .إلى أصول حقیقیة
  

أما ظھور . 1998لھبوط إلى غایة استمرار المیل المتوسط للادخار إلى ا) 14(    ویظھر الجدول رقم
 فتفسر بانخفاض الادخار المحلي 1998الزیادة في مساھمتھ النسبیة في مجمل الادخار في سنة 

الإجمالي، وبانخفاض مساھمة المؤسسات العمومیة، والتي تعتبر المسؤولة عن الانخفاض، وھذا بسبب 
ة انخفاضا نا، والتي عرفت في ھذه السانخفاض مداخیلھا التي تمثل المحروقات المصدر الأساسي لھ

  . معتبرا
  

 یشھد نصیب الادخار الإجمالي في القطاع العائلي والمؤسسات الفردیة تطورا 1999    منذ ستة 
  .1999 في سنة %17 من مجمل الدخل المتاح لھذا القطاع، إلى %15.2ملحوظا، إذ ینتقل من 

 وتبقى معرفة الادخار الفعلي، أي %25ارب نسبة ، حیث یق2005    ویستمر في الارتفاع إلى غایة 
المعبأ من قبل الجھاز المصرفي والمالي وبقیة المؤسسات التي تعمل على جمع الادخار مثل قطاع 
التأمین، وخصوصا التأمین على الحیاة ، حیث تمكن من معرفة الادخار الذي یوجھ للاستثمار، والذي 

ي مؤدیا إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة، ولكن العوامل التي أتینا یشارك في عملیة بعث  النشاط الاقتصاد
على ذكرھا تبقى كابحا للقیام بھذه المھمة كما یجب ، وھي باختصار العوامل المحددة لتعبئة الادخار 

  .العائلي
  

    وأما فیما بعد، وبسبب إجراءات تقیید الأجور كإجراء مفروض من قبل توصیات صندوق النقد 
، ونتیجة الانفتاح الاقتصادي، تولد لدینا عوامل إضعاف الادخار المحلي، بظھور نمط جدید في الدولي

  .الاستھلاك یتسم بالسعة ویبتلع كل فرصة للادخار
  

اه تزاید وتنوع المنتجات الاستھلاكیة المستوردة من ذّّ    وساعد الاستعداد والمیل إلى الاستھلاك، الذي غ
 بالتقسیط، وظھور خدمات جدیدة، كالانترنت، والاستعمال الواسع للھاتف جھة، وتنامي أسلوب البیع

  .النقال، سواء للضرورة أو للتباھي، من جھة ثانیة لیشكل مصدرا دائما لامتصاص الادخار
  

    كما ساعدت عوامل أخري مثل البطالة، وظاھرة الأسرة الممتدة وارتفاع معدل الإعالة، وحتى عدم 
یقي، فان ملكیة الدولة وسیطرتھا على الجھاز المالي، ومحدودیة نشاط السوق المالیة وجود سعر فائدة حق

العائلي، والذي نجده یحتل المرتبة الأولي في مصادر  وتبعیتھا للدولة، كلھا عوامل صعبت تزاید الادخار
  .ریكیة في الولیات المتحدة الأم% 70الادخار المحلي، في كل من مصر،  وكوریا الجنوبیة، ویمثل 

  
  محددات الادخار العائلي

  
بعد معرفتنا لدوره في زیادة الادخار المحلي الإجمالي، والتي تبین لنا أنھا لا تزال متواضعة مقارنة     

بغیرھا من الدول التي حققت مستویات أقل في النمو، نحاول فیما یلي معرفة أھم العوامل المحددة لھ في 
  .  ي لھذه العواملالجزائر، ونكتفي بالتحلیل النظر
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 الدخل العائلي المتاح
  

یتوزع الدخل العائلي المتاح إلى الاستھلاك النھائي داخل وخارج حدود الوطن وإلى الادخار العائلي     
  .الإجمالي

  
    وجلي أن النسبة بین مكوني الدخل العائلي المتاح تتغیر بالعوامل المؤثرة علیھا، وھذه النسبة، وھذه 

ل، في الحقیقة ھي واحدة، بالنسبة لكلیھما، والمتمثلة في العوامل الموضوعیة، مثل حجم الدخل العوام
العائلي المتاح للتصرف، مستوي الأسعار، درجة تنامي الوعي الادخاري بین الأفراد، كذلك تتوقف على 

 والرغبة في تحسین الدوافع الذاتیة للعائلات لتكوین الادخار،  مثل الرغبة في توریث الثروة للأبناء،
 تم[عوامل اجتماعیة وسیاسیة أخرى مستوي المعیشة مستقبلا، الاحتیاط من مخاطر المستقبل، إضافة إلى

  .])3.1( في الجزء الثالث من الفصل الاول تفصیلا عرض ھذه المحددات
  

ذي لاشك فیھ ھو     ولكن أیا كانت طبیعة ھذه العوامل المختلفة، التي تتحكم في تحدید المدخرات، فان ال
العامل القاسم بینھا، ھو مستوي الدخل الحقیقي للأسرة، فكلما كان مستوى ھذا الدخل مرتفعا، كلما ظھر 

  .ھناك فائض قابل للادخار، والعكس صحیح، وبدون ھذا الفائض لیس ھناك أي مجال للادخار
  

 التغیر الذي حدث في الدخل     وعلیة فان التضخم یؤثر على قدرة ھذا القطاع الادخاریة، فإذا كان
النقدي بالزیادة أقل من معدل التضخم السائد، فإن القدرة الادخاریة سوف تتأثر و العكس صحیح، مع 

  .الأخذ بعین الاعتبار نمط توزیع الدخل والمیل الادخاري والاستھلاكي لكل فئة
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  العائلي خلال الفترة ئلي والرقم القیاسي للادخارتطور الرقم القیاسي للدخل العا 15:جدول رقم 
)1974 -2005.(  

  
  .4تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم                                

   
  

            
  الرقم القیاسي للادخار العائلي الخام  الرقم القیاسي للدخل العائلي الخام  السنـــة
1974  100  100  
1975  121  107  
1976  139  121  
1977  160  050  
1978  191  114  
1979  238  260  
1980  295  372  
1981  343  280  
1982  393  433  
1983  447  553  
1984  483  311  
1985  558  426  
1986  630  595  
1987  644  758  
1988  861  786  
1989  1043  845  
1990  1306  1506  
1991  1848  2953  
1992  2495  4022  
1993  2969  4844  
1994  3506  3824  
1995  4487  3716  
1996  5377  4514  
1997  5810  5243  
1998  6515  7232  
1999  7176  9138  
2000  7523  10549  
2001  8459  13889  
2002  9101.8  14969  
2003  9989.8  17890  
2004  11121.6  20083  
2005  11898  21601  
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ن ھذا الادخار العائلي والدخل العائلي المتاح ونستطیع أن نتبین صورة ع) 15:(یوضح الجدول رقم    
  :العلاقة بینھما من خلال الحقائق التالیة

  
  .   نسبة الادخار العائلي إلى الدخل العائلي المتاح متذبذبة وغیر قارة-
  
لممتدة ما  في أي سنة من سنوات الفترة ا%22.5 نسبة الادخار العائلي إلي الدخل العائلي لم تتجاوز -

، وھكذا، كما ھو مبین في )صعودا ثم ھبوطا(فھي في عدم استقرار وتذبذب ) 2001-1984(بین 
الجدول، وبمقارنة الرقمین القیاسیین لكل من الادخار العائلي والدخل العائلي نجد التفسیر لھذه النسبة، إذ 

  .ئليیتبین أن الرقم القیاسي للادخار أسرع من الرقم القیاسي للدخل العا
  
 إن الارتفاع في نسبة الادخار العائلي إلى الدخل، أي الادخار لم یتأثر كثیرا، بانخفاض الدخل العائلي، -

، سنة الأزمة وثبات 1986، الذي یأتي مباشرة بعد سنة 1987في سنة % 2.2والذي لم یتجاوز نموه 
  ).الانخفاض الحاد في سعر البترول(الأجور 

  
نصیب الادخار العائلي من الدخل العائلي المتاح یسجل ارتفاعا مستمرا إلى  فان 1996 أما بعد سنة -

وھذه نتیجة لانخفاض التضخم، أي استقرار نسبي في القوة الشرائیة للعملة، ومنھ ینعكس  ،2005غایة 
  .على سلوك الأفراد،  والثقة أكثر في قیمة العملة

  
  :لمتاح، والدخل العائلي المتاح، یتبین ما یليومن المقارنة بین تسارع الرقمین للادخار العائلي ا

   
رغم تباطؤ الرقم القیاسي للدخل، معبرا عنھ بالنقاط،   فإن الادخار 1996   فیما یتعلق بالفترة ما بعد 

  العائلي المتاح، یعرف تسارعا أكثر من الأول، مثلا، الزیادة التي حصلت في الدخل بین عامي
  . نقطة729. وكان الادخار في نفس الفترة قد ازداد بـ نقطة،433كانت ) 1997 - 1996(
  

 1518، فكان الادخار في نفس الفترة 776كانت الزیادة في الدخل) 2005-2004(    وفي سنة 
  .نقطة

  
    أي أن ثبات قیمة الدینار مع انخفاض التضخم قد أعاد الثقة لھذا القطاع، وحصل فیھ ادخار خام 

  .إجمالي
  

  سعر الفائدة
  
  من العوامل المحددة للادخار العائلي، والتي حظیت باھتمام كبیر في الفكر الاقتصادي لمختلف    

المدارس، القدیمة أو الحدیثة وقد وضحنا ذلك في الفصل الثاني، ونحاول معرفة ھذه العوامل في 
  :الجزائر

  
فكانت المھمة موكلة إلى     لم یلعب النظام المالي دورا كبیرا في جمع الادخار العائلي الاختیاري، 

 إلى غایة 5 %الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، الذي ظل یقدم للمدخر، معدل فائدة مقدرة بـ 
، ویمكن القول أن تطور المدخرات كان سببھ دافع آخر، یتمثل في رغبة %10، حیث ارتفع إلى 1994

ارھم لتلبیة ھذه الرغبة لا غیر، ، بعبارة أخري أحیانا یكون اضطر...الأفراد في الحصول على سكن
  .ولیس لتنمیة أموالھم بسبب الاعتقاد الدیني الذي یحرم ھذه الفوائد على أساس أنھا ربا
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    رغم وجود بعض المحاولین لتیسیر الأمر، باعتبار أن سعر الفائدة یعوض التضخم الذي یحصل، وأن 
  .بمشاركتھ في تمویل الاستثمارتجمیع الادخار یؤدي إلى تنمیة الاقتصاد الوطني 

       
    ساھم أیضا القرض الشعبي في جمع الادخار العائلي، ویطبق على الفئة التي ترغب في الحصول 
على ثروة، وذلك على المبلغ المودع وفوائد ھذا النوع مستھ الإصلاحات حیث تغیر معدل الفائدة من 

  .1994 في سنة %14 إلى 8%
  

ر الادخار لأجل محدد، وھو عبارة عن ودیعة على حساب مجمد، ویختلف عن  ظھ1987    ففي سنة 
غیره من الحسابات في حصول المدخر على ورقة ادخار، لإیداع مبلغ مالي لمدة زمنیة معینة، وھذا 

 في السنة، وبعد مرور ستة %6 إلى %5.6 سنوات بمعدل فائدة ما بین 5 إلي 3التجمید یتراوح ما بین
  .المدخر الحصول على استثمار لطلب القرض، لشراء أو بناء مسكنأشھر، یستطیع 

       
، ظھرت إصلاحات داخل الصندوق، حیث قرر التخلي عن مھام ورقة الادخار، 1990    وفي سنة 

وتعویضھا بحساب لأجل محدود، ولا یختلف عن الأول في الإجراءات،  حیث حددت فترة التجمید من 
  .  في السنة %10 إلى6دل فائدة من سنة إلي خمسة سنوات، وبمع

  
إن أسعار الفائدة، مھما ارتفعت، تبقي سالبة، والعلة في ذلك تكمن في نسبة التضخم العالیة التي طغت     

  .على نسبة أسعار الفائدة الاسمیة
  

 في  وفي إطار تحریر أسعار الفائدة، ارتفعت الودائع في البنوك التجاریة، لقد تبین1994    ولكن بعد 
بعض الدراسات تعذر معرفة الأثر الصافي لتغیرات معدل الفائدة على الادخار العائلي بسبب تعارض 

  )138ص([114].أثري الإحلال والدخل
  

الخلاصة، إن محاولة رفع سعر الفائدة من أجل تجمیع الادخار، لا یؤثر بصورة كبیرة على الادخار     
زیادتھ ، لھما التأثیر الأكبر والأقوى، إذ ما فائدة سعر الفائدة في خاصة في الدول النامیة وأن أثر الدخل و

بحیث لا یتسنى لتلك الشریحة العریضة أن یكون ؟  دول تعاني شریحة كبیرة منھا الفقر ومحدودیة الدخل
ھناك ما تبقي من الدخل لیخصص كمدخرات، بالإضافة إلى أن ھناك قطاع عریض یكاد یلقي احتیاجاتھ 

أي " الحراك الادخاري"ومن ھناك نجد رفع سعر الفائدة یقتصر أثره فقط على ما یسمي بـالأساسیة، 
حریة تنقل أرصدة المدخرات الموجودة، من وعاء ادخاري لآخر، حسب التفاوت في أسعار الفائدة على 

  .  لا تزید الأوعیة المختلفة، أما مجموع الأرصدة الادخاریة فیمكننا القول أنھا
  

  الضرائب
  
  إن اثر النظام الضریبي على الادخار العائلي یتوقف على تكوین الھیكل الضریبي بحیث یجب التمییز   

  .بصفة عامة بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة
  

    ویختلف تأثیر الضرائب المباشرة تبعا لما إذا كانت أسعارھا نسبیة أم تصاعدیة فالضرائب المباشرة 
 نسبة واحدة من أصحاب الدخول المرتفعة، والمنخفضة، ولما كانت النسبة الأكبر من النسبیة، تقتطع

  .الدخول الضعیفة توجھ للاستھلاك، فان الضرائب تؤثر سلبا على الاستھلاك
  

    أما بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة، وحیث تتمسك ھذه الطبقات بالحفاظ على مستوي استھلاكھم 
  .ا على الادخارفان الضریبة تؤثر سلب
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    أما الضرائب المباشرة التصاعدیة، حیث تعفى الدخول الصغیرة، ویرتفع سعر الضریبة مع زیادة 
وعائھا الضریبي، فإنھا تؤدي إلى إنقاص ادخار أصحاب الدخول المرتفعة بدرجة تعتمد على شدة 

 .على الادخار العائليتصاعدیتھا، وبالتالي فان أثر الضرائب المباشرة على الدخول تؤثر سلبا 
  

    واكب الإصلاح الضریبي الإصلاحات الاقتصادیة الأخرى ، ولم تستطع التعدیلات والتشریعات 
المتعاقبة فلھ تعقیداتھ، التي كان من أسبابھا تغیر قوانین المالیة بسبب تواجد قوانین تكمیلیة تتمیز بھا 

  .الجزائر عن غیرھا من الدول 
  

ل القرارات الانفرادیة بالقرارات السیاسیة، من جراء تعاقب البرامج الحكومیة،     وكذلك بسبب تداخ
ولأجل معرفة أثر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، حاولنا حساب نسبة كل منھما في الدخل العائلي 

) 16: ( رقم اللاحقالمتاح وحساب تطور الرقم القیاسي لكل منھما ، فكانت كما ھو مبین في الجدول
  :ذي نرصد منھ النتائج التالیةال
  
 نسبة الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة تبقى تقریبا ثابتة خلال فترات متقاربة، ویعود -

  .الثابت في كل فترة إلي التغیرات في السیاسة الاقتصادیة
  
حت خلال  نسبة الضرائب المباشرة إلى الدخل أعلى من نسبة الضریبة غیر المباشرة، فالأولى تراو-

 و % 0.25 أما الثانیة في نفس الفترة كانت ما بین  %6 الى% 2.4بین ) 1988- 1974(الفترة 
1.6%.  
      

    وھذا معناه تسارع الضرائب غیر المباشرة أكبر من تسارع الضرائب المباشرة وكما نعلم أن أثرھا 
ملھا المستھلك، وعلیھ یكون أثرھا الأولي یقلل من القدرة الشرائیة بانعكاسھ في شكل زیادة أسعار یتح
  .كلما زادت أكثر، أدت إلى تقلیل إمكانیة الأفراد على تحقیق الادخار

  
 كما یبین اتجاه الرقم القیاسي لكل منھما، أن تزاید الضرائب غیر المباشرة كانت أسرع من تزاید -

  .الضرائب المباشرة
  

أثر الضرائب غیر المباشرة، فالضرائب المباشرة     إن أثر الضرائب المباشرة على الادخار، أقل من 
  :، الطابع التصاعدي، رغم عدم استقراره الذي انتھي إلي الصیغة التالیة1992أخذت ،منذ إصلاحات 
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         مباشرةالتطور الرقم القیاسي لكل من الضرائب المباشرة والضرائب غیر  16:جدول رقم
      

 )2005- 1974(لدخل العائلي خلال الفترةونسبة كل منھما إلى ا
  5تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحقرقم 

 
  

  نسبة الضرائب المباشرة  السنــــة
  إلى الدخل العائلي

الرقم القیاسي 
  للضرائب
  المباشرة

الرقم القیاسي 
  للضرائب
  غیر المباشرة

نسبة الضرائب غیر 
المباشرة إلى الدخل 

  العائلي
1974  2.40  100  100  0.25  
1975  2.54  128  107  0.23  
1976  2.90  169  188  0.34  
1977  3.42  229  165  0.42  
1978  3.91  311  273  0.36  
1979  3.27  325  329  0.35  
1980  2.63  324  439  0.38  
1981  2.98  426  562  0.40  
1982  3.11  510  632  0.40  
1983  3.78  704  754  0.40  
1984  3.64  733  2819  1.50  
1985  4.39  1006  2731  1.28  
1986  5.70  1513  2755  1.12  
1987  6.00  1624  4019  1.60  
1988  6.00  2181  4589  1.30  
1989  5.80  2532  5727  1.40  
1990  5.40  2940  10435  2.00  
1991  4.56  3579  11860  1.60  
1992  4.35  4525  16444  1.70  
1993  4.35  5350  18035  1.65  
1994  4.00  5847  18118  1.33  
1995  4.17  7794  19519  1.12  
1996  4.89  8724  23498  1.12  
1997  4.32  10447.4  287008  1.27  
1998  4.07  11060  30916  1.20  
1999  2.92  8735  27320  0.98  
2000  3.06  9595  28718  0.98  
2001  3.39  11955  30203  0.92  
2002  4.00  15438.7  21373.7  0.60  
2003  4.20  17811  23350.6  0.60  
2004  4.50  20898  24080.0  0.556  
2005  4.50  22386  16092  0.34  
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  2008الضریبة على الدخل الإجمالي الشھري قبل تعدیلات قانون المالیة لـ 17:جدول رقم
  

  )17ص( ]115[
  

  %نسبة الضریبة  )ج.د(قسط الدخل الخاضع للضریبة
  0  5000لا یتجاوز                        

  10  15000    إلى                 5001من
  20  30000          إلى         15001من
  30  90000         إلى         30001من 
  35  270000        إلى         90001من 

  40  270000  من           أكثر              
  

                   
  
  

ة على الأجور خلال الأربع سنوات الأخیرة كما حیث بلغ مردود الضریبة على الدخل الإجمالي، المطبق
  :یلي
  
  

  )2006-2002(تطور مردود الضریبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الأجور خلال  18جدول رقم
  

  )18ص(]115[
  

  
  نسبة النمو في المردود  المبلغ ملیار دینار جزائري  السنــة
2002  51.6  - -  
2003  59.9  16.1  
2004  74.8  24.8  
2005  82.7  10.6  
2006  94.9  14.8  

  
                       

  
  

 التعدیلات لفائدة الأجراء، بتخفیض نسبة في الضریبة 2008ویقترح مشروع قانون المالیة لسنة     
  :على النحو التالي

  
شھریا ./ ج. د300، بحیث یجب ألا یقل مبلغ التخفیض عن %10 بالنسبة للعزاب تقدر نسبة التخفیض-

شھریا، یترتب عن تطبیق ھذا التخفیض رفع الحد العام غیر الخاضع للضریبة / ج. د1500ید عن أو یز
  .شھریا/ج. د8000ج إلى . د5000من 
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شھریا أو یزید /ج. د400 دون أن یقل مبلغھ عن % 30 بالنسبة للمتزوجین، تقدر نسبة التخفیض بـ -
 إلى 5000عام غیر الخاضع للضریبة منشھریا، یترتب عن ھذا التخفیض رفع الحد ال/ج.د1500عن 

  .   شھریا/ج. د9000
  
  
  

    مردود الضریبة ،على الدخل الإجمالي، المطبقة على المداخیل غیر الأجریة 19 جدول رقم 
  )21ص( ] 115[ )2006-2002(خلال الفترة

  
         

  مبلغ الضریبة على الدخل الإجمالي لمداخیل غیر  السنــة
  .ج.الأجریة ،ملیار د

  %معدل الزیادة

2002  19.1  -  
2003  19.8  3.6  
2004  21.2  7.0  
2005  22.8  7.5  
2006  26.8  17.5  

  
              

  یقترح مشروع قانون المالیة مراجعة جدول الضریبة على الدخل الإجمالي وھو یتضمن التعدیلات    
  :التالیة 

  
ج سنویا، وھو ما . د120000ج إلى .د 60000 الرفع من الحد الأدنى لعدم الإخضاع الضریبي من -

یعتبر زیادة في ھذا الحد بمعدل الضعف، حیت كان سابقا الحد الأدنى لعدم الإخضاع الضریبي قبل 
ج، ویمكن اعتبار ھذه المراجعة عادیة من الناحیة الإحصائیة، حیث أن الحد . د30000عشرة سنوات 

  .كل خمس سنواتالأدنى لعدم الإخضاع الضریبي یتضاعف في  المتوسط 
  
 مراجعة التخفیضات المطبقة على الإجراء وإلغاء التمییز تبعا للحالة العائلیة للمكلفین بالضریبة، وھو -

ما یمثل في ھذا الظرف مواصلة تبسیط جدول الضریبة وتطبیق عالمیة القواعد الجبائیة، وھي أجر 
 .متساوي، ضریبة متساویة

  
 .  وتعدیل الحدود الدنیا والحدود القصوى لكل قسط03 إلى 05ن  مراجعة عدد أقساط فرض الضریبة م-
  
 والھدف من ھذه المراجعة تخفیض العبء المطلق على المداخیل الدنیا، وتثبیت العبء المطلق على -

 .المداخیل المتوسطة والمرتفعة
  
 . تبسیط الجدول وتدرجھ من خلال تقلیص عدد النسب إلى ثلاثة -
  
  .ستوى الضریبة المطبقة على مداخیل الأشخاص والشركات إضفاء انسجام في م-
  

 ، 03 إلى 05    إن ھذه الاقتراحات تقترب من الضریبة النسبیة، لما تقلل من عدد أقساط الضریبة من 
والتي تؤثر أكثر على الدخول، ومن ثم الادخار، كذلك تحریك العبء الضریبي ونقلھ إلى الطبقة 

لواسعة في المجتمع، والتي تبتعد دخولھا عن الطبقة الوسطى في المجتمعات الوسطى، التي تعتبر الفئة ا
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الأخرى، ومع تزاید وتوسع نمط الاستھلاك الذي تفرضھ ظروف الانفتاح الاقتصادي على منتجات 
  .جدیدة ومتنوعة، ومع میول الأفراد في بلادنا إلي المتعة المادیة سیكون على حساب ما یوجھ للادخار

  
  )الشركات وأشباه الشركات(دخار في قطاع الأعمالالا.2.2.2.3

   
    یتضمن ھذا القطاع على مجموع الوحدات المؤسسیة المقیمة والتي نشاطھا الرئیسي ھو إنتاج السلع 

الخطوط : والخدمات المسوقة الإنتاجیة بمفھوم نظام الحسابات الاقتصادیة الجزائریة، على سبیل المثال
  )31ص([5].ر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، نفطالالجویة الجزائریة، سیدا

  
    والشركة كیان قانوني یتم إنشاؤه بغرض إنتاج السلع أو الخدمات للسوق، ویمكن أن تكون الشركة 
مصدر ربح أو كسب مادي لمالكیھا، وتكون مملوكة ملكیة مشتركة لمساھمین لھم سلطة تعیین مدیرین 

 )66 فقرة( [4]: عریف معظم الشركات وفقا للخصائص التالیةمسؤولین عن إدارتھا العامة، ویمكن ت
  
َ یعْتَبِرُ القانون، الشركة كیانا لھ دیمومة و وجود مستقل عن الوحدات الحاملة لاسمھ، وھي وحدة -

  .مؤسسیة منفصلة عن مالكھا
  
قلب القیمة  تشتغل الشركة بالأنشطة السوقیة وتنشئ فائضا تشغیلیا یمكن توزیعھ على مالكیھا وقد تن-

السوقیة لمطالبات مالكیھا المرتبطة بحصص ملكیتھم، وینتج عنھا، إما مكاسب حیازة أو خسائر حیازة 
  .لھؤلاء المالكین

  
  . یمكن للشركة أن تحتفظ بجزء من إیراداتھا لاستخدمھا كرأسمال عامل أو لغیر ذلك من أغراضھا-
  
ة تعمل كشركات، ولكي یصبح المشروع شبھ  أشباه الشركات ھي مشاریع غیر ذات شخصیة اعتباری-

شركة یتعین أن یكون في الإمكان مسك مجموعة كاملة من الحسابات ، بما فیھا میزانیات عمومیة، 
لتمییز شبھ الشركات عن مالكیھا، ویجب أن یكون في الإمكان مسك مجموعة كاملة من الحسابات، بما 

مالكیھا، ویجب أن تكون الأصول والخصوم المرتبطة  فیھا میزانیات عمومیة لتمییز شبھ الشركات عن
بأعمال شبھ الشركات، مستقلة عن الأصول والخصوم الشخصیة لمالكیھا، وعلاوة على ذلك یجب أن 
یتیسر تحدید تدفقات رأس المال التي تحدث بین شبھ الشركة ومالكیھا، وتعامل شبھ الشركة كوحدة 

 [4]:ھا بحكم القانون، وتشمل أشباه الشركات الأنواع التالیة التي تسیطر علی عن الشركةمؤسسة مستقلة
  )73الفقرة(

  
 المشاریع الحكومیة غیر ذات الشخصیة الاعتباریة والتي تمارس الإنتاج السوقي، وتعمل بطریقة -

  .متشابھة لطریقة عمل الشركات الحكومیة المملوكة ملكیة عامة
  
 تدیرھا الأسر المعیشیة، وتمارس الإنتاج السوقي، وتعمل  الوحدات غیر ذات الشخصیة الاعتباریة التي-

  . كشركات خاصة
  
وتشمل ( العملیات المقیمة غیر ذات الشخصیة الاعتباریة المملوكة كلیا أو جزئیا لوحدات غیر مقیمة،-

التي تمارس نشاطا ملموسا ) المشاریع المشتركة، والفروع، والمكاتب، والوكالات، والشركات المساعدة
  .ل البلد المعني على مدى فترات طویلة أو غیر محددةداخ
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    وتمثل أشباه الشركات في الجزائر وكذلك المؤسسات الفردیة الھامة التي لھا محاسبة تامة، مثل البرید 
والتي ...)الھاتف، والفكس، (والمواصلات، فھي تقدم منتوجات مسوقة، مثل الطوابع البریدیة وخدمات 

  .دھا عن طریق بیع إنتاجھا في السوقیشكل جزءا من موار
  

    ویتمیز نظام الحسابات الجزائریة بین الشركات وأشباه الشركات العمومیة والخاصة، ویختلف قطاع 
الأعمال الخاص عن قطاع الأعمال العام من حیث الحجم والأھمیة حسب طبیعة النظام السائد في البلد، 

فكار النیو لبرالیة ، توسعا من خلال تضییق حجم الثاني بواسطة غیر أن الأول یعرف منذ بدایة تطبیق الأ
 ھذا الأسلوب الذي إتباعخوصصتھ، وضم مؤسساتھ إلى الأولى، ونھج البلدان ذات الاقتصاد الموجھ إلى 

  .یخص قطاعا واسعا كان مسیطرا
  

 مھمة تحقیق لاقيت كالجزائر یمارس عملیة خوصصة مؤسسات القطاع العام، وبالتالي سا    لذا فإن بلد
 صعوبات تتوقف على نجاح الخوصصة، من ناحیة، وتأھیل المؤسسات من ،الادخار في ھذا القطاع

ناحیة أخرى، ویبقى القطاع العام قلیل الادخار، والتي تعتبر مساھمة شركاتھ في تعبئة المدخرات المحلیة 
میة الموارد من أجل تعبئتھا، بل محدودة، حیث لم تنجح مؤسسات القطاع العام على وجھ العموم في تن

شكلت استنزافا لمیزانیة الدولة، في معظم البلدان النامیة، ومنھا الجزائر على الخصوص، حیث ما فتأت 
الدول أن تقوم بالتطھیر المالي للشركات الخاسرة التي تعتمد في تغطیة خسارتھا على القروض  خزینة

  .لشروع في الخوصصة تتأثر بكل الدیون الخارجیةالحكومیة، والإعانات، وھي التي كانت قبل ا
  

    أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص في الجزائر فوضعھا أحسن وأداؤھا أفضل، حیث بلغت حصة 
من القیمة المضافة خارج ) مقال([116] % 80 من القیمة المضافة الإجمالیة، و% 55القطاع الخاص 

  .المحروقات
  

وطني دورا إیجابیا ومتزایدا في الاقتصاد الوطني، حیث صار متواجدا في     ویلعب القطاع الخاص ال
كل الفروع والأنظمة الاقتصادیة وذلك بفضل تشجیع السیاسة الاقتصادیة،على الاستثمار في القطاعات 

  .الصغیرة والمتوسطة خصوصا في الصناعات الغذائیة والخدمات وغیرھا من الأنشطة
 

اع الخاص مشاكل، حیث تعاني الدول المتخلفة من لبس المكونات، ھذا     وتعترض تقدیر حجم القط
القطاع المنظم وشبھ المنظم، والقطاع العائلي، بما یتضمنھ من مؤسسات غیر منتظمة وغیر مالیة، 

وتعاني من غیاب واضح وجامع ما بین ما ھو منظم وشبھ . كالمشروعات الفردیة، وشركات التضامن
حیث القطاع غیر المنظم قطاع مرن للغایة، ویشتمل على وحدات اقتصادیة منظم وأیضا غیر منظم، 

زم جزئیا أو كلیا بالإجراءات الرسمیة التي حددتھا الدولة لمزاولة نشاطھا تإنتاجیة وخدمیة، وتجاریة لا تل
بصورة دقیقة عن حجم نشاطھا، ولا تؤدي ضرائب تذكر عن الأرباح ، وبیانات ھذا القطاع إجمالیة في 

عظم الأحیان ولیس ھناك تفاصیل كافیة عن ھذا القطاع ومن یعمل فیھ، وبالتالي لا یمكن معرفة م
  .ادخاره

  
    أما قطاع الأعمال المنظم، فیحقق مدخراتھ من خلال مساھمتھ في تحقیق الأرباح الناجمة عن إدارة 

وحدات الاقتصادیة، والتي المشاریع والشركات المكونة لھذا القطاع، بمعنى الوفورات التي توفرھا ال
  .تمول منھا الاستثمارات التجاریة والمالیة الناجمة في الأصل عن التراكم

      
    ویتوقف تحقیق قطاع الأعمال للأرباح على عاملین أساسیین، أولھما مستوى الأسعار التي تباع بھا 

 من القطاعات الأخرى، منتجات ھذا القطاع، والذي بمقتضاه یستطیع الحصول على مستلزمات إنتاج
  .بالإضافة إلى مستوى الأجور ومرتب العاملین
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القطاع، لذلك     أما ثاني عامل فھو مستوى الكفاءة الإنتاجیة لجملة المشروعات التي یتألف منھا ھذا 
فإن الارتفاع بمستوى الادخار یستوجب الحد من الإسراف وزیادة الكفاءة الإنتاجیة عن طریق سیاسات 

في مجال الأسعار والتوظیف، بمعنى أن ھدف المنشاة التوسع والنمو مرھون بقرار توزیع الأرباح فعالة 
  .وإتباع السیاسة المثلى لھ

م الثروة للملاك، وتحدد ھذه السیاسة من خلال المقارنة ظ    فالسیاسة المثلى لتوزیع الأرباح ھي التي تع
متاحة للملاك خارج المنشأة، لإعادة استثمار الأرباح بین الاستثمارات المتاحة للمنشأة وبین الفرص ال

التي یحصلون علیھا في شكل توزیعات من المنشأة، یفوق معدل العائد الذي یمكن أن یحصل علیھ 
  ).502 - 501ص([117].المستثمر لو قام ھو نفسھ باستثمار ما یحصل من توزیعات

        
ع لآخر، وبین المنشآت في القطاع الواحد وذلك أن     وتختلف أنماط سیاسات توزیع الأرباح من قطا

  :ھناك عوامل واعتبارات تحكم سیاسة توزیع الأرباح من ھذه العوامل
   
 ضرورة التأكد من قانونیة التوزیع أي مدى تماشیھا مع القواعد القانونیة التي تختلف من بلد لآخر ومن -

  .زمن لآخر درجة السیولة في المنشأة
  
  )القروض(لتزامات  الحاجة إلى ا-
  
  . درجة ومعدل النمو والتوسع للمنشاة-
  
  .  استقرار الأرباح-
  
  . الموقف الضریبي لأصحاب الأسھم-
  
والتي سبق أن تعرضنا  )503ص( [117]. مدى إمكانیة الحصول على الأموال من المصادر الأخرى-

  .لھا في الفصل الثاني
  

نسبیة لھذا القطاع بفرعیھ الخاص والعام بمساھمتھ في مجمل یبین لنا الأھمیة ال) 13 (:    والجدول رقم
الادخار المحلي الخام ، وھذه النسبة غیر مستقرة وباعتبارھا مكملة لنسب القطاعات الأخرى، فإننا 
نجدھا تتأثر صعودا وھبوطا بتغیرات ھذه النسب، وكأن المؤسسات العمومیة التي تقریبا تحتل مساھمتھا 

تحتل المرتبة الأولى، فیبقى ) 1994 - 1992(بعض السنوات لمحلي الخام باستثناء في مجمل الادخار ا
  .قطاع الأعمال یتبادل مع القطاع العائلي المرتبة الثانیة

      
 بالقطاع الحكومي القائم ادخاره على الجبایة ھا    إن ھذا الخلل في تركیب ھذه القطاعات ھو شدة تأثر

  .البترولیة
  

  في القطاع الحكوميالادخار .3.2.2.3
  

    یشمل قطاع الحكومة، الإدارات العمومیة والمؤسسات المالیة، وتتكون الإدارات العمومیة من مجموع 
  :الوحدات المؤسسیة المقیمة، المركزیة والمحلیة

  
 المصالح الحكومیة ووحدات الإدارة والأمن والعدالة ووحدات تخطیط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة -
تعلیم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعیة، التي تقدم مجانا أو بمقابل رمزي لا یتماشى مع تكلفة وال

  .الإنتاج
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  .  الإدارات المركزیة الوزارات والإدارات المحلیة-
  
 ھیئات التأمین الاجتماعي التي تدیرھا الدولة وتمولھا الحكومة، وتشمل المشروعات التي تدیرھا -

  .ت العامة، بھدف تحقیق الضمان الاجتماعيوتمولھا السلطا
   
 المشروعات الحكومیة التي تنتج سلعا وخدمات للحكومة نفسھا، أو تلك التي تبیع السلع والخدمات -

للجمھور ولكنھا لا تعمل على نطاق واسع مثل وحدات الطباعة والنشر، ووحدات الإصلاح والصیانة، 
  .الخ...ووحدات النقل المركزي

  
ت التي لا تھدف إلى الربح وتخدم القطاع العائلي، أو قطاع الأعمال، والتي تدار أو تمول عن  الوحدا-

  .طریق السلطات العامة
  

أما المؤسسات المالیة فھي تتكون من مجموع الوحدات المؤسسیة المقیمة، والتي وظیفتھا الاقتصادیة 
البنوك الأولیة، والخزینة العمومیة، " ئر بنك الجزا" الأساسیة، تمویل الاقتصاد، وتشمل البنك المركزي 

  .والمؤسسات المالیة، التي تملكھا الدولة
  

    وترد في الحسابات الوطنیة الجزائریة ادخار المؤسسات المالیة، وادخار المؤسسات العمومیة كل 
  .واحد منھما على انفراد

   
  الوزن النسبي لادخار القطاع الحكومي

  
 مساھمة القطاع الحكومي بفرعیھ السابق الإشارة لھما، الذي یؤكد مساھمة )13(    یظھر الجدول رقم 

قطاع المؤسسات العمومیة بنسبة كبیرة في مجمل الادخار المحلي الإجمالي ، عكس مساھمة المؤسسات 
،  )% 71.12 - % 51(بمعدلات تتراوح بین ) 1982 -1974(إذ یساھم الأول خلال الفترة .المالیة

  .تي تمیزت بسیطرة التخطیط المركزي وبسط نفوذه على اغلب وحدات الاقتصاد الوطنيوھي الفترة ال
  

    في المقابل وخلال نفس الفترة كان الادخار الخام في المؤسسات المالیة یساھم بنسب ضعیفة في 
 ، والسبب یعود إلى الحد من حریة ھذه المؤسسات 1981 في سنة %2.87مجمل الادخار تصل إلى 

لاقتصاد الموجھ، وتقلل من نشاطھ وقراراتھ المتعلقة بالاستثمار، والتوزیع والتمویل، وسبق أن في ظل ا
  . الأول من ھذا الفصللجزءوضحنا ذلك في ا

  
    ویظل الادخار الحكومي یساھم بنسب معتبرة رغم تناقصھا وتذبذبھا، تاركا الأولویة أحیانا للقطاع 

  . 1993 ، 1992العائلي، مثلا في سنتي 
  

    ویعرف ادخار المؤسسات المالیة تحسنا طفیفا بعد فترة الإصلاحات في نھایة الثمانینات، والتي مست 
كل المؤسسات، ومنحت صلاحیة تسییر شؤونھا بنفسھا على النحو الذي بیناه سابقا والذي كان فیھ 

 والتعرض إلى نھب المال الإصلاح على مراحل، إلا أن ھذا القطاع ظل یعاني من قلة الكفاءة في الأداء،
، ضعفت 1996 في سنة % 10.14العام، وبعد أن وصلت مساھمتھ في مجمل الادخار الخام إلى 

مساھمتھ وتدنت، على عكس المؤسسات العمومیة التي عادت للارتفاع خصوصا عند عودة أسعار 
  .2005 في سنة % 50البترول إلى الارتفاع ، إذ وصل إلى أكثر من 

  
الادخار الحكومي بشدة حساسیتھ لأسعار المحروقات، وبتصدره المرتبة الأولي في غالب     ویمتاز 

الأحیان ضمن مكونات الادخار المحلي في الدول المصدرة للبترول، لذلك تفسر اكبر نسبة في تغیره إلى 
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حددة للادخار ویتأثر بعوامل عدیدة إلى جانب نمو الناتج الذي یعتبر أكثر العوامل الم. تغیر أسعار النفط
  :في ھذا القطاع، ھذه العوامل أھمھا

  
  معدل التبادل التجاري

  
الذي یظھر في المراحل الأولي من ارتفاع أسعار البترول تحسنا، ما یلبث أن یبدأ في التنازل جراء     

تغیر مستوى الرقم القیاسي للواردات، الذي یمیل إلى الارتفاع لیسایر الرقم القیاسي لصادرات 
روقات، فیظھر معدل التبادل في حالة تدھور حیث یكون التحكم في الأسعار من طرف الجھات المح

  .    الفاعلة، وھي المنظمات الدولیة التي تعمل لصالح الدول المتقدمة
  

  شدة التبعیة الاقتصادیة
  

ر المجلس ومع تعدد أنواع التبعیة إلا أن ما یرھق اقتصادنا ھو شدة تبعیتھا الغذائیة ، حیث یذك    
  من السمید والحلیب والدواء فقط بلغت2004الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن وارداتنا في سنة 

  . من السلع الاستھلاكیة من وارداتنا 60%
  

  أسعار الصرف
 
یقیم سعر البرمیل من البترول بالدولار الذي یشھد في غالب الأحیان انخفاضا في قیمتھ تجاه      

صة الأورو، حیث تكثر تعاملات الجزائر مع الاتحاد الأوربي والذي توجتھا عقود العملات الأخرى خا
الشراكة معھ، وأغلب وارداتنا بالأورو، لذلك ومع المساھمة التي تكاد تكون كلیة خصوصا في الفترة 

والحصیلة تكون .  من مجمل صادراتنا تمثل محروقات مقدرة بالدولار% 98الأخیرة ما یزید عن 
كثر بسبب ارتفاع قیمة الواردات وتقلل من الفائض الذي یمثل الادخار وھو المتاح للاستخدام منقوصة أ

  .إن استغل في مجال الاستثمار
  

    ویظل الجدل الفكري قائما حول طرح أسالیب أخرى لتقییم المحروقات والذي طرح للنقاش في 
یم سعر البترول بسلة من العملات بوضع تقی) OPEC(السبعینیات في منظمة الدول المصدرة للبترول 

كانت آنذاك مشكلة من الدولار والمارك الألماني والفرنك الفرنسي ، وتعود الفكرة خصوصا على 
مستوى الجزائر، فھناك من یحاول تنویع الأسواق ، وآخر یرى في تحدید سعر برمیل البترول مناصفة 

یر مطروحة على محمل الجد من طرف أعضاء بین الدولار و الأورو، ویظل القرار ما دامت الفكرة غ
  .لا  تلقى أي صدى) OPEC(منظمة

  
  الادخار المیزاني

  
    تعتبر الموازنة من أھم الوسائل التي تستخدمھا الحكومة للتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 

یة الموازنة في ویوجھھ نحو رؤیة مستقبلیة تؤمن الازدھار والنمو الاقتصادي المتواصل، وتنبع أھم
 الاقتصادیة من التدفقات المالیة التي تنساب في الاقتصاد من خلال جبایة الضرائب من جھة، ةالحیا

والإنفاق في المیادین المختلفة منھا التربویة والصحیة والأمنیة على سبیل المثال لا الحصر، من جھة 
  .أخرى

    
  
  



 

  

154 

مارسة للدیمقراطیة لابد منھا لتنویر الرأي العام، وتعدیل     وتناقش من قبل المجلس النیابي الذي یعتبر م
وتصحیح ما یراه ممثلو الشعب مضرا بمصالح الفئات الاجتماعیة المختلفة التي یمثلونھا، وھي تمثل 
كذلك فرصة مناقشة الحكومة وإبداء رأیھا حول رؤاھا المستقبلیة وسیاساتھا في القطاعات الإنتاجیة 

  ).1ص( [118]المختلفة
  
  

بأن الموازنة العامة ھو صك تعده السلطة التنفیذیة " قحطاف"     وتعرف الموازنة كما یراھا الدكتور 
یتضمن تقدیرات مفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القیام بھا، وبمواردھا اللازمة لتمویل ھذه النفقات، حیث 

یة، یسمح بموجبھا للسلطة التنفیذیة تعرض على السلطة التشریعیة مناقشة ما تراه مناسبا في صیغة قانون
  ).28ص ([119]. خلال فترة زمنیة محددة والإنفاقالقیام بمھامھا الجبائیة 

  
میزانیة الدولة على أنھا عبارة عن أداة، من خلالھا تقوم الحكومة باقتطاع " باسل "    كما یعرف المفكر 

  .استھا الاقتصادیة والاجتماعیةوتوزیع جزء من الثروة للمنشآت الاقتصادیة، بغیة تحقیق سی
  

    وتتشكل الموازنة العامة للدولة في القانون الجزائري من الإیرادات والنفقات المحددة سنویا، بموجب 
القانون والموزعة وفقا للأحكام التشریعیة المعمول بھا، والتي جاءت في المادة السادسة من قانون المالیة 

  .1984سنة 
  

وازنة، جملة الإجراءات والمعاملات الفنیة، الاقتصادیة والسیاسیة، المتعلقة بالتدفقات     وتعني وحدة الم
النقدیة ذات الطابع الدوري، وذلك أنھا تتمثل في عدد من المراحل المتصلة والمتكررة ، والتي تتمیز كل 

تنفیذ، والتي تستند منھا بمشاكلھا الخاصة، بدءا من مرحلة التحضیر وإعداد الموازنة إلى الاعتماد ثم ال
  . إلى الرقابة كآخر مرحلة

  
یة المیدانیة     والموازنة عبارة عن أداة تنبؤ للإیرادات والنفقات، لأن التصویت علیھا یسبق من الناح

م فیھا تنفیذھا، وھي أداة مقابلة لأنھا تنتج التقارب بین الإیرادات والنفقات من جھة، وبین الفترة التي یت
دات المخصصة لأنواع كثیرة من النفقات، من ناحیة أخرى، ویستفاد مما تقدم، أن مختلف الاعتما
  .عن باقي الوثائق المالیة والمحاسبیة)42([120] الموازنة تختلف

  
    إن توازن الموازنة العامة للدولة یتحقق، عندما تتعادل نفقاتھا مع إیراداتھا، مع استبعاد القروض 

ستخدام وسائل دفع جدیدة، فھذه الحالة إذا لم یتحقق التوازن، فان الموازنة الخارجیة والداخلیة، وكذا ا
  :العامة یكون بھا عجزا ویتم تمویل ھذا العجز بواحد أو أكثر من الطرق الآتیة

  
  . الإقراض الداخلي-
  
  . الإقراض الخارجي-
  

ن طریق وسائل الدفع في     وینصرف مفھوم  التمویل بالعجز إلى تمویل عجز الموازنة العامة للدولة ع
الاقتصاد محل الاعتبار، إما بالإصدار النقدي أو بالتوسع في الائتمان المصرفي أوكلیھما، وھكذا، فان 

  ).438ص( [121] "عجز الموازنة"التمویل بالعجز یختلف عن مصطلح 
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لموازنة العامة للدولة  التوازن بزیادة النفقات عن الإیرادات في اإخلال    عجز الموازنة ینصرف إلى 
  .على النمو الموضح في بدایة الفقرة

     
 -  عادة ما یكون مقصوداا عجز–    أما التمویل بالعجز ینصرف إلى أحد وسائل تمویل عجز الموازنة 

وذلك عن طریق التوسع النقدي دون سواه، فالعبرة إذا في مصادر التمویل بالعجز أن یكون التمویل 
ن خلال الإصدار النقدي الجدید ، والاقتراض من البنك المركزي من خلال الإصدار بالنقود الجدیدة م

النقدي الجدید، والاقتراض من البنوك التجاریة في المدى الذي یترتب علیھ خلق نقود جدیدة، ویطلق 
لى على ھذا النوع من التمویل، التمویل بالعجز نظرا لاعتماده على مصادر تضخیمیة بدلا من الاعتماد ع

مدخرات حقیقیة، وعادة ما یكون التمویل بالعجز أمرا مقصودا كأحد تدابیر السیاسة المالیة لتحقیق 
أھداف معینة، لعل أھمھا تحقیق آثار توسعیة على الاقتصاد بھدف حث الاقتصاد على النمو وتحقیق 

یجة الاعتماد على التوظیف الكامل للموارد، واستعمل التضخم في تمویل العجز المستمر للمیزانیة نت
سیاسة میزانیة توسعیة أدت إلى إصدار نقدي متزاید لتمویل العجز الذي كانت تعانیھ الشركات العمومیة 

  .وھذا كلھ أحدث اختلالات بین تطور الكتلة النقدیة والناتج الداخلي الخام وھو ما یعني حدوث التضخم 
  

دخار الإجباري العام ، ویتمثل في سعي الدولة     أما فائض المیزانیة المخطط ، وھو احد أنواع الا
لتحقیق الفائض في موازنتھا العامة ، عن طریق جعل حجم الإنفاق العام اقل من حجم الإیراد العام وھي 
بذلك تجیز القطاعات المختلفة وبدرجات متفاوتة على تحقیق الادخار ، أي أن فائض المیزانیة العامة ھو 

،والتي یمكن )81 - 79ص ([79] احتیاطات الدولة لتغطیة نفقاتھا الجاریة تلك المبالغ التي تزید عن
  .توجیھھا نحو الاستثمارات المنتجة

  
    لذا فمن اجل زیادة الادخار العام ینبغي ترشید الإنفاق العام وضغط النفقات الحكومیة إلى الحد الأدنى 

  .حصیلة الضرائب والرسوم  زیادةالضروري من جھة، ومن جھة ثانیة زیادة موارد الدولة عن طریق
  

    إن تحقیق فائض حكومي لا یعني أن تكف الدولة عن استثماراتھا الخاصة وتضع الأموال المحققة في 
  .بل المقصود استخدام ھذا الفائض في الاستثمارات الأكثر فعالیة خدمة رأسمال الخاص،

  
 تعریف الادخار المیزاني 
 

  )3ص( [122]. الموازنة بعد الإنفاق على حاجیات الدولة في الموازنة یعني ھذا الادخار فائض موارد
  

    ویعرف حسب المصطلحات المستخدمة في الجزائر بالادخار المیزاني یساوي الفرق بین الإیرادات 
الجاریة ونفقات التسییر أي یتضمن نفقات التجھیز ، والتي قد تكون ھي الأخرى عرضة للنقصان إذا 

 اقل من النفقات المخصصة لھا إذ تلجأ الدولة إلى الاقتطاع منھا بسبب أن نفقات التسییر كان ھذا الفارق
 التجھیز وھو بذلك ىغیر قابلة للتأجیل ، وقد یكون الفارق یساوي أو یفوق المبالغ المخصصة للإنفاق عل

نفقات نحاول تحلیل وباعتبار ھذا النوع من الادخار یتأثر بكل من الإیرادات وال،یمثل وجود ادخار حقیقي
  .   واقع وتطور مكونات طرفي المیزانیة العامة

  
  تطور النفقات الحكومیة

   
  .     تتضمن النفقات الحكومیة مجالین من الإنفاق ھما، الإنفاق على التسییر والإنفاق على التجھیز

نفقات الموجھة تفوق نفقات التسییر على نفقات التجھیز ھذه ال):7 (:ویتبین من الجدول الملحق رقم
تعویضات معاشات .لتغطیة المرتبات والأجور والإنفاق على دعم الأسعار للمنتجات والخدمات المختلفة

التقاعد والعجز ومنحة التقاعد، منحة التمدرس للطلاب والتلامیذ للأسر المحرومة ، ودعم المطاعم 
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قات التي تعتبر الأسباب الاجتماعیة من ،تسدید المدیونیة العمومیة الداخلیة والخارجیة وغیر ذلك من النف
العوامل الھامة التي تؤدي إلى زیادة النفقات العامة للدولة وھو ما یجد تبریره في الجوانب الاجتماعیة 

ویزداد الإنفاق على التسییر لضخامة الأعباء الحكومیة الموروثة عن النظام الاقتصادي .لعمیلیھ التنمیة 
م وھذا الوضع ظل على ما ھو علیھ من حیث الضخامة حیث تبین أرقام الموجھ وسیادة القطاع العا

  . كانت مبالغ التسییر أعلى المبالغ  المخصصة للتجھیز2006الجدول المذكور أعلاه انھ إلى غایة 
  

    ولعل أكثر العوامل تأثیرا في زیادة الإنفاق في مجال التسییر، ھو تطور الأجور المستمر لمواجھة 
 الناجمة عن تغطیة العجز في التمویل للمشاریع الضخمة التي سادت في فترة السبعینات موجة التضخم
  .والثمانینات

  
رغم انخفاض مجمل الإنفاق إلى الناتج ) 2006 -1984(    فقد ظل الإنفاق على التسییر خلال الفترة 

 أین 1990سنة  لیتابع انخفاضھ من 1984 من الناتج في سنة % 41المحلي والذي كان یشكل نسبة 
ویتواصل انخفاض النفقات بسبب ).20(: من الناتج كما ھو مبین في الجدول رقم% 25وصل إلى نسبة 

تطبیق القیود المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي كإجراءات تصحیحیة لإعادة التوازن الداخلي 
الإنفاق  بالرغم من والخارجي للاقتصاد الجزائري علي المستوى الكلي وفرض سقف محكم علي بنود 

وانخفض الإنفاق على الموظفین الذي یشكل  . الأسعار الحقیقیةىتخفیض سعر صرف الدینار وأثره عل
 استجابة 1997 نقطة مئویة من إجمالي الناتج بحلول1.4  بمقدار 1993ثلث مجموع النفقات في عام 

ات ھامة أیضا في  المیزانیة وتحققت وفور) 39ص( [85]لسیاسة الأجور الحازمة وتجمید حجم الخدمة
على بند التحویلات الجاریة نتیجة إلغاء إعانات الدعم العامة على السلع الغذائیة الأساسیة والمنتوجات 

  .البترولیة وخفض الإعانات للمنتجین في القطاع الزراعي 
  

النفقات العامة إن الضغط على .    استخدمت ھذه الوفورات في تسدید مدفوعات فوائد الدیون الخارجیة 
خصوصا بعد إبرام اتفاقیة ) 20(في المجالین الاستھلاكي والاستثماري والتي یوضحھا الجدول رقم 

  .إعادة الجدولة والشروع في عملیة التثبیت الاقتصادي ثم مرحلة إعادة الھیكلة
   

لا یزداد تدھور     عودة أسعار المحروقات إلى الانخفاض اثر على النفقات العمومیة بسبب كبحھا حتى 
  .1998المالیة العامة في سنة 

  
    أدت الضغوط المتوالیة على الإنفاق إلى تردي الأوضاع الاجتماعیة، خصوصا لدى ذوي الدخول 

ھا ، التي اعترضترغم وجود شبكة للحمایة الاجتماعیة وحمایة القوة الشرائیة للمواطنین ،المحدودة
  .قلیل من مظاھر الفقر وتردي أحوال الفئة الدنیا صعوبات تسییرھا وضعف مساھمتھا في الت

  
    إلا أن تھدئة الأوضاع المتردیة للفئات الضعیفة تقابل من الحین للآخر بزیادة في الأجور التي حدثت 

رتفاع الا ، والتي عادة ما تؤدي إلى دفع التضخم إلى 2007 ثم في سنة 2004 ثم 1992في سنة 
 جراء ارتفاع بعض أسعار المواد واسعة الاستھلاك مثل السمید 2008كالذي یتوقع حدوثھ في سنة 

  . والبطاطا
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       في الجزائر خلال المحلي الإجمالي  تطور نسبة إیرادات ونفقات المیزانیة إلى الناتج  20جدول رقم
  )2006-1984( الفترة

  
  )7، 6، 2(قمة رول الملحقاتم حسابھ بالاعتماد على الجد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 
  
  
  
  

  )%(نسبة الإیرادات إلى الناتج  )%(نسبة الإنفاق إلى الناتج  نــــةالس
1984  40.9  37  
1985  33  37.2  
1986  35  31.1  
1987  33  29.7  
1988  34  26.8  
1989  29  27.5  
1990  25  28.8  
1991  27  31.5  
1992  28  29.4  
1993  32  26.9  
1994  31  28.5  
1995  29  29.9  
1996  26  32.1  
1997  30  33.3  
1998  31  27.5  
1999  29  29.5  
2000  28  27.5  
2001  31  32.7  
2002  34  35.4  
2003  33  28.8  
2004  31  26.1  
2005  28  22.9  
2006  31  21.7  
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  تحلیل إیرادات المیزانیة
  

 :تتكون إیرادات المیزانیة في الجزائر من     
 

 . العادیةالموارد -          
            

 .الجبایة البترولیة -          
   

    وتقسم الموارد العادیة إلى إیرادات جبائیة وأخرى عادیة غیر جبائیة ، والمقصود بالإیرادات الجبائیة 
حواصل التسجیل والطوابع والرسوم  غیر البترولیة ، ھي حواصل الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، و

الأعمال، ویتضمن الرسم على القیمة المضافة ، رسم القیمة المضافة على المنتوجات المختلفة على 
المستوردة، وتعتبر حواصل الجمارك من الإیرادات الجبائیة العادیة، ومن الموارد العادیة غیر الجبائیة، 

ل حواصل أخرى للمیزانیة، تمثل إیرادات نظامیة، وإیرادات أخرى، مث حاصل الأملاك الوطنیة و
 . الخ...المعاشات والھبات 

  
ل مركزا مھما ضمن مكونات الإیرادات الجبائیة وإیرادات المیزانیة، ت    ثم الجبایة البترولیة والتي تح

  .حیث تؤدي بمجمل الإیرادات إلى التأثر الكبیر بسعر البترول
  

  :ترصد الملاحظات التالیة) 20(من الجدول رقم 
  
المحلي الإجمالي أقل من نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم  نسبة الإیرادات إلى الناتج -

كانت  )  % 27إلى% 37(بین نسبة ) 1989 -1984(السنوات، حیث تمثل الإیرادات خلال الفترة
 ).%29 الى% 40.9(فیھا النفقات أعلى، حیث مثلت بین

  
باستثناء سنوات (ى الناتج المحلي الإجمالي    بدأت نسبة الإیرادات تتجاوز نسبة النفقات إل1990 ومنذ -

حیث بدأت نسبة الإیرادات تتناقص، إلى أن وصلت ) 2002، إلى غایة 1998، وسنة 1994، 1993
  .  من الناتج، وھي الأدنى خلال كل السنوات تقریبا%21.7إلى نسبة 

  
جبایة البترولیة تمثل نسبة  تطور إیرادات المیزانیة تحكمھ تغیرات أسعار المحروقات، باعتبار أن ال-

عالیة من مجمل الإیرادات، رغم الإجراءات الداعیة إلى تطویر بقیة مكونات الإیرادات المختلفة والتي 
  .تعتبر نسبة مساھمة كل مكون من ھذه المكونات، دلیلا على ما ینتجھ الاقتصاد من ثروة

  
ئات الضریبیة التي یتحملھا في معظمھا  وقد شكلت الضرائب المباشرة على الدخل والأرباح اضعف الف-

 ).43ص ([85]1996 ،1995  في سنة % 7.2العاملین بأجر وكانت تشكل 
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   في الجزائر خلال الفترة المیزانیةتطور الرقم القیاسي لإیرادات ونفقات 21جدول رقم

)1984 - 2008( 
  

  )7، 6 ( بالاعتماد على الجدولین الملحقین رقمحسابھ تم
   
    

  الرقم القیاسي لنفقات المیزانیة  الرقم القیاسي لإیرادات المیزانیة  السنــــة
1984  100  100  
1985  109.5  101  
1986  93.2  108  
1987  93.8  106.9  
1988  94  123.7  
1989  117  127  
1990  162  146.9  
1991  275  242.6  
1992  319  318  
1993  323  402  
1994  438  476  
1995  606  607  
1996  832  747  
1997  935  771  
1998  781.7  902  
1999  959  991  
2000  1115  1214  
2001  1402  1362  
2002  1591  1598  
2003  1531  1807  
2004  1614  1917  
2005  1735  2170  
2006  1845  2743  
2007  1848  4069  
2008  1941  4457  
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 أسعار المحروقات للارتفاع، أدت إلى ارتفاع حصیلة الصادرات ومن ثم الناتج المحلى إن عودة
الإجمالي ھو الذي یفسر تراجع نسبة النفقات والإیرادات بالنسبة لھ، مع أن قیمتھما المطلقة في تزاید 

  ).21(مستمر كما تثبتھ تطور الأرقام القیاسیة الموضحة في الجدول رقم
  

 دولارا 19:على إعداد میزانیتھا على أساس السعر المرجعي للبترول المقدر بـ    دأبت الجزائر 
، 2008إلى غایة ) دولار للبرمیل15،كان على أساس 2002باستثناء   (2000منذ سنة . للبرمیل

وتعمل التدابیر فیما یخص التعدیلات على مصادر إیرادات المیزانیة، لتتماشى والتحول نحو اقتصاد 
یادة حاصل الجبایة على المداخیل، وحاصل الضریبة على رقم الأعمال، وتخفیض حاصل السوق، مثل ز

الجمارك، وفي إطار دخول الجزائر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي في جانبھ التجاري، في 
 وستخص المرحلة الثانیة التفكیك ،مرحلتھ الثانیة من التفكیك التعریفي التدریجي المقرر في الاتفاق

التدریجي للتعریفة الجمركیة لمنتوجات القائمتین الثانیة والثالثة، المتكونتین أساسا، على التوالي، من 
مواد التجھیز والاستھلاك الصناعیة ، ویتم توزیع ھذا البرنامج للتفكیك، على مرحلتین، أحدھما بخمس 

ة لمنتوجات القائمة الثالثة، سنوات بالنسبة لمنتوجات القائمة الثانیة، والأخرى بعشر سنوات بالنسب
  )5ص([115]  .2007وتنطلق كل منھما في سبتمبر 

  
، 2008 -2000الملحق، تطور مكونات إیرادات المیزانیة للفترة ) 1:(    ویوضح الرسم البیاني رقم

، والتي تعكس جانبا من التحولات في إطار تطبیق 2008أي یتضمن أیضا الإیرادات المتوقعة لسنة 
  .2009 - 2005عم النمو الاقتصادي الممتد للفترة من برنامج د

  
    وھذا الرسم یبین احتلال الجبایة البترولیة المرتبة الأولى ضمن الإیرادات ثم تأتي الضرائب على 
الأعمال ، وتدني حصیلة الضرائب على المداخیل وكذلك منتوج الجمارك الذي یبدأ في التناقص تطبیقا 

، 2006ذكرناھا سابقا، لتعرف حصیلة الضرائب على المداخیل تطورا بدایة من لإجراءات التفكیك التي 
 تحت تأثیر تنفیذ الشبكة الجدیدة % 10.6:ویتوقع أن تزداد حصیلة الضریبة على المداخیل الأجریة بـ

لرفع الأجور في الوظیف العمومي، حیث ستتم مراجعة الانخفاض لجدول حساب الضریبة على الدخل 
  . ي مجال النسب والتوزیعالإجمالي ف

  
منتوج الضریبة على   و %9.8: بـ2008    أما منتوج المداخیل غیر الأجریة التي سترتفع سنة

المرتبط بالنشاط الاقتصادي الذي تم إدراكھ من خلال الناتج الداخلي، خارج ) % 6.7:(الأعمال بـ
  .  بالقیمة الجاریة% 9.2:المحروقات الذي سیزداد بـ

  
الأموال المتاحة  التي لھا صلة مع المنتوجات المالیة المتولدة عن ) %198(ت غیر الجبائیة الإیرادا

  .لصندوق ضبط الإیرادات، الموظفة لدى بنك الجزائر
  

    وفي دراسة أجراھا البنك العالمي جاء فیھا أن الجزائر توجد في خانة الدول التي تطبق التدابیر 
وأشار إلى أن الإحصاءات بطیئة في ھذا .ي المجال الجمركي والتجاريالأكثر صرامة والأكثر انغلاقا ف

  ).مقال( [123] .% 18.1 بینما المتوسط یصل إلى  46.5.المجال ویقدر المؤشر بالنسبة للجزائر بـ
  

عما كان علیھ، إلا  ) % 2.5-( بنسبة 2006    رغم تراجع حجم منتجات قطاع المحروقات في سنة 
كما ھو مبین في . % 50في مجمل إیرادات المیزانیة تبقى معتبرة إذ لم تقل عن نسبةأن أھمیتھ النسبیة 

، والذي یوضح تطور الأھمیة النسبیة للجبایة البترولیة إلى مجمل إیرادات المیزانیة، )22(الجدول رقم 
ور  متأثرة بتدھ1987والتي عرفت تطورا ملحوظا وھي تبدي تبعیتھا لسعر البترول إذ تدنت في سنة 

 لنفس السبب ، والذي أشرنا إلیھ سابقا، أنھ تم 1998 كذلك انخفاضھا في سنة 1986السعر في سنة 
  .   التحكم في الوضع حتى لا یتسبب في حدوث اختلالات على مستوى الاقتصاد داخلیا وخارجیا
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  رادات المیزانیةیتطور الأھمیة النسبیة للجبایة البترولیة إلى مجمل إ 22جدول رقم 

  
  .) 2008-1984(في الجزائر خلال الفترة                                  
   

  6تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم 
                                          

  
  %الوحدة                                                                                

  الأھمیة النسبیة للجبایة البترولیة إلى مجمل إیرادات المیزانیة  السنـــــــة
1984  44.00  
1985  43.00  
1986  23.00  
1987  22.00  
1988  25.77  
1989  39.00  
1990  47.56  
1991  59.28  
1992  63.47  
1993  57.80  
1994  51.10  
1995  55.90  
1996  56.80  
1997  60.94  
1998  48.87  
1999  58.92  
2000  64.00  
2001  60.44  
2002  58.12  
2003  55.08  
2004  53.90  
2005  52.27  
2006  50.00  
2007*   53.13  
2008*   50.42  

  
  .2008توقعات مشروع قانون المالیة لسنة   *          
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  الادخار المیزانيتطور 
  
وقف حجمھ على إیرادات المیزانیة ویت.  بقي لمدة طویلة عنصرا مھما من عناصر الادخار المحلي   

  .وعلى حجم الإنفاق، خصوصا الإنفاق في مجال المصرفات الجاریة التي لا یمكن إنقاصھا
  

    وباعتبار أن الادخار المیزاني عبارة عن الفرق بین إیرادات المیزانیة وھذا النوع من النفقات، فھو 
نرصد الملاحظات ) 23( منھ، ومن الجدول رقم یشتمل الزیادة على الإنفاق على التسییر أو النقصان

  :التالیة 
 
، 1985 في سنة 19.28 حقق الادخار المیزاني نسبة مرتفعة من الناتج الوطني الإجمالي وصلت إلى -

  ).12ص([124]) 1985 -1980(في المتوسط خلال المدة  %  19وقد ضل یحقق نسبة 

  
  
 إلى غایة 1986كن ما لبث أن تدھور ابتداء من سنة  وقد تحققت فوائض في المیزانیة العمومیة، ول-

 في 14، إلى 1985 دولار للبرمیل في سنة 29، متأثرا بالھبوط الذي عرفھ سعر البترول من 1989
 ]7: أنظر الجدول الملحق رقم [ دولار للبرمیل9، حیث یصل أحیانا إلى حدود 1986المتوسط سنة 

  
النشاط الاستثماري الجدید، أي عدم القدرة على التكوین  وضُعْف الادخار ھو مؤشر على ضُعْفِ -

، ویعرف تحسنا ضئیلا في سنتي 1988 في سنة % 4.9الرأسمالي، حیث تصل ھذه النسبة إلى
   .% 11.5.، الذي تعبر عنھ نسبتھ إلى الناتج والمقدرة بـ1990

  
لي بسبب زیادة  من مجمل الناتج المح% 2.6 إلى نسبة 1993 ینخفض الادخار لیصل في سنة -

  .1992الإنفاق في مجال تحسین أجور العاملین في سنة 
  
 كان یشوبھ تضلیل للقیمة الحقیقیة للادخار 1995 وحتى الارتفاع الطفیف الذي عرفھ إلى غایة سنة -

 29.8 ثم إلى 1992 في سنة 31.7بسبب ارتفاع التضخم المتسارع في ھذه الفترة والذي وصل إلى 
   . 1995في سنة 
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  تطور الادخار المیزاني ونسبتھ إلى الناتج المحلي الإجمالي،في الجزائر خلال الفترة 23جدول رقم
                 

)1984 - 6200(  
  

  7تم حسابھ بالاعتماد على الجدول رقم 
  .)ج.ملیار د:الوحدة(                                                                              

  %الناتج المحلي الإجمالي / نسبة الادخار المیزاني  رصیـد المیزانیـــة  الادخار المیزانـــي  السنــة
1984  46.74  02.09+  17.71  
1985  56.23  11.01+  19.28  
1986  28.71  12.86-  09.60  
1987  27.48  10.79-  08.86  
1988  17.24  13.40-  04.95  
1989  35.41  08.70-  08.30  
1990  64.11  13.70-  11.50  
1991  89.10  03.60+  10.30  
1992  80.70  01.70+  07.50  
1993  31.20  01.20-  02.60  
1994  89.28  08.70-  06.00  
1995  156.37  04.40-  07.79  
1996  274.56  01.40-  10.68  
1997  283.11  03.00+  10.18  
1998  110.65  02.40+  03.93  
1999  175.80  53.19-  05.47  
2000  268.74  68.71+  06.58  
2001  426.11  26.71+  10.00  
2002  478.96  235.02-  10.75  
2003  318.63  466.60+  06.00  
2004  358.10  260.70+  05.80  
2005  487.20  385.30-  06.49  
2006 385.90  831.70-  04.59  
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  صندوق ضبط الإیرادات
  

وتفادي الوقوع في عجز  ي للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني،    عملا بتوصیات صندوق النقد الدول
، لیكون أداة ذات أھمیة ، 2000التمویل، تم إنشاء صندوق ضبط الإیرادات ضمن قانون المالیة لسنة 

كونھ أداة لتراكم الادخار، أو یمكن تسمیتھا بجمع الادخار الوقائي، من مغبة الوقوع في طلب القروض 
  .ث في نھایة السبعینات والثمانیناتالخارجیة، كما حد

  
 دولار 19 على أساس سعر مرجعي للبترول قدره 2008 إلى غایة 2000    تُعَدُ المیزانیة من تاریخ 

للبرمیل، والفارق بین السعر المتوسط المسجل، والسعر المرجعي، ھو الذي یغذي صندوق ضبط 
   .    ذه الأموال لدى بنك الجزائرالإیرادات الذي یولد منتوجات مالیة من خلال توظیف ھ

  
  

  )بملایین الدینارات(  تطور موارد واستعمالات صندوق ضبط الإرادات 24جدول رقم
 )16ص(]115[ )2007 -2000(خلال الفترة 

  
  
  
   *2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001   2000  السنـــة

                  واردم ال- 1
 الباقي
  12-31الى

0  232137  171534  27978  320892  271688  1842686  2931045  

فائض القیمة 
على الجبایة 

  البترولیة 

453237  123864  26504  448914  623499  1368836  1798000  327279  

تسبیقات بنك 
  الجزائر

0  0  0  0  0  0  0  0  

2 - 
  الاستعمالات

                

تسدید أصل 
  المدیونیة 

221100  184467  170060  156000  165559  247838  618111  63489  

التسدید 
المسبق 

للمدیونیة 
  الخارجیة 

0  0  0  0  57144  0  0  0  

تمویل عجز 
  الخزینة

-  -  -  -  -  -  91530  0  

الباقي 
  31/12في

232137  171534  27978  320892  721688  1842686  2931045  3194835  

  
  .2007 عند نھایة شھر جوان -(*)
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ضبط الإیرادات، ونرصد تطور الأموال المتاحة ، تطور وضعیة صندوق )24(:یبین الجدول رقم    
للصندوق من فائض قیمة منتوجات الجبایة البترولیة، وھي تختلف من سنة لأخرى، حیث بلغت في سنة 

ج في نفس السنة لتسدید . ملیار د221.100ج، الذي استخدم منھ مبلغ . ملیار د453.237 قیمة 2000
 یضاف إلى المتبقي من الاستخدام فوائض قیمة منتوج 2001الدیون الداخلیة، ثم في السنة الموالیة 

الجبایة البترولیة، وھكذا ، نلاحظ في الجدول أن فائض قیمة منتوج الجبایة البترولیة كان قلیلا مقارنة 
  .بالسنوات الأخرى

  
داخلیة     ویستخدم المتبقي من السنة الماضیة، مع إضافة القیمة الجدیدة لكل سنة، في تسدید الدیون ال

  . والخارجیة، وتحدید عجز الخزینة
  

 قیمة 2006    ونرصد من الجدول التسدیدات السنویة لأصل المدیونیة الداخلیة والتي بلغت في
أكبر قیمة مسددة خلال ھذه الفترة، ویذھب جزء أساسي منھا لتأھیل المؤسسات .ج. ملیار د618.111

  .العمومیة التي تعاني عجزا مالیا
  

 وقدر 2004صد في الجدول التسدید المسبق للمدیونیة الخارجیة والذي كان في سنة     كما نر
دینار جزائري وھو 72.30.والذي یقدر على أساس سعر صرف واحد دولار بـ. ج. ملیار د57.144.بـ

  .ملیون دولار790متوسط سعر الصرف في ھذه السنة، وھذا المبلغ یعادل 
  

، اللجوء إلى تمویل عجز الخزینة انطلاقا 2006لیة التكمیلي لسنة  من قانون الما25    ترخص المادة 
من الأموال المتاحة لصندوق ضبط الإیرادات،  ، والذي كان ھامشیا نسبیا، حیث لم یغط ھذا النمط 

 [115].)ج. ملیار د705 من عجز% 91 (% 13، إلا بمقدار  2006الجدید عجز المیزانیة في سنة 
  ).7(میزانیة بالملحق أنظر تطور عجز ال )15ص(
  

 ملیار 5170.1) 2007 جوان– 2000(    بلغت الموارد في صندوق ضبط الإیرادات خلال الفترة 
  .دینار جزائري

  
 ملیار دینار 3194.4 الى2007    ووصلت الأموال المتاحة لصندوق ضبط الإیرادات عند نھایة جوان

  . خارا غیر مستغلجزائري، وھو مبلغ معتبر لم یتحقق من قبل، ویمثل اد
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 3ل ـــــة الفصــلاصــــخ
  
  
  

    التمویل في الجزائر یتسم بكثیر من العیوب وعلى غرار الدول النامیة تقوم الجزائر بإصلاح مالي 
لتحسین مھامھ والقدرة علي الاعتماد على اقتصاد السوق والحوافز في مجال الوساطة المالیة لتبني 

  .رر المالي والتخلص من أشكال الكبحسیاسة التح
  

    عانى الاقتصاد الجزائري في بدایة استقلالھ صعوبات جمة تطلبت جھودا للتخلص من التبعیة 
 ل تمویىوسیطرت الخزینة العمومیة عل. الاقتصادیة، خصوصا القطاع المالي من تبعیتھ للبلد المحتل

  .یة والخارجیة القطاع العمومي والمسیر ذاتیا من الموارد المحل
  

    التمویل في ظل التخطیط المركزي یتم من خلال قرارات إداریة تأتي من السلطة أو الوصایة 
الوزاریة لتلعب دور الوسیط بین الجھاز المالي والمؤسسة العمومیة لم تكن ھذه الوساطة مشجعة 

، تسبب في ضعف الأداء للطرفین لأداء دورھما كما ینبغي، إضافة إلي عوامل أخري غیر التمویلیة 
  .الاقتصادي 

  
    ضعف الأداء ظھر في إشكال عدیدة كضعف إنتاجیة العمل وضعف الطاقة الإنتاجیة والتأخر في 
انجاز مشاریع المؤسسات العمومیة مما، صعب علي الجھاز المصرفي مھمتھ التمویلیة والرقابة المالیة ، 

میزانیتھا وعدم تعرضھا للضغوط التي تلزمھا وضعف مبادرة المؤسسات في تحسین مستوي تسییر 
وتفرض علیھا تكوین الفوائض الأساسیة، مع سلبیة الأقساط الحقیقیة لعائدات الأموال التي تقترضھا 

  .المؤسسات من البنوك
  

    دراسات المیزانیة وخطة التمویل وحسابات الأرباح والخسائر المعدة من طرف المؤسسة المعنیة 
  .جدواھا بسبب تزوید الجھاز المصرفي لمؤسسات القطاع العام بالتمویل اللازمبالتمویل فقدت 

  
    تمادي الجھاز المصرفي في تقدیم القروض دون تحفظ ولا اعتبار لمخاطر القروض كمعیار للفعالیة 
لضعف المسؤولیة نحو ما سیحدث مادام البنك التجاري یجد في الدولة الضامن الأكبر بحیث یصل 

ا یزید عن المبلغ المقترض مرتین أو ثلاث، وسھولة الحصول على المبالغ التي یطلبھا مباشرة ضمانھ بم
  . من البنك المركزي مع ثبات معدلات الفائدة والحصول على ھامش مھما كانت القروض

  
    أدت وضعیة الجھاز المالي وأسلوب تمویلھ للاقتصاد في ظروف عدم الفصل بین القرارات 

القرارات السیاسیة، إلى حصول عجز دائم كان سببا في إعادة النظر في طریقة التمویل، الاقتصادیة و
 واستمر التغییر لمرحلة لاحقة مس كل المؤسسات، 1986أتاحت ظھور قانون القرض والبنك في سنة 

   .1988من خلال قانون استقلالیة المؤسسات ومنھا القطاع المالي في سنة 
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لعمومیة علي تمویل القطاعات الاقتصادیة والبرامج التنمویة وشكلت التزاماتھا،     ھیمنة الخزینة ا
  . إحدى الأوجھ المقابلة للكتلة النقدیة

  
 لیحرر الخزینة من عبء منح الائتمان بإنشاء نظام مصرفي 1990    جاء قانون النقد والقرض سنة

تعبئة وتوجیھ الموارد وإرساء قواعد السوق یعتمد علي القواعد التقلیدیة في تمویل الاقتصاد بكفاءة في 
بنك (بتطویر وتخصیص وإعادة تأسیس ملاءة مؤسسات الدولة والبنوك، وأعطي للبنك المركزي 

 .السلطة اللازمة للإشراف وإصلاح القطاع وتنظیمھ) الجزائر 
  

ي مجمل     أظھرت دراسة الادخار في الجزائر للوزن النسبي لمساھمة القطاعات المؤسساتیة، ف
الادخار المحلي الإجمالي، وتبین أن الادخار العائلي یخضع في مستواه إلى تغیرات السوق وقد حصل 

 . جراء استقرار قیمة الدینار 1999تطور في الادخار العائلي منذ 
 

    یرتبط الادخار المعبأ في الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط في الرغبة في الحصول على السكن، 
 العائدات والتقالید في الجزائر إلى الحد من تعبئة الادخار العائلي مع تنامي أشكال التبذیر وظاھرة وتؤدي

  ).الاكتناز(الادخار السلبي 
  

    أما الادخار في قطاع الأعمال المكون من شركات القطاع العام و الخاص فالأولى باعتمادھا على 
  .ر عن عجزھا في تحقیق الادخار اللازم لتمویلھاقروض الخزینة لتطھیر دیونھا تجاه البنوك یعب

  
    أما شركات القطاع الخاص فادخارھا متوقف عل سیاسة توزیع الأرباح التي ھي الأخرى تخضع 
لمستوي الأسعار، ومستوى الأجور، والرواتب، وأیضا كفاءتھا الإنتاجیة التي تقوى قدرتھا على 

 . المنافسة
 

خار ألمیزاني الناجم عن الفرق بین إیرادات المیزانیة، ھذه الإیرادات التي     ومن خلال معرفة حجم الاد
تھیمن علیھا الجبایة البترولیة مقابل ضعف الجبایة العادیة، یظھر ھذا الادخار تواضعا أمام العجز 
المسجل بشكل دائم في المیزانیة ووجود ادخار یتضاعف في صندوق ضبط الإیرادات، ھذا یقلل من 

 .دخار في عملیة التنمیةأھمیة الا
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  4ل ــــــالفص
  .في الجزائر الاقتصادیة مكانة الادخار في التنمیة

  
  
  

  تمھید
  

    خاضت الجزائر تجارب للتنمیة كانت أولاھا التجربة التي اعتمدت على النھج الاشتراكي وأتباع 
  .أسلوب الإنتاج الذي یسیطر علیھ القطاع العام

  
خضوع النشاط الاقتصادي للتخطیط المركزي ، وأتباع النموذج التصنیعي المعروف بنموذج     و

  . ، أي الصناعات المصنعة أو الصناعات الثقیلة ، ھذه التجربة التي كانت على مراحل"دیستان دوبرنیس"
      

 مقسمة إلى خطط قصیرة) 1980-1967(    فكانت المرحلة الأولى عبارة عن خطة طویلة من 
، ثم )1973-1970(ثم المخطط الرباعي الأول  ) 1969-1967(متوسطة، ھي الخطة الثلاثیة 

  ).1977- 1974(المخطط الرباعي الثاني 
  

وھي فترة تضمنت المخطط الخماسي الأول ) 1990- 1980(    أما المرحلة الثانیة فھي تبدأ من 
  ).1989-1985(والمخطط الخماسي الثاني ) 1984- 1980(
  

اول الدولة الجزائریة منذ نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات أن تسایر موجة التحولات الاقتصادیة     وتح
السائدة في العالم ، والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال التخلي تدریجیا عن سیطرة القطاع العام، و 

  .السوقخوصصة مؤسساتھا لتدعیم مسار البلاد نحو اقتصاد تحكمھ قوانین اقتصاد 
  

    إن التعثر في المراحل التي مر بھا الاقتصاد الجزائري عدیدة رغم محاولات عدیدة للإصلاح ، 
  .والجھود أدت إلى نتائج غیر مرضیة للطموحات في مجال التنمیة 

  
    ویقتضي الحكم على مستوي الجھود المبذولة في مجال التنمیة، التعرف على أوجھ إنفاق الادخار 

  .أي ما ھي طبیعة الاستثمارات ؟المحلي ، 
  

    ومعرفة حجم وقدرة الادخار المحلي على تمویل الاستثمارات ثم نتائج الجھود وانعكاساتھا على 
التنمیة في الجزائر، وقبل التطرق إلى ھذه الموضوعات نعطي فكرة عن القضایا المرتبطة بتحولات 

  :ما یليالاقتصاد الجزائري، ونعالج في ھذا الفصل 
  

  .في الجزائرعلاقة الادخار بالمدیونیة الخارجیة وبالخوصصة  -          
  

  .إنفاق الادخار وانعكاساتھ على التنمیة في الجزائر -           
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  الخوصصة في الجزائرب و علاقة الادخار بالمدیونیة الخارجیة.1.4
  

ار الخوصصة، حیث أدى الوصول إلى     تعتبر المدیونیة في الجزائر من أھم العوامل التي أدت إلى قر
حافة أزمة اقتصادیة، استوجبت طلب النجدة من الھیئات الدولیة للتدخل في عملیة جدولة دیونھا، وحدث 
أن حصلت الجزائر على الموافقة مقابل تطبیق إصلاحات اقتصادیة تضمن القدرة على سداد الدیون 

د السوق عن طریق الخوصصة ونحاول توضیح المتبقیة ومن ھده الإصلاحات ھو التحول إلى اقتصا
  :ما یليذلك فی

  
  

  . في الجزائرتطور الإطار العام للنشاط الاقتصادي -          
  

  . في الجزائر الخارجیةالمدیونیة -          
  

  .الخوصصة في الجزائر -          
  

  تطور الإطار العام للنشاط الاقتصادي في الجزائر. 1.1.4
  

 تراكم رأس المال شرط ضروري للتنمیة الاقتصادیة ویحتل الادخار وتعبئتھ لتمویل     إن عملیة
الاستثمار مركزا محوریا لكن لا یمكن معالجتھ بمعزل عن الإطار الاقتصادي العام، أو بتعبیر آخر، 
ة مناخ الاستثمار الذي صار یشتمل على جملة من العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المناسب

للاستثمار أو المعرقلة لھ، وھذا المناخ متقلب نتیجة حدوث تغیر أو خلل في التولیفة التي تحكمھ، فما ھو 
  ھذا المناخ في الجزائر ؟ وما ھي التطورات التي ترتبت عنھ في المراحل المختلفة؟

   
  المرحلة الأولى

  
تھا الإداریة ومع عدم وضوح  وتكوینھا لمؤسسا1962بعد حصول الجزائر على استقلالھا في سنة     

السیاسة الاقتصادیة في تلك المرحلة، والمقتصرة على جملة من الإجراءات والتدابیر الاستعجالیة، تبعتھا 
مرحلة كانت أكثر وضوحا وأكثر استقرارا، تحددت فیھا إستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على 

   :المدى البعید، ترتكز على مقومات أبرزھا
  
 . إعادة تنظیم النشاط الاقتصادي في شكل مؤسسات وطنیة خاضعة لاحتكار الدولة -
  
 . تنظیم وزارة الاقتصاد واتخاذ القرارات من قبل السلطة المركزیة من خلال جھاز التخطیط -
  
 اتخاذ نموذج الصناعات المصنعة، كأسلوب للتعجیل بالتنمیة الاقتصادیة، وبعث ثورة صناعیة، بدءا -
الثقیلة ثم تحقیق الصناعات التحویلیة الأولى قادرة على إنتاجھا، وإحداث التكامل بین مختلف القطاعات ب

 .الاقتصادیة
  
 تقویم المحروقات كمورد للتمویل عززه تحكم الدولة من جھة وزیادة أسعار البترول من جھة ثانیة مما -

 .ن إیرادات الصادرات من المحروقاتسمح بتوافر مدخرات محلیة متاحة للاستثمار ناجمة خصوصا ع
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من ) ولو شكلیا( استقرار سیاسي وأمني مدعوم بثقة المواطنین من خلال المشاركة الواسعة في الحوار -
خلال عرض القرارات للنقاش على مستوى المؤسسات الاجتماعیة، خصوصا المشاركة الطلابیة التي 

 .1976ستفتاء حول میثاق كانت تمثل النخبة المثقفة في البلاد، وإجراء ا
  
وإنھاء " للمتربول" تأمین الاستقلال الاقتصادي كأساس للاستقلال الوطني والتخلص من التبعیة -

الابتزاز المباشر، بتنویع وتوطید وعلاقات مع أطراف متنوعة ، رغم صعوبة التخلص من التبعیة 
 .الخ...الممتدة إلى نواحي عدیدة اقتصادیة ولغویة

  
ودات التنمیة على الاستثمار في بناء القاعدة الإنتاجیة الأساسیة وتتمیز بكبر الحجم وطول  ركزت مجھ-

 .فترة الاكتمال وانخفاض العائد النسبي مع تعقد تقنیات الإنتاج
  
 توجیھ نسب عالیة من الاستثمار في قطاع المحروقات أدى إلى نقص في تمویل الاستثمارات الأخرى -

بالاستدانة من الخارج ،وأدى نقص الاستثمار في القطاعات الأخرى وخصوصا وتمت تغطیة ھذا العجز 
 .القطاع الزراعي إلى ظھور تدریجي لندرة أسواق السلع

  
 حدوث تحولات اجتماعیة مست جوانب عدیدة كان أھمھا، انخفاض طفیف في معدل البطالة حیث -

   ض معدل الأمیة منكذلك انخف، 1978 في سنة% 28 إلى 1966 في سنة % 30انخفض من 
  ).427- 373ص( [125].1978 سنة %58.1الى 1966 سنة % 74.6

  
  المرحلة الثانیة

  
تبدأ في الثمانینات وتتسم بالتغیر في الحكم، إذ تعرف الجزائر كأي دولة نامیة  یتغیر فیھا المسار     

متانة اقتصادیاتھا التي الاقتصادي ، بتغیر الأشخاص الحاكمین على خلاف الدول المتقدمة التي تتصف ب
الاقتصادیة، وانعكست في عدم احتواء لا تھتز بتغیر الأشخاص، وأعید النظر في توجیھ السیاسة 

  :الأخطاء السابقة الناجمة عن مساوئ التخطیط المركزي، ھذه المساوئ تتمثل في
  
  .ة ضعف في الإنتاج والإنتاجیة ، نتیجة ضعف الطاقة الإنتاجیة للوحدات الاقتصادی-
  
  . زیادة الطلب على واردات المواد الغذائیة -
  
 تأخر في انجاز المشاریع الاستثماریة وزیادة تكالیفھا ، وكانت ھذه العوامل مسببة لفعالیة إنتاج -

 ).4ص( [85]  .8متدھورة كما یدل علیھ المعامل الحدي لإنتاجیة العمل الذي ارتفع إلى أكثر من 
  

 الصدمة النفطیة العكسیة فانخفض معدل التبادل التجاري، وانخفض دخل     تعقدت الوضعیة أكثر بعد
لكن السلطات  عوض أن تبادر في مواجھة الأزمة  .%50الصادرات من المحروقات الجزائریة بقیمة 

إلى تعدیل سعر الصرف شرعت في تنفیذ العدید من التدابیر لتحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي 
  ).4ص ([85].بطئھا مما تسبب في اختلالات اقتصادیة كلیةب والتي تمیزت والإصلاحات الھیكلیة،

  
قضایا التي تحتاج إلى المعالجة والتي كانت ذات تأثیر عمیق على الاقتصاد الجزائري ھي البرز أ    إن 

  .المدیونیة الخارجیة وتبعاتھا ، لذلك نركز على علاقتھا بالادخار ثم الخوصصة
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   في الجزائرخارجیةال المدیونیة.2.1.4
  

    بدایة نعرف الدیون الخارجیة كما جاءت في صیاغة تعریف الدیون الخارجیة من طرف مصرف 
التسویات الدولیة وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وھو 

  :كالتالي
  

 الالتزامات التعاقدیة الجاریة المؤدیة إلى دفع الدین الخارجي الإجمالي في تاریخ معین یعادل مبالغ    
دونھا أو دفع الفائدة مع سداد بالقیمین في بلد إلى غیر المقیمین سندات وفاء الدین الأساسي مع الفوائد أو 

ولھذه الدیون أشكال عدیدة تتوقف على طبیعة الدائن أو المدین وحسب ) 30ص( [126].دونھبالمبلغ أو 
  :استحقاق الدین، وھي

  
  .دیون عامة -                   
                      
 .دیون مكفولة -                   

  
 . دیون خاصة -                   

  
 ،     وتتوزع دیون الدول المتخلفة على دول أمریكا اللاتینیة ودول إفریقیا ، ومقسمة إلى دول مدینة

 1991إلى الناتج الوطني الخام في سنة ) كوت دیفوار(ودول مدینة جدا ، حیث شكلت نسبة دیون 
  ).31ص ( [126]  )% 222.6(
   

 من مجمل دیون البلدان المتخلفة في سنة % 41بلدان مدینة جدا وحدھا ) 6(    وتمثل ستة
ونشأت ھذه الدیون منذ السبعینات ، لما حدث تغیر جذري لشروط العرض في الأسواق الدولیة .1985

، حیث بدأت الدول المصدرة للنفط تحوز 1974عالمي كان سببھ، الصدمة النفطیة سنة على الصعید ال
على فائض مالي ضخم ، یوضع معظم ھذه الفوائض في ودائع لأجل لدى النظام المصرفي الدولي وكان 
لابد من تأھیل ھذه الوسائل المالیة ، حیث كان على المصارف ضمان توظیف ھذه الموارد المالیة 

 فقامت بذلك بتوسیع نشاط القروض في البلدان المتخلفة الأكثر ملاءة، وكانت الجزائر إحدى ھذه الجدیدة
الدول، وكان ھذا السلوك مبررا بأن الرسامیل جرى توظیفھا في الدول المتخلفة أكثر مما ھو علیھ في 

    ).31ص( [126].البلدان الصناعیة
  

الوطني وھي تترتب عن الاعتماد على المكون الأجنبي في     للدیون الخارجیة علاقة بالادخار المحلي و
وفي میزان الحساب الجاري من  تمویل الاقتصاد الوطني،الموجھ لتغطیة العجز في میزان المدفوعات ،

السلع والخدمات فعندما لا تكفي قیمة الصادرات لتغطیة قیمة الواردات ، تلجأ الدولة إلى إحدى الخیارات 
  .جي وھي الاقتراض الخار

  
اھرة أي المدیونیة ، ھذه المتاعب تعود إلى الاقتصادیة متاعب أدت إلى ھذه الظ    وقد عرفت التنمیة 

ضعف توجیھ الأنشطة والفعالیات الاقتصادیة والإداریة من قبل الأفراد والھیئات إضافة إلى اھتزاز 
  .الظروف الدولیة واشتداد خطورتھا

  
 إلى تقدیس التحدیث والعصرنة إلى تفاقم شدید في تكالیف الإنتاج     لقد أدت جھود التنمیة الساعیة

والصنع ، وتمدید أمد الانجاز، مع فقدان التناسق الإجمالي في السیاسة الاقتصادیة وكان ما یمیز سیاسة 
  .التنمیة القطاعیة قلة التقدیر والنظرة الجزئیة التقریبیة  للأمور

  



 

  

172 

ء كثیر من الحقائق مثل عدم التوازن الاقتصادي والتنویھ باعتماد     مع تسیب الانضباط الإداري وإخفا
حلول مالیة شكلیة ، وما زاد من خطورة وضعیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر ، ھو توالي 
واستمرار سلسلة من الاختناقات جراء التمادي في الاعتماد على التمویل الخارجي مع توفیر الیسر 

  . المستوى الخارجي المالي على 
  

    ھذا الیسر الذي أدى إلى استنزاف سریع لمواردنا، كما أن التركیز الموجھ نحو اختیار القطاعات ذات 
الارتباط الخارجي والتكنولوجي المعقدة، أدى إلى النمو المتفاوت للقطاعات الاقتصادیة وتسبب في 

 الدولة مما أشاع عقلیة الاتكال والمساعدة ظھور مجموعة من السلبیات ارتبطت بتوزیع الدخل من طرف
المستمرة وطبعت الواقع الاقتصادي بتردي الأحوال مثل تأخر الانجازات الاجتماعیة والضغوط 

  .التضخیمیة لمنتجات الاستھلاك العادي وانتشار حالة الفقدان المستمر للسلع والخدمات
  

سیخ التخلف وعرقلة جھود التنمیة في البلدان     احتلت أزمة المدیونیة الخارجیة دورا كبیرا في تر
النامیة حیث لعبت دورا معاكسا فھددت استقرار ھذه البلدان، الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي بشكل 

  .مباشر
  

    ولعبت خدمات الدیون دورھا في تعمیق الأزمة من خلال توجیھ نسبة عالیة من حصیلة الصادرات 
  .لقدرة الذاتیة للاستیرادمن السلع والخدمات، وأضعفت ا

  
    كما أن القروض التي یتم الحصول علیھا تحول في معظمھا إلى سداد جزء من الدیون الخارجیة 
المعاد جدولتھا، الأمر الذي جعلھا تدور في حلقة مفرغة یمكن تسمیتھا بالحلقة المفرغة للدین الخارجي، 

یبین الجدول التالي الاتجاه الصاعد للمدیونیة في والتي یصعب معھا الادخار المحلي اللازم للتنمیة و
  .الجزائر

  
  
  
  

  )1989 -1980( خلال الفترة  تطور المدیونیة الخارجیة للجزائر وخدماتھا25: جدول رقم
)1( :]127[ ،)2( :]128[  

  
  

  أمریكي ملیار دولار :  الوحدة                                                                       
      السنـــة   

  البیانات
1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

الدین 
  )1(الخارجي

17.86  16.92  15.77  15.12  14.98  17.28  20.64  24.75  25.07  26.03  

خدمة 
  )2(الدین

4.08  3.81  4.56  4.72  5.12  5.04  5.18  5.84  6.56  7.53  
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 ]129[)2007-1990( خلال الفترةلمدیونیة الخارجیةتطور ا 26: جدول رقم
  
  ملیار دولار أمریكي: الوحدة                                                                    

  دیون طویلة  السنـــة
  ومتوسطة المدى

  معدل خدمات الدیون  المجموع  دیون قصیرة المدى
 %  

1990  --  --  26.12  83.80  
1991  --  --  27.70  83.10  
1992  --  --  26.50  79.20  
1993  --  --  26.30  89.30  
1994  28.154  6.36  29.426  47.10  
1995  31.317  2.56  31.573  38.80  
1996  33.230  4.21  33.651  30.90  
1997  31.060  1.62  31.222  30.30  
1998  30.261  2.12  30.473  47.50  
1999  28.140  1.75  28.315  39.10  
2000  25.088  1.73  25.261  19.80  
2001  22.311  2.60  22.571  22.20  
2002  22.540  1.02  22.642  21.68  
2003  22.203  1.50  23.353  17.70  
2004  21.411  4.10  21.821  16.60  
2005  16.485  7.07  17.192  12.00  
2006  04.700  --  --  --  
  --  --  --  0.88 2007جوان

  
           

  :ما یلي) 26(:جدول رقم تبین المعطیات في ال 
  
 أن ھناك اتجاه لطلب القروض الخارجیة وھو متزاید بتزاید ارتفاع أسعار المحروقات ،ویعود ذلك إلى -

 ،والاعتقاد بإمكانیة التمتع بمستویات )70ص( [112]وفرة الإقراض الخارجي وسھولة الحصول علیھ
نیة الاستمرار في تحقیق التنمیة دون مشاكل استھلاكیة عالیة في الأجلین القصیر والمتوسط ، مع إمكا

، حیث تضاعفت )79 -73(وتسدید أقساط وفوائد الدیون في الأجل الطویل ، كان ذلك خلال الفترة
  . مرات 6الدیون بمقدار 

  
  .    تزاید أعباء الدیون وخدماتھا على الاقتصاد الجزائري -
  
صادرات عاكسا الوضعیة الخطیرة التي عبر عنھا فقد برز ارتفاع معدلات خدمة الدین إلى إجمالي ال -

  . أي فاق مرحلة الخطر كما یراھا الخبراء، حیث یلتھم معظم الصادرات%30من خلال تجاوزه لمعدل 
  
ویظھر من خلال نسبة . إضعاف قدرة البلد على الادخار الذي یوجھ للاستثمار لزیادة النمو والتشغیل -

 بعد أن كانت لا 1993سنة  % 18.7لوطني الخام والتي وصلت الىمدفوعات خدمة الدین إلى الناتج ا
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ولكن بفضل إعادة الجدولة أخذت الاحتیاطیات من النقد الأجنبي تتحسن  ،1975 في سنة % 3تتعدى 
 1997 ملیار دولار سنة 8.04 ثم إلى 1996 ملیار دولار سنة  4.23بشكل مطرد فوصلت إلى 

 أشھر 6یة الاحتیاطات بأشھر الواردات لتصل إلى حوالي ،وتحسنت بذلك مدة تغط) 72ص ([112]
  .1997 شھرا سنة 11 ثم إلى أكثر من 1996سنة 

  
    وتعتبر الاحتیاطات مصدر أمان في المعاملات مع الخارج وھي وسیلة لاستقرار العملة المحلیة 

  . ملین تستعمل عند الحاجة للحفاظ على التوازنات الكبرى وھي مصدر ثقة بالنسبة للمتعا
  

    ولأن مصدر تراكم الاحتیاطات خلال الفترة یعود أساسا إلى انخفاض خدمات الدیون المؤجلة بسبب 
 سنة  ملیار دولار8.8إعادة الجدولة ، لذلك بدأت الاحتیاطات تتدھور ، بعد أن كانت قد وصلت إلى 

 1999فط خلال سنة ومع الشروع في تسدید خدمات الدیون وتدھور أسعار الن) 73ص ( [112]1998
حسب تقدیرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأدى ھذا النزیف إلى أن لجأت الحكومة إلى استخدام 

  .  احتیاطیات الصرف لتسدید خدمات المدیونیة وتغطیة فارق الأسعار
  

یة  بدأت المدیونیة بالانخفاض المستمر المعزز بارتفاع سعر المحروقات، ثم عمل2000    منذ سنة 
 الأطراف الدائنة ، وفي حل سبقتھ مفاوضات في ھذا الشأن معالتسدید المسبق للدیون وكانت على مرا

  . ملیون دولار أمریكي8.8، لم یتبق من ھذه الدیون سوى 2007النھایة والى غایة جوان 
  

مو مماثل في     إن وضع الجزائر كغیرھا من الدول النامیة التي تنامت فیھا الدیون ، ولم یرافق ذلك ن
اقتصادیاتھا، بل كانت مصدرا لاستنزاف الفائض الاقتصادي ولم تتغلب على ھذه الظاھرة إلا من خلال 
ارتفاع سعر المحروقات الذي استمر حتى تم تقریبا التخلص نھائیا من المدیونیة وخدماتھا المرھقة لكل 

  .خطوة نحو تحقیق النمو
  

بي غیر المباشر لمساھمات الرأسمال الخارجي على الادخار     وفي ھذا المجال یظھر التأثیر السل
وھي فرضیة .المحلي ، بحیث أن جزءا فقط من القدرة التمویلیة المقدمة من الخارج ، یدخل في الاستثمار

  :والتي تقول) 47ص( Havelmo " [126]" "ھفلمو"تعرف بفرضیة 
  

لمتاح للأمة بإضافة مساھمات الرسامیل     إن الاستثمار الداخلي یمكن اعتباره جزءا من الدخل ا
الخارجیة و یتنج عن ھذه الفرضیة أن الادخار المحلي المعادل للرصیدین الاستثمار وتدفقات التمویل 

  .الخارجیة، ینقص تبعا لنمو ھذه الحركة 
  

    وأدت ھذه الفرضیة إلى العدید من مجالات الاختبار ، وكانت النتائج محل نقاش وتوصلت عدة 
  .              اسات إلى الاستنتاج بوجود علاقة سلبیة بین القروض والادخار المحليدر
  

   إن ما یؤكد ھذه النتیجة بالجزائر خلال فترة المدیونیة ھو أن خدمات الدیون إذا جمعت تفوق بكثیر 
طن ، قیمة القروض المحصل علیھا وعلیھ فإن المدیونیة ھي مصدر لامتصاص الادخار المحقق في الو

فبدلا من مساھمة الادخار في تراكم رأس المال المحلي ، صار مصدرا لتراكم رأس المال في الدول 
      .الدائنة
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  الخوصصة في الجزائر.3.1.4
  
  

  الخوصصة.1.3.1.4
  

تعرف الخوصصة في الجزائر تعریفا ومضمونا وواقعا یتعلق بأوضاعھا، نحاول أن نحیط ببعض     
  .جوانبھا فیما یلي

  
  تعریف الخوصصة

  
عملیة الخوصصة أو الخصخصة ، باختصار ھي عكس عملیة التأمیم فالثانیة تعني تحویل الملكیة إلى     

  .القطاع العام 
  

 أما الأولى فھي تعمل على تصفیة ملكیة القطاع العام أي فرزھا ، وتتضمن الخوصصة إسناد عملیات 
 إنتاج ، ونقل وتوزیع السلع والخدمات إلى القطاع الخاص إنشاء وتمویل وتنمیة ملكیة ، وتشغیل وإدارة

  .سواء كانت محلیا أو أجنبیا
  

  :أما صندوق النقد الدولي فھو یعرف الخوصصة كالتالي 
  
الخوصصة تعني زیادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكیة الأنشطة والأصول التي تسیطر علیھا "

  ".الحكومة وتمتلكھا
  

تعني الخوصصة تقدیم سوق اكبر یتسم بدرجة أعلى من الرشادة " " كلاجي ویلسون و"    كما یعرفھا 
  )118ص( [130]."والمنافسة في مجال الأنشطة الاقتصادیة

  
    ویشیر تعریف ثالث إلي أن الخوصصة تتمثل في زیادة كفاءة وإدارة وتشغیل المشروعات العامة من 

  ).28ص( [131]یبات البیروقراطیةخلال الاعتماد على السوق والتخلص من الترت
  

  أسباب الخوصصة
  
  .افر جملة من الأسباب یمكن تقسیمھا إلى أسباب داخلیة وأخرى خارجیة ظتت
  

  الأسباب الداخلیة
  
 الاعتقاد بقدرة القطاع الخاص على توفیر إدارة أكْفَأ ، واستخدام أفضل للموارد ، وأداء اقتصادي    

النمو الاقتصادي ، والقدرة على تعبئة الادخار نحو المشاریع المربحة أحسن فتزداد الإنتاجیة ویحدث 
وتعمیم الملكیة على نطاق أوسع من المواطنین، وإتاحة سوق مالیة نشطة تشجع على جمع الادخار، 
وتوفیر قناة واسعة للتمویل وتخفیف الأعباء المالیة على الحكومة مما تقدمھ من تمویل للمشاریع العامة، 

  .   لھا ا للخسائر التي تتعرضوتفادیھ
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ضعف الأداء الاقتصادي في القطاع العام من حیث التمویل العام والإدارة والتسییر ، وكثرة السلوكات 
السلبیة التي تتعارض والمصلحة العامة، كالتراخي في العمل والفساد والتبذیر ،وكل ما من شأنھ أن یقلل 

  . لعمل ویتسبب في المدیونیة ، وانعدام المنافسة الطاقة الإنتاجیة ویعرقل نمو إنتاجیھ ا
  

  : الأسباب الخارجیة
  

برالي في الدول الغربیة وانھیار النظام الاشتراكي ، فضعف سند الدول یالتوسع في تطبیق الفكر الل    
التي كانت تطبق الاشتراكیة وصار منطق التحول أمر مرغوب فیھ للخلاص من سیطرة القطاع العام 

ه لكل شيء، وإیجاد مخرج للمدیونیة الخارجیة ، ودعوة المؤسسات المالیة الدولیة للخوصصة ، واحتكار
  . وعولمة النظام الاقتصادي العالمي 

  
  أشكال الخوصصة

  
  .تختلف إجراءات الخوصصة باختلاف الطرق المتبعة ومستویاتھا

  
أو أصولھا وأسھمھا للبیع أي التخلي أو الاستغناء ، ویقصد بھ طرح المؤسسة : الخوصصة الكلیة-

  .بالكامل إما مباشرة أو عن طریق السوق المالیة 
  
  .عندما یكون المطروح للبیع ھو جزء من الأصل أو جزء من أسھم الشركة :  الخوصصة الجزئیة-
  
القصد منھا نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طریق البیع :  خوصصة الملكیة -

  .  أو بطرح الأسھم المعدة للبیع في سوق الأوراق المالیة بأسلوب مباشر
  
تفویض إدارة مؤسسة القطاع العام إلى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكیة في :  الخوصصة بالتفویض-

  .ید الدولة ، وذلك بموجب عقود إداریة وعقود تشغیل
  

  أھداف الخوصصة 
  

انت الخوصصة وسیلة أو ھدفا بحد ذاتھا، وذلك أن     یثار في كثیر من الأحیان نقاش حول ما إذا ك
التمییز بین الرأیین یسھل عملیة اختیار نمط الخوصصة ، وأدواتھا والأكثر ملاءمة مع ظروف اقتصاد 

  .البلد المطبقة بھ
  

 [132]    فالخوصصة كھدف في حد ذاتھا قد تعطي للعملیة أبعادا سیاسیة ادیولوجیة أكثر منھا اقتصادیة
أما كوسیلة من وسائل ترشید الاقتصاد الوطني والانتقال بھ إلى مرحلة اقتصاد السوق، ) 192ص(

  :والأھداف العامة لا تخرج عن الأھداف التالیة 
  
  . الاستعمال الأمثل للموارد النادرة لتفادي العجز ، وإخضاع القطاعین العام والخاص لقواعد السوق  -
  
من تحكم الحكومة في النشاط الاقتصادي العام أي الانسحاب  فسح المجال للقطاع الخاص والتقلیل -

التدریجي من میادین الإنتاج باستثناء البعض منھا ذات الطبیعة الإستراتیجیة، والتركیز على وظیفة 
  . مراقب السوق وتنظیمھ

  
  . تجسید المحیط القانون باختیار وسائل التنظیم الأكثر اقتصادیة وعقلانیة-
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تعدیل :  ھیكل وقنوات الاقتصاد الوطني یجلب الادخار المحلي والخارجي من خلال إعادة الثقة في-
خلق مناصب عمل ، تنمیة  جھاز الثمن، تخفیف الأعباء المالیة للمؤسسات العمومیة، تنمیة السوق المالیة،

  .الأسواق المنافسة والتغلب على الاحتكار 
  
  .لبیروقراطیة والسرعة في اتخاذ القرار تخفیف تكالیف الإنتاج من خلال إزاحة الحواجز ا-
  
  . تحسین الكفاءة الاقتصادیة من خلال الاعتماد على آلیات السوق وتخفیف الأعباء المالیة-
  

   واقع الخوصصة في الجزائر.2.3.1.4
  

الخوصصة في الجزائر لھا دوافعھا ومجالات تطبیقھا في مسارھا والذي یظھر مستوى تحقیقھا،     
  : القضایا بصفة مختصرة فیما یليونتعرض لھذه 

  
  دوافع الخوصصة في الجزائر

  
إن الخوصصة تعتبر أحد الجوانب الھامة لعملیة إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني ولیس فقط القطاع     

   :  العام بسبب الدوافع الآتیة 
  
فقري المتجسد في  العامل الأول یتمثل في حالة الانسداد الاقتصادي والركود الذي أصاب عموده ال-  

القطاع العام ، التي أصبحت تستلزم إعادة النظر لیس فقط في طبیعة ھیاكل ھذا القطاع بل كذلك في 
  .میكانیزمات عملھ وإرادتھ والبحث عن أسالیب جدیدة لإنعاشھ لخدمة أھداف النمو الاقتصادي والتنمیة 

  
مع الھیئات المالیة والنقدیة الدولیة خاصة  ك طبیعة الاتفاقات والبرامج التي أبرمت أو أعدت بالاشترا-  

منھا صندوق النقد الدولي ، والبنك العالمي والتي تحتل فیھا الخوصصة كسیاسة إصلاحیة جدیدة ، مكانة 
  .الخوصصة محترمة حتى أن البعض أصبح یطلق على ھذا البرنامج، برنامج إعادة الھیكلة و

  
مسؤولین السیاسیین ، المعنیین مباشرة بذلك والتي تتمثل في أن  القناعة التي تولدت لدى العدید من ال-  

الخوصصة أصبحت الآن ظاھرة عالمیة ، وھو ما أثبتتھ وتثبتھ العدید من التجارب ، وھي لم تعد حكرا 
على منطقة معینة أو نظام اقتصادي معین بل توجد في البرامج الاقتصادیة الإصلاحیة للعدید من الدول 

  .امیة على حد سواءالمتقدمة والن
  

         المجالات التي تشملھا عملیة الخوصصة في الجزائر
  

المنشور بالجریدة  ،)15ص ([131] 1995آوت 26 المؤرخ في 22- 95لقد حدد الأمر رقم     
  والمجالات التي تشملھا عملیة خوصصة المنشآت العمومیة ،والأجھزة المكلفة بالتنفیذ ،الرسمیة

 الأطر القانونیة والتنظیمیة لضمان شفافیة د وكذلك شروط ھذه الخوصصة وتحدوالمتابعة والمراقبة
  :فإن الخوصصة تعني ما یلي  وحسب نصوص ھذا الأمر،.كبرأ

  
نقل كل الملكیة أو جزء منھا، المتعلقة بالأصول المادیة والمعنویة لمؤسسة عمومیة لصالح شخص أو  -

  .قانون الخاصمجموعة أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین لل
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إسناد عملیة إدارة وتسییر مؤسسة عمومیة ما لأشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون  -
  :أما المجالات التي تشملھا الخوصصة فیمكن تحدیدھا كالآتي.الخاص

  
  . مؤسسات الدراسات والانجازات التابعة لقطاعات الأشغال العمومیة والبناء والري-
  
  . الفندقة والسیاحة-
  
    . التجارة والتوزیع-
  
  . الصناعات النسیجیة والصناعات الغذائیة-
  
  : الصناعات التحویلیة المتعلقة بالأنشطة التالیة -
  

  . النقل البري للمسافرین والبضائع -                               
  . أعمال الخدمات في المطارات والموانئ-                               

  . التأمینات-                               
  .والمتوسطة   الصناعات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات المحلیة الصغیرة-                               

  
  . الصناعات المیكانیكیة-
  
  . الصناعات الكھربائیة-
  
  . صناعة الخشب ومشتقاتھ-
  
  . صناعات الإلكترونیة-
  
  . صناعات الورق-
  
  .عات الكیمیاویة الصنا-
  
  . صناعات البلاستیك-
  
  .صناعة الجلود -

  
    كما تضمن الأمر المتعلق بالخوصصة ببعض الشروط التي تخضع لھا عملیة التنازل عن ملكیة 
المؤسسات العمومیة التابعة لأحد الأنشطة السابقة الذكر مثل ضرورة إلزام المشتري بإنعاش المؤسسة أو 

كما لا یحق لھ، بأي شكل من الأشكال،  فظة على كل أو عدد من العمال فیھا،تجدید معداتھا، وللمحا
  .تغییر طابع نشاط المؤسسة قبل مرور فترة لا تقل عن خمسة سنوات
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    كما أن الأمر السابق الذكر یقترح وضع قائمة بالمؤسسات المعنیة بالخوصصة وتحدید طرق 
ا على اقتراحات وآراء الأجھزة المكلفة بالاشتراك خوصصتھا من طرف الأجھزة الحكومیة اعتماد

ومتابعة عملیات الخوصصة ،كما تحدد حقوق وواجبات الطرف المتملك والطرف المتنازل ، وكیفیات 
نقل الملكیة أو الإدارة والتسییر في دفاتر خاصة لكل عملیة خوصصة وبكل مؤسسة ، ھي دفاتر الأعباء 

  .   أو الشروط
  

  صة في الجزائرتقییم مسار الخوص
  

 من النشاط الاقتصادي العام ، %80نظرا لثقل وزن القطاع العام الذي كان یشكل في الثمانینات     
خصوصا المؤسسات ذات الطابع الاستراتیجي مثل شركة سونطراك  التي تھیمن على أھم قطاع في 

الكثیر من المؤسسات ومنھا البلاد وھو قطاع المحروقات ، فإن حجم القطاع العام لازال معتبرا ویضم 
القطاع المالي في معظمھ ، تمت المصادقة على المشروع النھائي من طرف مجلس الوزراء في سنة 

  .1995 أوت 26 المؤرخ في 22-  95 ،وإصدار الأمر 1995
  

  :  المبادئ الأساسیة التالیة ،ویتضمن مشروع الأمر المتعلق بالتخصیص
  
  .مبدأ التدرج في التطبیق  -
  
  . مبدأ حمایة مصالح الدولة -
  
  . مبدأ الشفافیة في الأداء -
  
  .الاجتماعیة) الآثار( الأخذ بعین الاعتبار الانشغالات -
  
  . عدم التمییز بین المستثمرین ، محلیین كانوا أم أجانب-
  
  ).المجلس الوطني للتخصیص( إنشاء إطار مؤسسي لتنفیذ ومراقبة عملیات التخصیص-
  
  .ات التخصیص  تحدید طرق وآلی-
  
 تحدید القطاعات الاقتصادیة التنافسیة للتخصیص مثل الفندقة، والسیاحة والتجارة والتوزیع ، -

والصناعات النسیجیة والغذائیة والصناعات التحویلیة ، ومجالات المیكانیكا والإلكترونیك والكیمیاء ، 
  .والنقل والمواصلات، التأمین والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  
 لتسھیل الإجراءات القانونیة والتنظیمیة كما أثرى بمجموعة من المراسیم 1997  وعدل ھذا الأمر في   

ملیار سنتیم على حملة  300 لياوقد أنفقت السلطات حو.1999- 1998التطبیقیة خلال السنوات 
 وتضل 2002- 2001الخوصصة دون جدوى اقتصادیة فعلیة ،وتوقف المسار بصورة شبھ كلیة عام 

تعدیلات صوریة لا تمس جوھر العملیة، حیث كما یقیمھا خبراء جزائریون وفرنسیون بأنھا كانت ال
 فإنھا لم 2005- 1999 كانت عائدات الخوصصة منعدمة، و أما مابین 2005- 1995محتشمة، مابین 

ترق إلى المستوى المطلوب، باستثناء الاتصالات حیث قدرت العائدات الموجھة للخزینة العمومیة 
  : كانت الحصیلة تتلخص في ما یلي 2001وإلى غایة ) 6ص ( [133].ج.ملیار د100
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 ثلاث عملیات للبورصة ، فتح رأس مال الشركات ، صیدال ، وفندق اللأوراسي، ورفع رأس مال -
  .ریاض سطیف

  
  .  التنازل عن بعض الصیدلیات العمومیة -
  
  ).رفوس ، انادسیدار ، فی( ثلاث عملیات شراكة مع متعاملین أجانب -
  
 صدر مرسوم یؤدي لمزید 2001أوت 20في . التنازل عن أصول بعض الشركات العمومیة للعمال -

 [116]:من الخوصصة حیث تشمل كل الشركات باستثناء سونطراك، وكانت النتائج التالیة
  ).5611مقال(
  

من طرف  وكانت النتائج حسب حصیلة قدمت 2004 شركة معنیة بالخوصصة برمجت منذ 1270
- 2003( كانت عملیات الخوصصة المنجزة في الفترة 2006 مارس 22مجلس مساھمات الدولة في 

  :التالیة) 2005
  
  .ج. ملیار د63.4 مجمل العملیات وفرت للخزینة مبلغ -
  
  .ج. ملیار د28.6الذین آلت لھم ھذه الشركات بدیونھا والتي بلغت  تكفل الأشخاص -
  
  .ج. ملیار د98.5ت باستثمارات بقیمة  التزام أصحاب ھذه الشركا-
  
 منصب عمل جدید في إطار 5000 منصب عمل، وخلق 19000 في مجال التشغیل تم الاحتفاظ بـ-

  .الاستثمارات المنجزة
  
   ھكتارمن العقارات الصناعیة الفائضة87.9 استرجعت الدولة خارج عملیات الخوصصة-
  

  أسباب تأخر الخوصصة في الجزائر
  

  :الموضوعیة التي ساعدت على تأخر الخوصصة في الجزائر ھي التالیةمن الأسباب 
  
 ضعف تأھیل المؤسسات الجزائریة العامة بسبب ضعف أدائھا وغیاب المنافسة، ویتأكد ذلك من رفض -

  .المقاولین لتمویلھا بدل الدولة
  
صلح لا من حیث  صعوبة بیع المؤسسات العمومیة ذات الكم الھائل والتي ھي متقادمة عتادھا لم ی-

مستوي التطور الفني ولا حتى مستوى الاستعمال ، مع رغبة الحكومة في بیع كل شيء، حیث كرر 
   ).5792مقال( [134]وزیر المساھمة مع كل مناسبة أن كل المؤسسات العمومیة قابلة للخوصصة

  
  ت  ضعف الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الجزائري یمثل مانعا لخوصصة قطاع المحروقا-

  .الذي احدث جدلا انتھى إلي عدم تمریر قانون المحروقات الذي یحرر ویخوصص قطاع النفط والغاز
  
 التراجع عن خوصصة المؤسسات الكبرى بقرار من رئیس الدولة وعلى رأسھا قطاع المحروقات، -

  .وذلك لحمایة ھذا المورد الھام من الاستنفاذ
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  جد الدولة في النشاط الاقتصادي ستقبلة،لمصیر الخوصصة مع توا انعدام الشفافیة التي تحجب الرؤیة الم-
  
  .  التفرد في اتخاذ القرارات وعدم وجود النقاش الجاد بین الأطراف المسؤولة -
  
 ضعف الإطارات المؤھلة في مختلف الفروع ، وعدم انجاز معطیات اقتصادیة وإحصائیة لازمة -

  .لاتخاذ القرار
  

 توفر الوسائل للمساعدة على اتخاذ القرار مثل معاھد التحالیل الظرفیة،     ذلك أن الظروف تقتضي
والإحصاءات الاقتصادیة، خلق مراكز جھویة للجھاز الإحصائي، تكوین مختصین في الاستشراف 

  .ومحللین اقتصادیین 
  

     في الجزائر الاقتصادیةإنفاق الادخار وانعكاساتھ على التنمیة.2.4
  

صل الثالث أن الادخار في الجزائر كانت تحكمھ قیودا متعلقة بإنتاجھ وتعبئتھ، وأنھ كان     تبین لنا في الف
متذبذبا ویتحقق في مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة تحكمھا الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .والسیاسیة
  

كنت من تخطي     ویظل موضوع استخدام الادخار المحلي ذو أھمیة فائقة باعتبار أن الدول التي تم
عقبات التنمیة أجادت توجیھ مدخراتھا لمجالات ذات أولویة، وھي المجالات التي یعتبر تفضیلھا مبني 

  .على تقدیر جاد وصائب ، وھو المتمثل في ضمان تنمیة مستدامة 
  

     وقد انتھجت الدول النامیة إستراتیجیة إحلال الواردات وأخري تطویر الصادرات ، وكانت لكل منھما
نتائجھ ، فنجد دول جنوب شرق آسیا ، أو كما تسمي النمور، وخصوصا كوریا الجنوبیة، قد عملت على 

  .تطویر صادراتھا، وھي تعد من ضمن وأھم الدول التي تخطت التخلف في ظرف زمني قیاسي
  

مع،     إن الأھم في الموضوع ،ھو تطویر الاستثمارات المنتجة والتي تضمن خلق وظائف لأفراد المجت
وھو ما كان یعتبر أحد أھم أھداف المرحلة الأولي من تجربة الجزائر في التنمیة، حیث كان یتوخى 

، لكن بقي ذلك ھدفا ،وكانت المسألة مرھونة بتحدیات تفوق 1980ضمان وظائف لكل الرجال مع نھایة 
  .القدرات المادیة والبشریة، على أن تتكیف لتجعل الھدف حقیقة

  
یح أكثر لھذه القضیة، وقضایا أخرى متعلقة بھا، والتي لھا صلة أكثر بموضوع أوجھ     ولإعطاء توض

  .الإنفاق للادخار المحلي
  

     سنتطرق إلى الطاقة التمویلیة من المدخرات المحلیة في الجزائر، وطبیعة الاستثمارات التي شاركت 
  : الثلاث التالیةالمواضیعالمدخرات المحلیة في تمویلھا، في 

  
  .الطاقة التمویلیة في الجزائر -    
   

  . مجالات إنفاق الادخار المحلي -    
  

  .   انعكاسات إنفاق الادخار المحلي على التنمیة -    
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  الطاقة التمویلیة في الجزائر. 4.1.2
  

یة،     للوقوف على حقیقة واقع الطاقة التمویلیة لابد من معرفة مدى احتیاجاتھا للموارد المحلیة ولأجنب
  :لذلك لابد من التعرض للقضایا التالیة

  
  فجوة الموارد. 1.1.2.4

  
تواجھ كثیر من الدول في سعیھا إلى التنمیة الاقتصادیة، عقبات متعددة منھا عجز المدخرات المحلیة     

بسبب انخفاض مستوى المداخیل، واختلال ھیكل الناتج المحلي، (عن تمویل الاحتیاجات الاستثماریة 
درة الإیرادات الحكومیة عن مواكبة الزیادة في النفقات الحكومیة، وضعف قنوات تجمیع وعدم ق
بسبب انخفاض متحصلات (وقصور مواردھا من النقد الأجنبي اللازمة لمتطلبات الاستیراد  )المدخرات

ت التصدیر من السلع والخدمات ، وتراجع تحویلات العاملین في الخارج ، وكذا انخفاض تدفق المدخرا
  ) .الأجنبیة بأشكالھا المختلفة

  
 وبالتالي تحقیق معدل -     ولا یعني توافر المدخرات المحلیة بصورة كافیة أن مشكلة تمویل الاستثمار

 من خلال ، سوف تحل طالما وجدت صعوبة في تحویل ھذه المدخرات إلى نقد أجنبي–النمو المستھدف 
ت الوسیطة والرأسمالیة اللازمة لإقامة مشروعات جدیدة ستخدم في شراء الواردات التيزیادة الصادرات 

 –كما لا یعني توافر موارد النقد الأجنبي،أن مسألة تمویل الاستثمار ،أو استمرار عمل مشروعات قائمة
 فإذا لم یعالج ، طالما أن ھناك قصور في المدخرات المحلیة المكملة،سوف تحل أیضا  -وبالتالي النمو

  . فان ھناك نسبة من النقد الأجنبي سوف تظل بدون استخدام ، تخفیض الاستھلاكھذا القصور من خلال
  

    ومع ذلك تظل ھذه الحالة اقل تفسیرا للاستثمار والنمو من الحالة السابقة إذ بالإمكان استخدام موارد 
ریة من النقد الأجنبي لرفع نسبة المدخرات المحلیة وإنتاجیة رأس المال ، وشراء الاحتیاجات الضرو

  .رأس المال والقوى المحركة
  

أو فجوة الادخار والاستثمار والتي تعني      ویختلف سلوك الدول النامیة تجاه ظاھرة فجوة الموارد،
 التي تكون في حالة عجز إذا تجاوزت الاستثمارات ، أو الطاقة التمویلیة،بتعبیر آخر القدرة على التمویل

  . كان فائضا في الادخار وإذا حدث العكس،المدخرات الوطنیة
  

    ھذه الظاھرة ھي مؤشر مھم لفھم مستوى النشاط الاقتصادي لذلك نتتبع تطورھا وطبیعتھا في 
  :والذي یفیدنا بما یلي) 27( ومن تحلیل أرقام الجدول رقم،الجزائر في المراحل المختلفة لمسار التنمیة

  
مویل غیر مواكبة لتطویر الاستثمارات إذ بلغ ، كانت القدرة على الت)1979 -1974(خلال الفترة     

 ، وانعكس ذلك على 1978 في سنة %52 في المتوسط، بل تجاوز نسبة % 44معدل الاستثمار 
 من % 69 لا یغطي إلا 1978ضعف معدل تغطیة المدخرات الوطنیة للاستثمار وكان الادخار سنة 

یة التي امتازت بصفة عامة بتوافر فوائض من الاستثمار وعلى الرغم من أن الجزائر من البلدان النفط
 منذ الادخار، تنامت بمعدلات متسارعة وبدرجات متفاوتة نتیجة الزیادة التي حصلت في سعر البترول

الأجنبي ،  وكانت معظمھا لا تعاني من قیود فجوة الادخار، وفجوة النقد ،1973الصدمة البترولیة لسنة 
د الذي یمثل استثناءا من ضمن ھذه الدول ، ذلك أنھا كانت البلد الأعلى إلا أن الجزائر كانت البلد الوحی

  .،من حیث معدل الاستثمار) 6ص ([135]) باستثناء القابون (في العالم 
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وكانت نتیجة ھذا المجھود الكبیر في مجال الاستثمار، حدوث تطور في معدلات النمو الاقتصادي     
  .  % 9.2 إلى 1978 في ھذه الفترة إذ وصل في سنة ،)27(لتالي رقم االحقیقي كما ھو مبین في الجدول

  
تذبذبا في القدرة على التمویل بین عجز وفائض مرفوقا ) 1993 –1980(یحدث في الفترة     

 من مجمل %28.2 عن الفترة السابقة حیث یصل معدل الاستثمار إلى ،متذبذب ومتواصل، بانخفاض
ني مستمر في معدل النمو السنوي الحقیقي للناتج المحلي الإجمالي إلى أن  كما یقابلھ تد،الناتج المحلي

   ).% 2.1- ( حیث یصل إلى 1993غلب السنوات خصوصا في سنة أیتراجع في 
  

 عن تدني جھود الاستثمار، وارتفاع في الاستھلاك الناجم اكان ھذا الضعف في معدلات النمو ناجمو    
 تلاھا انخفاض حاد في أسعار  ،ن سیاسة التقشف التي كانت متبعةعن التفتح على الخارج والتخلي ع

 حیث یكشف الوضع الحقیقي لتقھقر النشاط الاقتصادي ،1986 أي الصدمة العكسیة في سنة ،البترول
د النفط في تغطیة مختلف احتیاجاتھا وتتمادى في رفي القطاعات الأخرى ویؤكد اعتماد الجزائر على موا

ویكشف مرة أخرى ضعف الجھاز الإنتاجي  .لاقتراض من العالم الخارجيتغطیة عجزھا على ا
ومواصلة الاعتماد على الإیرادات من المحروقات ، وتراكم الدیون إلى مستوى یستحیل معھ طلب 

  .قروض جدیدة لتمویل الواردات من السلع والخدمات الاستھلاكیة والإنتاجیة 
 

لى حافة الاختناق المالي بسبب فقدانھا لتوازناتھا النقدیة  أي بعد وصول الجزائر إ1996منذ سنة     
والمالیة على الصعید المحلي والخارجي ، ولجوئھا إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لإعادة 
جدولة دیونھا وانصیاعھا لقرارات صندوق النقد الدولي والتي تعتبر شروطا واجبة التنفیذ وھي المتعلقة 

ومن جھة ثانیة الارتفاع الحاصل والمستمر في أسعار المحروقات . لتوازنات الاقتصادیة بالحفاظ على ا
 ، لكن معدلات ا، كان معدل تغطیة المدخرات الوطنیة للاستثمار مرتفع)1999- 1998(باستثناء سنتي 

 النمو كانت متواضعة خصوصا إذا علمنا أن مساھمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي ھي المسببة
  . لھذا النمو

 
 بدأ معدل الاستثمار یعرف زیادة لم تصل إلى ما كانت علیھ 2002في السنوات الأخیرة وبدایة من     

  . ضعف الاستثمار2007 ، 2006في السبعینات، وھذا ما یجعل وجود ادخار یعادل أو یفوق في سنة 
  

قادرة على استیعابھا محلیا ، وصارت الجزائر من ضمن الدول النفطیة ذات الفوائض الاقتصادیة غیر 
 طنا من الذھب ، 174فت في بنوك أمریكیة ، على غرار احتیاطي من المعدن النفیس  قدر بـ ظبل و

إن ھذا الوضع للطاقة التمویلیة الھائلة یؤكد وجود  ،2006 ملیار دولار سنة 90واحتیاطي یفوق 
   .الموارد المالیة المتاحة لتمویل الاستثمار

  
  وة التجارة الخارجیة فج.2.1.2.4

  
غیر كاف لتمویل عملیة التنمیة إذ قد یتوفر )الادخار، الاستثمار (إن عدم وجود فجوة على مستوى     

الفائض الاقتصادي في المجتمع، لكن القدرة على استیعابھ، یعیقھا الافتقار إلى النقد الأجنبي في حال عدم 
طلب علیھا، ویكون البلد في حاجة إلى مستلزمات إنتاج توجیھ ھذه المنتجات إلى صادرات، بسبب قلة ال

وتجھیزات وخدمات أكثر تطورا لا یمكن جلبھا إلا من خلال توفر النقد الأجنبي، الذي لا یتأتى إلا من 
خلال إحدى الخیارین ، إما الاقتراض من الھیئات المالیة الدولیة أو من البنوك التجاریة الخاصة في 

كنا قد عرفنا عواقبھ من جراء الوقوع في المدیونیة التي ترھق إمكانیات البلد على الدول الرأسمالیة، و
  .النھوض
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ذلك أن موضوع القبول و      ھذا إن قبلت الجھات السالفة الذكر بالمساعدة المزعومة، بتقدیم القروض،
ة القروض المقدمة الرفض یخضع لتقییم البلد المدین وما یتوفر علیھ من ملاءة، لاسترداد ما یفوق قیم

  .المتمثل في خدماتھا
      

    أما الخیار الثاني فیتوقف على ما تملكھ من موارد طبیعیة تتمیز بتزاید الطلب علیھا مثل الطاقة على 
سبیل المثال ، أو على ما تملكھ من مؤھلات بشریة وحنكة في التفاعل الایجابي مع الظروف ، وإتباع 

  .یة إلى التنمیةسیاسات مرنة تؤدي في النھا
  

    إن سیاسة تشجیع الصادرات التي انتھجتھا كوریا الجنوبیة التي تعد من أفقر البلدان للموارد الطبیعیة، 
ھذه السیاسة كانت قد سبقتھا مرحلة سیاسة إحلال الواردات عن طریق التوسع في الاستثمارات لتلبیة 

یث حدث توافق مع استكمال المرحلة الأولى من الاستھلاك المحلي،فلما اتجھت إلى تشجیع الصادرات ح
      )29ص( [136].التصنیع للإحلال محل الواردات 

  
 ذلك أن الجزائر قد تخلت من بدایة تجربتھا الأولى في التنمیة على سیاسة إحلال الواردات ، وأجلتھا    

الطلب على السلع المصنعة لمرحلة ما بعد الصناعات الثقیلة، فتظافر الطلب على السلع الاستھلاكیة مع 
ونصف المصنعة وغذیا الواردات إلى الحد الذي عجزت معھ الصادرات على تغطیتھا خصوصا عند 

  .تدھور سعر المحروقات 
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  )2006-1974(تطور معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج الحقیقي خلال الفترة  27: جدول رقم
  ).8، 2( على الجدولین الملحقین رقم م حسابھ بالاعتمادت

  
  معدل تغطیة الادخار الوطني  معدل نمو الناتج  %معدل الاستثمار  السنــــة

  للإنفاق الاستثماري
1974  39.70  7.50  109  
1975  45.20  5.00  81.5  
1976  43.10  8.00  91.00  
1977  46.70  5.30  73.00  
1978  52.10  9.20  69.00  
1979  42.40  7.50  88.70  
1980  39.00  0.90  106.00  
1981  37.00  3.00  103.00  
1982  37.00  6.40  97.00  
1983  37.90  5.40  98.00  
1984  35.00  3.30  99.00  
1985  33.18  3.70  103.00  
1986  33.49  0.40  84.00  
1987  30.00  - 0.70  100.40  
1988  28.19  - 1.0  89.00  
1989  30.50  4.40  93.00  
1990  28.89  1.10  111.00  
1991  30.90  - 1.20  119.00  
1992  29.70  1.80  108.00  
1993  28.20  - 2.10  99.00  
1994  31.40  - 0.90  91.00  
1995  31.50  3.80  89.00  
1996  25.00  4.10  126.00  
1997  23.20  1.10  134.00  
1998  27.50  5.10  101.00  
1999  26.40  3.20  116.00  
2000  23.16  2.40  184.00  
2001  27.00  2.10  160.00  
2002  31.50  4.00  135.00  
2003  31.20  4.50  146.00  
2004  33.30  5.20  145.00  
2005  33.00  5.10  175.00  
2006  32.00      
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مساھمة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي   تطور28جدول رقم  
  خلال الفترة

  )13ص(]137[)2006 – 1996(
  
  
  
  

الصادرات خارج   السنـــة
  المحروقات

  ملیون دولار أمریكي

الناتج المحلي 
  الخام
 ربملایی

  الدولارات

 الصادرات خارج المحروقاتنسبة 
  إلى

  % ،الناتج المحلي الخام

1996  784.79  45.7  1.73  
1997  643  50  0.83  
1998  370  47  0.62  
1999  414  48  0.74  
2000  590  53.4  1.15  
2001  560  54.8  1.18  
2002  734  55.9  1.31  
2003  664  65.9  1.00  
2004  781  85.0  0.918  
2005  907  101.4  0.89  
2006  1130      

  
  
  

  : ما یلي)28رقم (نلاحظ من الجدول السابق
  
 ضعف مساھمة الصادرات خارج المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتجاوز الواحد إلا -

حتمالین یتمثلان في عدم قدرة المنتجات المحلیة على المنافسة في السوق الدولیة ، أو بقلیل ، معبرة عن ا
جم عن ضعف في الاستثمار، وإن كان الاحتمالان وارد تصدیقھما اضعف في الفوائض الاقتصادیة، ن

الاستثمار في معا، فإن الثاني ھو الأقرب للحقیقة ما دام التفسیر الأول یتبدد أمام الدور الفعال الذي یبعثھ 
النشاط الاقتصادي، خصوصا لما نعلم أنھ لیس من المستحیل أمام الخصائص التي تنفرد بھا الجزائر عن 
غیرھا من الدول ، من سعة في المساحة، وموارد طبیعیة ، وإمكانیات سیاحیة طبیعیة، وتفرد في جودة 

  .ة عامة میزات طبیعیة لا مثیل لھامحاصیل، مثل أنواع نادرة عالمیا في التمور، إلى الحمضیات ، بصف
  
  في لتتقھقر 2002  فقط من واردات المواد الغذائیة في سنة%28طي غمجمل الصادرات ت -

  أكثر نبین من المواد الغذائیة، وللتوضیح %23وتصبح غیر قادرة إلا على تغطیة  2004سنة 
  :ت في الجدول التالينسب الواردات من السلع الاستھلاكیة وسلع التجھیز من مجمل الواردا
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  تطور نسب الواردات من السلع الاستھلاكیة وسلع التجھیز من مجمل الواردات 29 :جدول رقم
  

 )210ص(]108[)2006- 2002(في الفترة                                         
  
  

  2006  2005  2004  2003  2002  %نسبة من مجموع الواردات
  17.7  17.6  19.7  20  22.7  المواد الغذائیة

  39.7  41.5  39.0  36.9  36.6  التجھیزات الصناعیة
  14.0  15.3  15.2  15.7  14.6  السلع الاستھلاكیة

  
  
  
  : یتبین من الجدول أعلاه ما یلي-
  
  2006 إلى غایة 2002انخفاض طفیف في المواد الغذائیة منذ سنة ▪ 
  
  .  بنسب ضعیفةتعرف التجھیزات الصناعیة تذبذبا في نموھا بین صعود وھبوط▪ 
  
  .السلع الاستھلاكیة نفس الشيء متذبذبة بتغیرات طفیفة بین الزیادة والنقصان▪ 
  
  

  )2006-1996 (تطور رصید المیزان التجاري خلال الفترة 30: جدول رقم
  

  )1(تم حسابھ بالاعتماد على الجدول رقم
   
  ملیون دولار أمریكي: الوحدة                                  
  

   %نسبة التغیــر  المیزان التجـــاري  السنــــة
1996  4277  --  
1997  5202  21.6  
1998  810  -84.4  
1999  3358  314.5  
2000  12858  282.9  
2001  9192  -28.5  
2002  6818  -25.8  
2003  11078  62.5  
2004  13775  24.3  
2005  25644  86.2  
2006  31817  24.0  
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ل على قدرة أوسع في الادخار، یدل السابق التطورات الھائلة في توفر النقد الأجنبي مما    یوضح الجدو 
 ،إلا أن خلل ھیكل التجارة الخارجیة الجزائریة من حیث تعدد الواردات من منتجات غذائیة واستھلاكیة
تلالھا ونصف مصنعة واحتلالھا لنسب عالیة من مجموع الواردات كذلك الصادرات أحادیة الجانب باح

" الحالة المرضیة نسبا عالیة خصوصا عند ارتفاع أسعار المحروقات ، والذي جعل الجزائر تعاني من 
إذ تشارك الصادرات خارج المحروقات بنسب ضئیلة في مجمل الصادرات كما ھو موضح ".الھولندیة

  :في الجدول أدناه
  
  

  .)31(جدول رقم 
        

  ).2006-2002( في الفترة مجمل الصادراتإليالمحروقات  نسبة الصادرات خارج               
  )210ص(]108[                                        

  %: الوحدة                                                                                            
  2006  2005  2004  2003  2002  السنـــة

  2.1  1.6  2.1  1.9  3.2  ج المحروقاتنسبة الصادرات خار
  
  
  

  المحليمجالات إنفاق الادخار . 2.2.4
  

 ادخارا معتبرا ،وھو ما یعني زوال كل القیود على الاستثمار المتمثلة 2000تحقق الجزائر منذ سنة     
تحلیل في قید الادخار ، وقید النقد الأجنبي أو قید التجارة الخارجیة ، وھو ما كان واضحا على مستوى 

تطور فجوة الموارد وفجوة التجارة الخارجیة ، وأظھرت النتائج وجود فوائض اقتصادیة كبیرة وبالتالي 
لم یعد نقص الادخار یشكل عائقا في الوقت الحالي بل تحول الاھتمام إلي كیفیة استیعابھ في المجالات 

 من خلال التطرق إلى تطور التي تحقق النمو والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،وھذا ما سنعرفھ
  . الاستثمار باعتباره الوجھ الثاني للادخار

  
   تحلیل تطور الاستثمار حسب القطاعات الاقتصادیة.1.2.2.4

  
    بدایة نعرف مفھوم الاستثمار وأنواعھ، نقصد بالاستثمار بمعناه الاقتصادي ھو الإضافة إلى رأس 

  .)225ص( [59]:فة منالمال الحقیقي في المجتمع وتتكون ھذه الإضا
  
    .تكوین رأس المال الثابت  -

  
  )أو التغیر في المخزون السلعي (الإضافة إلى المخزون السلعي  -
  

والمقصود بتكوین رأس المال الثابت استخدام الموارد السلعیة لزیادة الطاقة الإنتاجیة التي یملكھا 
  .لى الطاقة الإنتاجیة القائمة المجتمع، ولا یشمل استخدام الموارد السلعیة للمحافظة ع
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    وطبقا لھذا التعریف فإن مكونات الاستثمار ھي الإنشاءات، مثل إنشاء المباني واستصلاح الأراضي 
ویشمل الاستثمار الآلات والمعدات، والتجھیزات والزیادة في وسائل النقل . ومد الطرق والجسور

  .المختلفة
  

  .    فھو عبارة عن قیمة الفرق بین بضاعة آخر المدة وبضاعة أول المدة    أما التغیر في المخزون السلعي
  

المكون من تراكم رأس المال الثابت والتغیر في المخزون في ) تراكم رأس المال (    یتوزع الاستثمار 
  : الجزائر على القطاعات الاقتصادیة المختلفة والتي عرَّفناھا سابقا كما یلي

  
  )2006 -1984(توزیع الاستثمار على القطاعات المؤسساتیة خلال الفترة تطور نسب .23جدل رقم 

       
  .)8(تم حسابھ بالاعتماد على الجدول الملحق رقم

  %:الوحدة                                                                                                            
نمو   السنــــة

  الاستثمار
قطاع 
  المؤسسات
  المالیة

قطاع 
  الإدارة
  العمومیة

  القطاع العائلي و
المؤسسات 
  الفردیة

قطاع لشركات وأشباه 
  الشركات

1984  --  0.07  55.3  5.6  39.4  
1985  04.6  0.09  55.5  5.5  38.9  
1986  02.6  0.15  50.15  9.2  40.5  
1987  05.5  0.07  52.2  9  38.7  
1988  04.4  0.08  51.6  16  32.3  
1989  31.0  0.08  38.4  16.2  45.4  
1990  24.4  0.17  33.3  21.6  44.9  
1991  66.5  0.32  24.5  20.7  54.4  
1992  19.8  0.11  27.5  21.8  50.6  
1993  05.1  0.19  39.2  20.6  40  
1994  39  0.42  34.8  15.4  49.3  
1995  35  0.12  29.7  14.5  55.6  
1996  1.8  0.18  31.4  13.9  41.1  
1997  0.4  0.20  40.2  19.6  40.0  
1998  19.5  019  36.3  21.1  42.4  
1999  09.8  0.18  29.2  21.4  49.3  
2000  11.1  0.22  42.8  22.1  34.8  
2001  21.6  0.34  40.7  19.1  39.9  
2002  22.4  028  36.9  16.6  46.5  
2003  14.4  0.26  38.1  16.8  44.5  
2004  26.5  0.23  38.9  16.3  45.0  
2005  16.1  0.21  42.6  13.1  39.8  
2006  05.9          
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ویتوقف نصیب كل قطاع من الاستثمار الإجمالي على الإستراتیجیة المتبعة ومستوى نجاح الإصلاحات 
ھو الذي یحدد الاختیار الأفضل المتبع في ذلك ویعتبر رفع معدل الاستثمار في مجمل الناتج المحلي 

یوزع حسب القطاعات التي تؤدي إلى تحقیق النمو ولكنھ غیر كاف ما لم لالإجمالي شرطا ضروریا 
  .تحقیق أھداف التنمیة

  
  :الملاحظات التالیة ) 32: (یبین الجدول رقم

  
  .   في الناتج رغم ارتفاع معدلات الاستثمار إلا أنھا لم تحقق معدلات نمو حقیقیة مقبولة -
  
حیث لم ) 1988- 1984( نمو الاستثمار في مجملھ متذبذب، ونمیز انخفاضا ملحوظا في الفترة -

  .1991، بعد ھذه الفترة، حقق معدلات عالیة كالتي حصلت في سنة %5.5یتجاوز معدل النمو، نسبة 
      

 ، حیث أدى التحكم في التوازن إلى 1995    وھكذا ضلت بین الصعود والھبوط إلى غایة إصلاحات 
، لیعود بعدھا 1997 سنة % 0.4الضغط على الإنفاق والذي نال الاستثمار نصیبھ، فانخفض نموه إلى 

ویعرف انتعاشا ووتیرة نمو معبرة عن الجھود المبذولة في مخططات التنمیة الاقتصادیة، للبحث عن 
حلول للمشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة الكثیرة التي شھدتھا الجزائر منذ انھیار أسعار النفط ، واختلال 

  .التوازنات الاقتصادیة العامة 
  

 احتل بعدھا 1989ثمارات على القطاعات كان لصالح قطاع الإدارة العمومیة إلى غایة توزیع الاست    
قطاع الشركات المرتبة الأولي، بعدما كان یحتل المرتبة الثانیة، وتزداد حصة القطاع العائلي 

، إذ 2005، وتحافظ على نفس المستوى تقریبا إلى غایة 1988والمؤسسات الفردیة ابتداء من سنة 
  .نخفاضا بسیطاتعرف ا

     
    إن قطاع الشركات وأشباه الشركات والقطاع العائلي والمؤسسات الفردیة، یظھر ارتفاعا في كثیر من 

 لذلك ،الأحیان في نصیب الاستثمار، ویعود السبب إلى كبر الفائض في المخزون السلعي خلال المدة
  ).    33(:التالي رقمضحھ الجدول ولمعرفة نصیب كل قطاع من تكوین رأس المال الثابت والذي یو
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  تطور الأھمیة النسبیة لتراكم رأس المال للأصول الثابتة حسب مختلف القطاعات 33جدول رقم 
  

  )2006-1984(خلال الفترة 
  .)9(تم حسابھ بالاعتماد على الجدول رقم

  
  

 % :الوحدة                                                    
  معدل نمو  السنــــة

ABFF%  
المؤسسات 
  المالیة

الإدارة 
  العمومیة

القطاع العائلي 
  والمؤسسات
  الفردیة

قطاع الشركات وأشباه  
  الشركات

1984  --  0.07  58.5  04.80  36.6  
1985  06  0.09  57.9  04.9  37.1  
1986  09.2  0.14  49.1  08.6  42.0  
1987  - 8.3  0.07  52.8  07.8  39.2  
1988  - 0.14  0.08  55.1  15.6  29.2  
1989  26  0.09  42.6  15.8  41.4  
1990  22.5  0.19  37.6  24.4  37.5  
1991  52.0  0.39  30.3  24.9  44.3  
1992  28.8  0.13  31.5  23.8  44.4  
1993  16.6  0.20  40.6  21.0  38.1  
1994  25.7  0.48  40.0  17.6  42.0  
1995  32.9  0.14  34.7  16.9  48.3  
1996  18.0  0.21  36.5  16.1  47.2  
1997  -0.2  0.21  40.8  19.6  39.4  
1998  14.2  0.19  38.6  21.9  39.3  
1999  08.4  0.19  31.4  22.6  45.8  
2000  11.3  0.23  46.0  23.2  30.5  
2001  09.8  0.40  48.4  22.0  29.2  
2002  15.1  0.35  46.7  19.7  33.3  
2003  13.8  0.33  48.4  18.7  32.5  
2004  16.7  0.31  53.7  19.9  27.0  
2005  12.4  0.30  60.7  14.2  24.3  
2006  15.0          
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  تحلیل تكوین رأس المال الثابت وتوزیعھ حسب القطاعات. 2.2.2.4
  

بعد حذف التغیر في المخزون من مجمل الاستثمارات لمعرفة نمو وتوزیع وتراكم رأس المال الثابت     
قطاع  والحال لكون قطاع الإدارات العمومیة مجمل القطاعات والذي سوف یختلف بطبیعة ىعل

فھو عبارة عن تكوین رأس المال ،  لا یتضمن المخزون السلعيالمؤسسات المالیة، الاستثمار فیھما
  .الثابت فقط

   
  :نرصد ما یلي) 33(من الجدول 

  
ت سجل معدل نمو تكوین رأس المال الإجمالي أ حیانا نموا ضعیفا ومرات یتراجع فیھا مثل سنوا -

  : كان فیھا معدل النمو على التوالي1997 ثم 1988 و1987
  

  .  نموا معتبرا ومستمرا2000 ، لیعرف منذ سنة 0.2 -  ، 0.14 -  ، 8.3 -   
  
 نلاحظ انخفاضا محسوسا في نصیب الشركات أي القطاعات المنتجة وھو ما یفسر ضعف النشاط -

بالاستدامة من خلال ارتباطھ مع الطلب الاقتصادي المحلي وضعف نتائجھ حیث یتصف ھذا القطاع 
 وھذا ،المتجدد باستمرار ویعرف القطاع العائلي تحسنا في نصیبھ من مجمل تكوین رأس المال الثابت

 شركات القطاع العام  وضعیؤكد حقیقة سوء تسییر المخزون في قطاع الشركات وشبھ الشركات ، وھو
  .المتعثرة 

  
المكون من مستلزمات الإنتاج المختلفة سواء كانت منتجات أولیة، (    حیث یبلغ التغیر في المخزون 
  في بعض الأحیان % 30 نسبة عالیة من مجمل الاستثمار تفوق...) وقود،قطع غیار ،و منتوج نھائي

من جملة  )216ص( [13] %12  -  10%وھي نسبة عالیة إذا ما قورنت بمثیلتھا إذ تشكل مابین 
    .قدمة الاستثمارات في الدول المت

  
  الادخار والإنفاق لإنعاش الاقتصاد. 3.2.2.4

  
    عادت الجزائر منذ مباشرة الإصلاحات إلى وضع مخططات تنمویة تھدف في مجملھا إلى إنعاش 
الاقتصاد الوطني وإحیاء التنمیة من جدید إذ یتصدر أھدافھا إیجاد حلول للمشاكل الاقتصادیة 

، وأصبحت عملیة رأس المال تطرح نفسھا بقوة  العكسیة البترولیةوالاجتماعیة المتفاقمة منذ الصدمة
لبعث النشاط الاقتصادي من جدید خصوصا وأن الجزائر صارت من البلدان التي تملك فائضا اقتصادیا 

  .معتبرا على غرار الدول النفطیة
  

جمالي وتوزیعھ على     ویحدد توجھ السیاسة الاقتصادیة في مجال تطویر الاقتصاد ، مستوى الإنفاق الإ
لصالح ) 2004- 2000( للفترة  الاقتصاديوكانت الأولویة في مخطط الإنعاش .مختلف القطاعات

المیزانیة المتأتیة من الجبایة البترولیة التي تخضع لتقلبات الھیاكل القاعدیة وتمادي الإنفاق من موارد 
، والاعتماد على الموارد الجبائیة العادیة م أسعار المحروقات ، والتي یتعذر معھا التنبؤ المتعلق بالأحجا

  .الإیراداتیسمح بذلك بسبب ضعف حصتھ في مجمل  لا
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خارج أصل (ونفقات المیزانیة ) خارج صندوق ضبط الإیرادات(    ھذا الوضع جعل إیرادات المیزانیة 
یز في مجال الإنفاق في حالة عجز دائم، خصوصا وأن القطاع العام خلال ھذه المرحلة تم) المدیونیة 

من مجمل الإنفاق الاستثماري،  )11ص( [138] %60على التجھیز الاستثماري بالقسط الأوفر أي 
  :والذي لا یمكن الاتكال علیھ لوحده في تحمل عبء النمو للاعتبارات التالیة

  
  . مخاطر ھشاشة تسییر الأموال العمومیة-
  
  . مشاكل متكررة  ضعف القدرات المحلیة للانجاز التي تعیقھا -

  
كما تمیزت ھذه الفترة بضعف حصة النشاط الاقتصادي المنتج، والحرمان من الحاجیات الأساسیة 
اللازمة للتطور البشري، خصوصا وان القطاع الاقتصادي العام سجل عجزا إلتھم حصة كبیرة من 

  .  المصرفي  النظام مواردالموارد العمومیة وتسبب في تدھور حصیلة
  

یرتكز على إستراتیجیة انجاز برامج التجھیز العمومي الممتد ) 2009-2005(رنامج الخماسي    الب
یعمل على تأھیل شبكة البنیة التحتیة في سیاق الإصلاحات الاقتصادیة الكبرى موضع ، خلال مدتھ

لیة العمل، كما یھدف إلى دعم التنمیة الفلاحیة والقطاع السیاحي وذلك في إطار تطویر التنمیة المح
  .والنھوض بالتشغیل من خلال تنشیط القطاعات الاقتصادیة

  
 في إشراك المستثمر الأجنبي ضرورة لدعم سیاسة الإنعاش الاقتصادي بمشاركتھ ى    إلا أن الدولة تر

في القطاعات الأخرى حیث یقتصر نشاطھ على قطاع المحروقات ، من اجل تنویع مصادر الدخل التي 
یادة تنافسیة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي ، وتعمل الدولة على منح تعتبر عاملا أساسیا لز

تحفیزات مھمة للاستثمار في القطاعات المختلفة مثل قطاع المناجم، وقطاع التكنولوجیا الحدیثة للإعلام 
ذائیة، والاتصال، قطاع الإلكترونیك، القطاع المصرفي والھیاكل الأساسیة، وقطاع البناء والصناعات الغ

  .   الخ...والقطاعات الأخرى، كقطاع السیاحة وقطاع الصید البحري
  

  .     ویظھر الجدول التالي توزیع البرنامج التكمیلي لدعم النمو على القطاعات المختلفة
  
  
  

  )6ص(]139[.)2009-2005(للفترةنصیب كل قطاع في البرنامج التكمیلي لدعم النمو 43جدول رقم 
  

                        
  

  النسبـــة  )ج.ملیارد(المبلغ  القطاعــــــــات
 %45.5  1908.5  برنامج تحسین ظروف معیشة السكان
  %40.5  1703.1  برنامج تطویر المنشآت الأساسیة

  %8  337.2  )القطاعات المنتجة(برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة 
  %4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة

  %1.1  50.0  جیات الجدیدةبرنامج تطویر التكنولو
  %100  4202.7  2009- 2005لبرنامج الخماسي لالمجموع 
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 من مجمل المبلغ %45.5الجدول السابق یظھر احتلال برنامج تحسین ظروف معیشة السكان بنسبة 
یحتل فیھ السكن الصدارة بمبلغ إجمالي ) 2009- 2005(خلال الفترة . ج. ملیار د4202.7:المقدر بـ

 وھو یخصص % 40.5ثم برنامج تطویر المنشآت الأساسیة بنسبة .ملیار دینار جزائري  555قدره 
  .الأولویة لقطاع النقل ثم الأشغال العمومیة

  
    أما برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة الموجھ لقطاع الفلاحة والتنمیة الریفیة والصناعة والصید البحري 

طاعات التي تستوجب عنایة أكبر ، حیث قدرتھا على خلق ، وترقیة الاستثمارات والسیاحة ، وھي الق
  . % 8ي إلا بنسبة ظتح فھي لا.الخ....وظائف جدیدة لاستیعاب قوة العمل ورفع مستوي المعیشة 

      
    إن تطور الخدمة العمومیة أمر ضروري ومطلوب لجذب الاستثمار الخارجي مثل العدالة ، والبرید 

صال ، والتجارة مثل انجاز مخابر لمراقبة النوعیة ومقرات وتجھیزات لاتاوتكنولوجیات الإعلام و
  .ومراقبة تفتیش النوعیة

  
    ویرتكز ھذا البرنامج على تغییر تدبیر الأموال العمومیة من أجل التقلیل من عجز المیزانیة وكبح 

  . واعتماد تسییر الاستثمارات وفقا لطبیعة اقتصاد السوق الاستدانة العمومیة،
  

   على التنمیة المحليانعكاسات إنفاق الادخار. 2.43.
 

 من الناتج المحلي الإجمالي % 57 والتي تصل إلى 2000ترتفع نسبة الادخار المحلي منذ سنة     
خلال التخصیص الجید   ،معبرة عن قدرة ھائلة متاحة لتمویل الاستثمار ،والذي یعد بتحقیق النمو من

یة الاقتصادیة والاجتماعیة ، من خلال تنوع مداخیل القطاعات للموارد الذي ینعكس على التنم
الاقتصادیة التي تمنح الاقتصاد حصانة من الصدمات الاقتصادیة وتعمل على نمو الوظائف بالمستوى 

 .الذي یتماشى مع سوق العمل 
  

 والآثار     إن واقع القطاعات الاقتصادیة في الجزائر یكشف عن مستوى الأداء والمشاركة في النمو
المترتبة على ذلك ، ھذا ما یمكن التعرف علیھ من خلال عرض وتحلیل معطیات النشاط الاقتصادي 

  : التي نختصرھا في الفقرات التالیة 
 

  نتائج تطور النشاط الاقتصادي. 1.3.2.4
  

 لتطورتتعدد الأنشطة الاقتصادیة معبرة عن تطور تقسیم العمل الذي بدوره یتسع ویتعمق بالنمو وا    
المحقق بھا ، وتختلف مستویات النشاط باختلاف توافر عناصره من دولة لأخرى ، وتتفق أدوات التقییم 

الخ ونعرض فیما ...على مؤشرات محددة متمثلة في معدل نمو النشاط، وتنوع مساھمتھ في الصادرات ،
  .یلي النشاطات الاقتصادیة الجزائریة

  
  الصناعة

  
 قدرتھا على إحداث التنمیة الأكثر أھمیة في التنمیة فمنذ أن سخر العلم تعتبر الصناعة من حیث    

والمعرفة لتطویر القوة المحركة ودفع عجلة النمو ، تزاید الاھتمام بھا لتدخل أكثر فأكثر في الاستعمال 
في النشاط الاقتصادي وأدى انتشارھا في مناطق دون أخرى إلى تعمیق الھوة بین الدول لتقسم وفق 

ار التصنیع إلى دول مصنعة وھي المتقدمة وترتب على أساسھ وتبرز مجموعة الدول الثمانیة زائد معی
  .واحد الأكثر تصنیعا في العالم 
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    أما الجزائر فلم تصلھا الثورة الصناعیة بسبب عزلتھا عن أوربا والعداء الدیني القائم بین أوربا 
 على تطویر القطاع الموجھ للتصدیر ، بدایة ، الزراعة والدول الإسلامیة ،ثم خضوعھا للغزو الذي عمل

التجاریة كمادة أولیة للصناعة خارج الجزائر ، ثم قطاع النفط والتعدین الموجھ كطاقة لتسریع الصناعة 
  .وأغراض أخرى للدول الصناعیة 

      
الدول النامیة ، حیث ولعبت التنمیة الصناعیة دورا ھاما في عملیة التحول الاقتصادي في العدید من     

صار التصنیع ضرورة لتسریع معدلات عالیة من النمو الاقتصادي ولتنویع الاقتصاد وخلق مزید من 
  .فرص العمل مما یفي بالاحتیاجات الأساسیة للسكان

  
سیاسة ذات (    ومنذ أوائل الستینات اتخذت معظم الدول النامیة مسار سیاسة الإحلال محل الواردات 

،في حین ركز عدد قلیل نسبیا من الدول على سیاسة تشجیع الصادرات أي سیاسة التوجھ )داخل التوجھ لل
للخارج ، ولم یتضح التمییز لنتائج ھذین التوجھین في السبعینیات حیث برزت المجموعة الفرعیة من 

التوجھ الدول ذات التوجھ للخارج بانجازھا الأفضل وتجاوزھا بمراحل للدول صاحبة الاقتصادات ذات 
وحینھا ثار الجدل بین الاقتصادیین حول طبیعة التصنیع وسماتھ في الدول  ،)35ص([140] .للداخل

  .النامیة ، مع التركیز على أھمیة دور الإستراتیجیة الصناعیة في نمط التنمیة الاقتصادیة 
  

حداثة كل     وخاضت الجزائر تجربتھا الأولي مع الصناعات المصنعة السابق الإشارة لھا رغم 
الظروف المحیطة بھا سجلت نتائج كادت تحقق أھم أھدافھا لو لم تنقطع السبل بالمسار الاقتصادي 
السابق الذي غرق مع كثرة المشاكل التي تضافرت لتمنع نموه ولم یعد المناخ صالحا لذلك بسبب غیاب 

یط والتسییر والإدارة وكفاءة زمة للصناعة سواء منھا الداخلیة ، المتمثلة أساسا في التخطلالالعناصر ا
العامل ، شاركت كلھا في تحطیمھ، كما أرھقتھ تبعیة الاعتماد على التمویل الخارجي وصعوبة شروطھ 

  .التي رسخت فیھ الفشل  والتأخر أكثر فأكثر
  

    إضافة إلى ذلك ظروف عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي ، التي أدت إلى إتلاف متعمد لجزء 
  .المصانع ونتائج التصنیع السابقة كبیر من 

  
    بعد الإصلاحات، ضعفت طاقة استعمال المؤسسات العمومیة حیث صارت غیر قادرة على تصلیح 
آلاتھا الإنتاجیة ، أو تجدیدھا ، وذلك نتیجة تخلي الدولة على تمویلھا سواء عن طریق الدعم أو 

لدولة لھا، وبالتالي یفرض علیھا التكیف مع المحیط الاقتراض، في فترة التعدیل الھیكلي، أي رفع حمایة ا
       :      الجدید في ظل

      
 . تحریر الأسعار-       

  
 . رفع نسبة الفائدة-       

  
 . منافسة القطاع الخاص لھا-       

  
) 10ص(.[141]1996في )8.7-(، ثم 1995سنة ) 1.4-.(    وتراجع نمو المؤسسات العمومیة بـ

ى عدم تأقلم المؤسسات الصناعیة مع البرنامج المطبق، وبدأت انعكاسات البرنامج المطلق وھذا راجع إل
    . 1997تظھر مع مطلع 
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    وساءت نتائج صناعات الحدید والصلب والصناعات المیكانیكیة والكھربائیة وھي التي تتحمل 
أخري حققت قروض الصناعة من جھة .النصیب الأكبر من التقھقر نظرا لثقل وزنھا في میدان الصناعة 

           . %34.2في مجال الصیدلة والصناعة الكیمیائیة والأسمدة نموا ب 
  

 ، % 11.3 والصناعات الغذائیة الزراعیة %4.6 وقطاع مواد البناء %14.3والكھرباء والإلكترونیك 
النتیجة فكانت  . %5.2سمح ذلك بتحقیق نمو في القطاع الصناعي بـ  ) 1998-1997(وفي سنة 

 على 1996 ، 1995ج  في سنة.ملیار د113 ملیار دینار جزائري 90عجزا مالیا مقدرا بـ
  ).11ص ([141].التوالي

  
    وكان قطاع البناء الوحید القادر على توفیر سیولة نقدیة وذلك نتیجة تحدید سعر توازني للاسمنت في 

  . بھذا القطاع السوق رغم وجود الاسمنت الأجنبي مما أدى إلى وجود أرباح
  

    وتستمر الصناعة في التدھور، وضعف في الإنتاجیة، والتحول من الصناعات الأساسیة إلى  
الصناعات الغذائیة وتصنف الصناعة في الجزائر بأكثر مأساویة في منطقة شمال إفریقیا باعتبار أن 

    % 1.5  یقدر 1999ي سنة  نموا متواضعا فالجزائر كانت قد بذلت جھودا كبیرة في الصناعة ، لتحقق

  ).37ص ([142]
  

    تشیر كل الدلائل على تأخر القطاع الصناعي خصوصا خارج المحروقات، إذ تراجعت حصتھا من 
 في سنة %6، إلى 1995 في سنة % 8.5 إلى 1990 في سنة %11مجمل القیمة المضافة من 

جع قیمة الثروة الناتجة عن وھذا یعبر عن ترا )مقال ([143] 2005 في سنة % 5.7 ،ثم 2000
  .النشاط الصناعي

  
والذي ).2006 - 2002(نمو الناتج المحلي الحقیقي خلال الفترة ) 10 ( الملحق رقم  ویوضح الجدول 

یبین تراجع مساھمة أغلب فروع قطاع الصناعة في النمو، حیث لم یعد المؤشر یعبر عن النمو، بل یعبر 
  ،لمنتوجات الصناعیة ، وعن الصناعة الغذائیة ،الصناعة الكیمیائیةعن تغیر التأخر الحاصل في صناعة ا

  .النسیج، الجلود والفرو، الخشب والورق، والصناعات الأخرى
  

 یبین الجدول أن تطور النشاطات الصناعیة غیر متساوي وشدید التباین حیث سجلت القطاعات -    
  .لخاص نموا إیجابیا، ومعتبرا خلال الفترةالعمومیة للمیاه والطاقة والمناجم ، وصناعة القطاع ا

  
 سنة %9.9 كما یتواصل انخفاض مساھمة القطاع الصناعي خارج المحروقات في القیمة المضافة من-

فالإنتاج الصناعي   ،)41ص( [108] 2006 في سنة %9.4، إلى 2005 في سنة %9.7 إلى 2004
 نقطة ، ولم تتعد 88.4 بمؤشر عام یقدر بـ1989في القطاع العمومي یبقي اقل من مستواه المسجل في 

، بیمنا تراجع المنتجات العمومیة كان 1989الصناعة خارج المحروقات ثلاثة أرباع مستواھا في سنة 
 [108]1989 عن سنة الأساس 2006 نقطة في سنة 58.7أكثر حدة حیث انخفض مؤشرھا إلى      

 ).41ص(
  
 1ة ھو ضعف مشاركتھا في الصادرات التي تحوم حول  من الشواھد على ضعف الصناعة الجزائری-
 ملیار دولار 2ملیون دولار من الصناعات التحویلیة في حین تستورد سنویا ما لا یقل عن ) واحد(

  . لتغطیة الحاجات الصناعیة 
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    إن النتائج التي أظھرتھا الأرقام تؤكد تردي وضع الصناعة الجزائریة وخصوصا التابعة للقطاع 
              : والأسباب التي تكمن وراء ھذا التراجع ھي التالیة  ام،الع

 2003ج سنة. ملیار ذ18.1 ، 2002 سنة % 16 ضعف الاستثمارات التي عرفت تراجعا بنسبة -
  .)2ص(  [143]  2004 ج سنة. ملیار د15.2مقابل 

    
عتادھا من ناحیة ثانیة ، متسببا في  تقادم تجھیزات الإنتاج نتیجة قلة الصیانة من ناحیة وعدم تجدید -

رداءة منتجاتھا وعدم القدرة على منافسة المواد المستوردة ، فھي تفقد السوق المحلیة یوما بعد یوم في 
انتظار توقفھا إن لم تتحسن ظروفھا خصوصا وان الجزائر دخلت في شراكة مع الاتحاد الأوربي 

 وغزو منتجات ذات جودة أعلى ستكون لھا بمثابة الضربة مة التجارة العالمیة ،ظوالانضمام الوشیك لمن
  . القاضیة لھا

  
 تأخر الإصلاحات الھیكلیة تجعل المؤسسات الجزائریة تعاني من أزمة نجاعتھا بسبب عدم كفایة آلیة -

التنظیم ، ومنظومة المنافسة المطبقة ،ونقل المسار التكنولوجي حیث یظل نمط الصناعة الجزائریة مع 
ت الصناعیة العالمیة نمطا تجاوزه الزمن لاقتصاره على إنتاج مواد موحدة بعیدة عن المنافسة التحولا

الأجنبیة وھذا الوضع إن لم یتدارك سیضل غیر قادر على اقتحام السوق الخارجیة ، وسیظل في تبعیة 
  . لمداخیل المحروقات الغیر مضمون بقاءھا لوقت طویل 

  
  . حیث یتركز في المدن الكبرى مثل العاصمة والبلیدة  ضعف كثافة النسیج الصناعي ،-
  
    .الارتباط القوي لصناعتنا بالخارج للتزود بالمواد الأولیة الضروریة -
  
إن حالة الوساطة البنكیة والمالیة لاقتصادنا ھي إحدى :  ضعف الوساطة البنكیة في عملیة التمویل -

وسوق رؤوس الأموال لا وجود لھا، وعدم كفایة المنتجات العوامل المعرقلة ، فالبنوك تنقصھا النجاعة، 
  . البنكیة المطروحة للتداول 

  
إن تدارك أمر الصناعة وإیجاد حلول لیس بالھین وفي نفس الوقت لیس مستحیلا إذا ركزت الجھود 

  .لإیجاد الصیغة المناسبة لذلك
  
ي في المجالات المنتجة ، وخصوصا  یجب العمل على تحویل الادخار من شكلھ النقدي إلى الشكل العین-

الصناعة التحویلیة الموجھة للسوق المحلیة ،وتنویع المنتجات وعصرنة الصناعة باللجوء إلى التحالفات 
والشراكات مع الشركات الصناعیة الناجحة عالمیا للوصول إلى التكنولوجیا والخبرة في التسییر واقتحام 

  . السوق الخارجیة 
  
  . حات الھیكلیة ، التي تضمن إعادة ھیكلة الصناعة الوطنیة التي تعود للقطاع العام  الإسراع بالإصلا-
  
  . تسھیل إجراءات الخوصصة للمؤسسات المقترحة ، وزیادة الشفافیة-
  
 یحتاج الاستثمار الأجنبي إلي محیط جذاب للوصول إلى اقتصادنا ، ھذا المحیط الذي یتضمن عناصر -

یة ، الخدمة العمومیة ، كفاءة الموارد البشریة ، وأیضا كثافة الطلب أي القدرة متعددة مثل البنیة الأساس
  .الشرائیة 
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  قطاع البناء والأشغال العمومیة
  

  حیث یساھم بـ) 2006 -2002(    یعتبر أھم قطاع من حیث النمو المحقق خلال فترة 
 . من الناتج المحلي الإجمالي ) % 15.3 ،13.6% ،8.2% ، 7.5% ، 9%( 
  

    یضم ھذا القطاع نشاط البناء والأشغال العمومیة، والأشغال البترولیة، البناء الذاتي للأسر، البناء ، 
 [123] % 40،) 2006 -2001(والأشغال العمومیة للمؤسسات، وقد خصصت الجزائر خلال الفترة 

 كما یوضح الجدول .من الموارد المخصصة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو )مقال(
معدلات نمو ھذا القطاع الحقیقیة التي كانت ایجابیة، ومتزایدة حیث وصلت إلى ) 10(الملحق رقم 

 من نفقات التجھیز نحو ھذا القطاع حیث %23 ، 2006 ذلك إن الدولة خصصت في سنة 11.6%
من رقم أعمال ) %55(ف یمثل نشاط البناء والأشغال العمومیة المتولدة عن ھذه النفقات  أكثر من النص

المولدة الخدمات، وتلك  ھذا القطاع، ویتوزع باقي النشاط بین القیمة المضافة المولدة من طرف قطاعات
أما البناء  العقار للأسر في البناء الذاتي،في ، وكذلك الاستثمار )%12.6(من طرف الأشغال البترولیة 

  )34 - 31ص ([108]) .%33.9.(والأشغال العمومیة للمؤسسات الذي یشارك بـ

  
    ویعتبر بناء السكنات، النشاط الأكثر دینامیكیة في ھذا القطاع، أن العنایة بھذا القطاع من خلال 
 ،التوسع في الإنفاق الاستثماري ، ذلك أن البنیة الأساسیة تعتبر قاعدة ضروریة لجذب الاستثمار الخاص

 المراحل الأولى من دفع النمو الاقتصادي للقطاع لذلك لا یمكن ترك استثمارات البنیة الأساسیة في
الخاص ، فدور القطاع الخاص قد یبدو واضحا في مراحل تالیة بعد الإنعاش الاقتصادي ،لكن انتظار 
ھذا الدور قبل تحقیق الإنعاش قد یؤدي إلى حبس الاقتصاد في دائرة الترقب والركود،كما أن موارد 

  .  لال تكثیف الاستثمار فیھالدولة تسمح بتعجیل الانجاز من خ
  

    إن الحصول علي منشآت قاعدیة منسجمة وناجعة للنمو الاقتصادي الذي یؤدي إلى التكامل 
الاجتماعي والاقتصادي ،و یمثل تحقیقھ ھدفا وتحدیا باعتبار أن تكالیف الانجاز عالیة والمردود غیر 

  .سریع
  

جتماعي حول الأشغال العمومیة على النتائج المسجلة     وتؤكد تقییمات المجلس الوطني الاقتصادي والا
  ).47ص ( [144]:في ھذا القطاع وھي التالیة 

  
  . ضعف برمجة متطلبات الاستثمار ، وصیانة المنشآت القاعدیة في القطاع -
  
 سیما النقل  ،المحلي وكذا مع القطاعات الأخرى ضعف التنسیق على المستوى الوطني و الجھوي و-

  .  والجماعات المحلیة،العمرانیةوالتھیئة 
  
  . رداءة أداء الجھاز الإنتاجي الوطني فیما یتعلق بنوعیة الأشغال واحترام الآجال -
  
  . تھمیش الانشغالات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار مشاریع الانجاز -
  
  . لتنمیة الاقتصادیة استمرار ضعف نمط النقل بالسكك الحدیدیة الذي یشكل عائقا للاستثمار، ونشاطات ا-
  

  :إن النتائج المتحصل علیھا في ھذا المجال تبین
  

      : التأخر الكبیر في مجال الطرقات رغم النمو المسجل یتضح من الحقائق التالیة     
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  . تشبع عدد كبیر من الطرق الواقعة على المحاور الحیویة ما بین المدن -          
      

  .م الطرق في الوسط الحضري تسارع وازدحا-          
      

  . تفاقم تدھور شبكة الطرق -          
      

  . العدد المرتفع جدا لحوادث المرور-          
      

   . وسائل الانجاز المحدودة بالنظر للبرامج الطموحة التي شرع فیھا-          
  

ذ تفرض المعاییر الدولیة إ والموانئ، التأخیرات المضرة بالنسبة للمعاییر الواجب توفرھا في المطارات
  .  سنوات ، ولم یتم تصلیح المنشآت القاعدیة منذ ما یزید عن عشریتین 10أن یتم تعزیز المطارات كل 

   
نجاز الطریق السریع شرق غرب المدعم لكثافة شبكة الطرق ، إ    إن النتائج الجیدة التي تترتب على 
  .تطرح مزایا اقتصادیة وأمنیة مھمة

  
  .   إن خیار تطویر الطرقات وعصرنتھا وتوسیعھا وتسریعھا، یجب أن یسایر منطق التنمیة المستدامة -
  
  . یجب الاھتمام بتھیئة المطارات والموانئ -
  
 في مجال سیاسة السكن ینبغي العنایة  بالفئات المحرومة ، دون إغفال مبدأ التحفیز على المبادرة -

  .  فر على فرص أعمال متعددة الخاصة للمساھمة في قطاع یتو
  
   . التأكید على حمایة الأراضي الزراعیة من انتشار العمران، وفوضى المشاریع-
  

  .قطاع الفلاحة 
  

 أي مجزءا إلى قطاع عصري متواجد في الأراضي الخصبة ،ورثت الجزائر قطاعا فلاحیا یتمیز بالثنائیة
العمل، وتحقق فوائض المنتجات الموجھ كمدخلات یستخدم تكنولوجیا عالیة تؤدي إلى زیادة إنتاجیة 

صناعیة تصدر لخدمة عملیة تراكم رأس المال العالمي، وقطاع تقلیدي ناجم عن تفقیر الجزائریین جراء 
  .  تطبیق سیاسة الاحتلال التي أطلق علیھا المفكرون سیاسة الأرض المحروقة 

  
  :ھا     ھذا الوضع المزدوج الذي یحمل تناقضات عدیدة أھم

  
 عدم توافق بین المنتجات وحاجات الجزائریین المتمثلة في الإنتاج الموجھ للاستھلاك الشخصي، بینما -

  .          المنتجات كانت موجھھ كمدخلات صناعیة
  
  .  وجود قوة عمل كبیرة لكن دون تأھیل لمواصلة العمل بالقطاع العصري بعد رحیل المعمر الأوربي-
  
القطاع العصري تعترضھ مشاكل رفض التمویل من قبل الوكالات البنكیة التابعة  مواصلة العمل في -

  .للاحتلال
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ظل ھذا القطاع یتحمل مخلفات أخطاء السیاسة التي ھمشتھ وكان نصیبھ في مجمل الاستثمارات 
المخططة في كل خطط التنمیة الاقتصادیة في مرحلة الاقتصاد الموجھ لا تكاد تذكر ، في حین كانت 

التي طالت والتي شكلت نسبة  ھمھا ،التبعیة الغذائیةأعات ھذا الإھمال تفرز عقبات عدیدة ، كان تب
  عالیة من مجمل الواردات ، إلى غیر ذلك من المشاكل فھل تحسن وضعھا؟  

  
  : ألفلاحيتطور الإنتاج 

  
عمل من الشباب     یعاني قطاع الفلاحة من مشاكل متعددة ،بدایة تتمثل ضعف قدرتھ على جذب قوة ال

لقلة التحفیز سواء من حیث طبیعة الحیاة في الریف أو من حیث دافع الربح خصوصا مع تنامي ظاھرة 
ثم الافتقار .التربح السریع التي تتمیز بھا الدول النفطیة ، وممارسة الأنشطة الحرة في السوق الموازیة 

 البعض وصعوبة الحصول ا لدى یكون متاحإلى الوسائل المتطورة تكنولوجیا والتي تستلزم تمویلا قلما
  .على القروض الفلاحیة التي تأخذ وقتھا من جراء البرقراطیة 

  
    أما الصعوبات الناجمة عن العوامل الطبیعیة التي تجعل عنصر التأكد من المحصول غیر مضمون، 

سدود، التي وإن كالاعتماد على الأمطار الموسمیة لسقي الزراعة مع ضعف مصادر الري الأخرى، كال
  . فھي تعاني من مشاكل تقنیة وجد القلیل منھا،

    
    أما الأراضي الشمالیة فھي تتقلص نتیجة غزو الاسمنت المسلح الناجم عن فوضى البناء، وزحف 

  .رمال الصحراء
      

    إن ھذا الوضع كان یستدعي الاھتمام من طرف واضعي السیاسات الاقتصادیة وقد منح المخطط 
 ، وساھمت میزانیة الدولة في 2004-2000وطني للتنمیة الفلاحیة في برنامج الإنعاش الاقتصادي ال

 ملیار 300الاستثمار الفلاحي، ثم واصلت تقدیم الاعتمادات لھذا القطاع في برنامج دعم النمو بمبلغ 
 بكاملھ خلال ج  من مجمل الاعتمادات المخصصة لتمویل ھذا البرنام% 7.1دینار جزائري أي ما یمثل 

  :وخصص ھذا المبلغ لتحقیق الأھداف التالیة ، )2009-2005(الفترة 
  
  . تطویر الاستثمارات الفلاحیة -
  
  . تطویر النشاطات الاقتصادیة الریفیة وإنشاء مستثمرات فلاحیھ جدیدة والتشجیع على الإنتاج-
  
   . مشاریع جواریھ لمحاربة التصحر وحمایة تربیة المواشي وتطویرھا-
  
  . حمایة الأحواض المنحدرة وتوسیع التراث ألغابي-
  
  . تأطیر عملیات حمایة السھوب وتنمیتھا-
  
  . المرافق الإداریة والتجھیزات المعلوماتیة -
  

  :سجلت الفلاحة مساھمتھا في مجمل الناتج المحلي كالتالي
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  )194ص( ]108[مساھمة الفلاحة في الناتج المحلي 35جدول رقم
          

 %الوحدة                                                                                    
  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

  7.7  7.7  9.4  9.8  9.2  مساھمة الفلاحة في الناتج المحلي
  

          
  

ده معدل نموھا الحقیقي وھو ما یؤك.ھذه النسب تبین انخفاض نسبة الفلاحة من مجمل الناتج المحلي
  :السنوي المبین في الجدول التالي 

  
  

  )195ص(]108[. تطور معدل النمو الحقیقي للفلاحة63: جدول رقم
              

                
  % :الوحدة                                                                       

  2006  2005  2004  2003  2002  السنة
  4.9  1.9  3.1  19.7  1.3 -  عدل نمو الفلاحةم

  
  
  
  

 الجزائري لا یزال بعیدا من حیث الإنتاجیة والمردود ولا یستطیع منافسة الإنتاج يإن الإنتاج الفلاح    
  . في دول المتوسط يالفلاح

  
  تطور تجارة المواد الغذائیة

  
 ، ومنتوجات أخرى تجعلھا تعاني  الجزائر لمدة طویلة تتصدر رأس قائمة الدول المستوردة للقمحلتض

  :الذي یبین ما یلي) 37(من التبعیة الغذائیة للخارج ، وھو ما توضحھ أرقام الجدول رقم 
  
 المقارنة بین نسبة الواردات من المواد الغذائیة إلى مجمل الواردات مع نسبة الصادرات منھا إلى -

لى أدنى بكثیر من الثانیة ، وھي عبارة عن تشوه إجمالي الصادرات ، تبین أن لا مجال للمقارنة ، فا لأو
  . التجارة الخارجیة الذي لا یعرف توازنا في مكوناتھ

  
  .2000 تشھد نسبة الواردات من المواد الغذائیة انخفاضا طفیفا منذ سنة -
  
الصادرات بل ضلت   من مجمل% 1 لاتصل إلى نسبة 1997 الصادرات من المواد الغذائیة منذ سنت -

  . وھي نسبة  متواضعة جدا%0.12 إلى نسبة 2006ر إلى أن وصلت في سنة تتدھو
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إن ھذه النتائج تؤكد التبعیة الغذائیة التي تفقد البلد نصیبا من مواردھا المتأتیة من صادراتنا من     
المحروقات ، والذي یعتبر مصدرا غیر دائم یضخ لھذا الغرض ولغیره حتى ینفذ ، الخطورة ھنا 

  .ة ، فلاحة متأخرة ، وطاقة زائلة مزدوج
  

ھذا الوضع یصبح أكثر سوءا إن لم تدرك الفلاحة سیما وأن المختصین یؤكدون أن الفلاحة العالمیة     
  ).مقال( [126]:بدأت تواجھ ثلاث تحدیات رئیسیة

  
  . ضمان الغذاء -
  
  .  إنتاج الوقود-
  
  . حمایة التنوع الطبیعي-

 الإنتاج الزراعي أن یتضاعف بخمس مرات من ھنا إلي ،خضر على الأقلحیث یتطلب إنتاج الوقود الأ
  .، حسب توقعات الوكالة الوطنیة للطاقة2030غایة 

 
 
  

  73: جدول رقم
  

  تطور الصادرات والواردات من المواد الغذائیة والأھمیة النسبیة لكل           
 ]145[.منھما في مجمل الصادرات و الواردات

  كيیمرأملیون دولار  :  الوحدة                                                                                  
الصادرات   السنــة

 من
المواد 
  الغذائیة

  نسبة الصادرات
 من المواد

 مجمل إلىالغذائیة 
 %الصادرات

الواردات من المواد 
  الغذائیة

  نسبة الواردات من المواد
 مجمل إلىالغذائیة 
  %وارداتال

1995  101  1.07  2735  25.5  
1996  135  1.02  2601  28.5  
1997  37  0.27  2544  29  
1998  27  0.26  2533  27  
1999  24  0.19  2307  25  
2000  32  0.15  2415  26  
2001  28  0.15  2395  24  
2002  35  0.20  2740  22.8  
2003  48  0.19  2678  19.8  
2004  59  0.18  3547  19.6  
2005  67  0.15  5387  17.6  
2006  66  0.12  3680  17.5  
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  تطور التشغیل والبطالة
  

    إن التشغیل یعني مستوى استیعاب قوة العمل من خلال القدرة على خلق الوظائف ، وھذه الأخیرة 
خلال من متعلقة بمستوى التطور الاقتصادي والقدرة على التوسع في النشاط الاقتصادي والذي لا یتم إلا 

المال والعمل ، اللذین ضلا محل نقاش ، لأجل إیجاد الصیغة التي تضمن النمو والتشغیل عنصري رأس 
،وكثرت نماذج النمو ، ووجدت مجالا خصبا لتطبیقاتھا في صنع القرارات حول اختیار المشاریع ذات 

  .الكثافة العالیة لرأس المال وأخري تحبذ الأكثر استیعابا لقوة العمل
  

جزائر الأولى سیاسات للتشغیل، كان أھمھا ھو ربط الفلاح بالأرض من خلال     وقد تضمنت خطط ال
 في صنف الرجال  البطالةعة التي كانت تسعى إلى القضاء علىمشاریع القرى الاشتراكیة، ثم في الصنا

  .1980 مع حلول سنة على الأقل
  

ي بسبب ضعف السیاسات     وكان الوجھ المعاكس للتشغیل ھو البطالة أكثر بروزا على الساحة والت
الاقتصادیة، وضعف العملیة الإنتاجیة تفاقمت وزادت أكثر في المراحل الأولى من الإصلاحات مع 
إجراءات خوصصة مؤسسات القطاع العام ، وأدت إلى تسریح العمال الذي فاقم من الوضعیة ،إذ كانت 

  .البطالة المقنعة في ھذه المؤسسات ذات الأداء السیئ 
  

 البطالة تعتبر ظاھرة اقتصادیة و اجتماعیة، ولھا أسباب عدیدة، وآثار اقتصادیة واجتماعیة ظاھرة    
   )ندوة( [147]وسیاسیة ونفسیة

 
  معدل البطالة في الجزائر

  
بدایة نعرف معنى البطالة، والفرد البطال أو العاطل عن العمل ھو الفرد القادر على العمل ویرغب في 

  .جر معین دون أن یجدهالحصول علیھ عند مستوى أ
  

  .    یحسب معدل البطالة بنسبة مئویة لقوة العمل العاطلة عن العمل إلى مجموع قوة العمل في المجتمع
، 2006 سنة %12.3 إلى %27.3    یشھد معدل البطالة في الجزائر انخفاضا محسوسا ینتقل من 

  .مؤكدا على قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الوظائف
  
  

  .]129[تطور معدل البطالة في الجزائر 83:مجدول رق
  

                                     
                              

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنــة
  12.3  15.3  17.7  23.7  25.7  27.3  %معدل البطالة 

            
                 

  
في معدل البطالة ، ویفسر ھذا التراجع قدرة القطاعات على الجدول السابق یظھر التناقص المستمر 

  .امتصاص البطالة والحد منھا 
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      إن ھذا التغیر یدعو إلى معرفة من القطاعات التي تطورت فیھا مناصب الشغل ؟
  

 للقطاع العام، وھذه %36.8 من الوظائف الإجمالیة، مقابل  %63.2 ساھم القطاع الخاص في توفیر
  . توافق مجھودات الدولة من خلال برنامج الإنعاش ومخطط التنمیة الفلاحیة لانتیجةال
 

  نمو الشغل وإنتاجیة العمل
  

تعكس إنتاجیة العمل مستوى النشاط الاقتصادي الذي یتفاعل فیھ الشغل مع عنصر رأس المال الثابت     
 لتتوزع بین الاستھلاك والعناصر الأخرى والتي تعتبر في مجملھا فئات مكونة للمداخیل التي تعود

والادخار، والذین یتوقف مستواھما في معظم الأحوال على مستوى إنتاجیة العمل ، ھذه الأخیرة التي 
  .تعتمد على الأداء في العملیة الإنتاجیة 

  
    كما تعتبر إنتاجیة العمل مقیاس مقارنة للنشاطات الاقتصادیة المختلفة، كما أن نمو التشغیل على 

الكلي لا یعكس فعالیة الاقتصاد ما لم یتوج بزیادة حقیقیة في معدل نمو الدخل، وھذا الأخیر، المستوى 
نعلم أنھ في الجزائر مرتبط بقیمة صادرات المحروقات لذلك نبین نمو القیمة المضافة في مختلف 

ین في الجدول القطاعات في الجزائر، وعلاقة ذلك مع نمو التشغیل والذي تبرزه إنتاجیة العمل كما ھو مب
 :التالي

  
  
  

  )30ص(]148[تطور نمو القیمة المضافة ونمو التشغیل ونمو إنتاجیة العمل 93:جدول رقم 
  

                   
                       %: الوحدة                                                                                                     

  القطاع  تغیر الإنتاجیة  نمو التشغیل  نمو القیمة المضافة
  

  
  

-1997متوسط
2001  

-2001متوسط
2005  

-1995متوسط
2001  
  

-2001متوسط
2005  

-1995متوسط
2001  

-2001متوسط
2005  

  4.0  3.1 -  1.3  10.4  5.3  7.0  الفلاحة
الصناعة 
  خارج

  المحروقات

3.3  2.5  10.2  5.3  - 6.3  - 2.6  

B.T.P.  2.9  7.2  2.5  16.9  0.4  - 8.3  
  3.7 -  9.0  9.9  4.4 -  5.8  4.2  خدمات

قطاعات 
  إنتاجیة

3.7  5.4  2.1  8.0  1.5  - 2.4  

قطاعات 
  إنتاجیة
دون 
  محروقات

3.0  5.3  - 0.3  10.3  3.4  - 4.5  
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 :نرصد الملاحظات التالیة) 39:(من الجدول رقم 
 
معدل المتوسط لإنتاجیة العمل للقطاعات المنتجة مع مثیلھ في القطاعات المنتجة دون  المقارنة بین ال-

 ) % 2.4 -(إلى ) 2001 -1995( في الفترة %1.5المحروقات، نجد في الأولى تراجع من معدل 
في حین یزداد التراجع في الثانیة أكثر من الأولى أي من معدل متوسط  ) 2005 - 2001خلال الفترة 

- 2001(في الفترة  ) % 4.5 -(إلى ) 2001-1995(خلال الفترة  )%3.4(ة العمل بمقدار لإنتاجی
، وھذا یدل على تراجع مساھمة القطاعات الإنتاجیة دون المحروقات في صنع القیمة المضافة  )2005

بسبب ارتفاع  ) 2005 -2001(وھذا یفسره المساھمة المعتبرة لصادرات المحروقات في الفترة 
  .أسعارھا

  
عما كان ) 2005 -2001( في الفترة %8 التشغیل على مستوى القطاعات الإنتاجیة یرتفع بمتوسط -

   .%2.1:والذي كان یقدر بـ  )2001- 1995(علیھ في 
  
 أما التشغیل في القطاعات الإنتاجیة دون المحروقات فھي تسجل ارتفاعا یصل معدلھ في المتوسط إلى -

، ھذه الزیادة تعود إلى  ) %0.3 - (في حین كان لا یتجاوز) 2005 -2001( خلال الفترة 10.3%
 ، وھو ما یفسر %16.9الارتفاع الكبیر في التشغیل في قطاع البناء و الأشغال العمومیة الذي یصل إلى 

 ، في ھذا %7.2إلى ) 2001-1997( خلال %2.9الزیادة في نمو القیمة المضافة التي انتقلت من 
  .القطاع

  
 المحصل علیھا فیما یتعلق بنمو القیمة المضافة والتشغیل و إنتاجیة العمل تؤكد أن القطاع  إن النتائج-

الوحید الذي حقق نتائج ایجابیة ھو قطاع الفلاحة رغم المشاكل التي تعرضنا لھا سابقا لكنھ قطاع بإمكانھ 
ویحتاج إلى ، اؤه قلیلاي بشيء من الاھتمام في مخطط التنمیة الفلاحیة تحسن آدظتحقیق المزید ، فلما ح

 .حوافز لتنشیطھ أكثر، وضوابط تمنع سلوكات الاحتكار والمضاربة في الإنتاج
 
 قطاع البناء والأشغال العمومیة یبین سوء أدائھ، وضعف برمجتھ وقلة التحكم في مجال الإنفاق ، فھو -

ف ، خصوصا وان نجاحھ قطاع مكلف ، ویحتاج إلى متابعة ومراقبة للحد من التأخر، ومضاعفة التكالی
 .مشجع لانطلاق المشاریع الأخرى

 
    إن ضعف الأداء بصفة عامة في مجمل القطاعات الاقتصادیة خصوصا منھا المنتجة تتطلب تدخلا 
من طرف الدولة من خلال إیجاد آلیات بعث المنافسة لمؤسساتنا الوطنیة خصوصا الخاصة ، فھي الأكثر 

ر على خلق الوظائف الأكثر كفاءة، فلتكثر الدولة من أدوات المراقبة حرصا على تحقیق الربح والأقد
ومنع الغش والرشوة أي أن تعلن عن تطھیر أجھزتھا النظامیة وتعمل على تطبیق العدالة والصرامة 

  .لتحد من المظاھر السلبیة التي ھي خلف إفشال كل المبادرات الحسنة
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  4ل ـــــة الفصـــــخلاص
  
  
 
 في تمویل التنمیة الاقتصادیة دون تفعیل الموارد الأجنبي المبالغة في الاعتماد على المكون    إن 

 المحروقات الذي أسعارومع انخفاض  وعدم نجاح المشروعات في قدرتھا على التمویل الذاتي الأخرى
ھام موارد لالتتسبب في تزاید المدیونیة الخارجیة التي صارت مصدرا أدى إلى انخفاض عوائدھا 

 جدولة الدیون إعادة طلب إلى حد اللجوء إلى الأزمةكما ساعدت عوامل عدیدة على تعمیق الصادرات 
  . مخرجوإیجاد،  صندوق النقد الدولي للمساعدة إلى واللجوء الخارجیة

  
لتي ا والتسییر وكثرة السلبیات والإدارة في القطاع العام من حیث التمویل الأداءوھكذا وبسبب ضعف     

 إلىومع انتشار الدعوة . تسببت في المدیونیة الداخلیة والخارجیة التي أعاقت تحقیق التنمیة الاقتصادیة
مثل البنك العالمي  الحدیثة وانھیار النظام الاشتراكي وتشجیع المؤسسات المالیة الدولیة اللیبرالیة

دیونیة الخارجیة ، فكان خیار  المأزمةوصندوق النقد الدولي ، للخوصصة خصوصا الدول الواقعة في 
 اقتصاد السوق، من خلال الخوصصة بھدف ترشید إلىوجھ التوالجزائر التخلي عن الملكیة العامة 

 ،أھمھا لأسباب تزال متأخرة  عملیة الخوصصة لاأن إلاالتحولات العالمیة ،  ومواكبة  الوطني الاقتصاد
  .بیع المؤسسات الكبرىضعف تأھیل المؤسسات الجزائریة العامة والتردد في 

  
على الحیاة الاقتصادیة  ا اقتصاد السوق في الجزائر یشوبھ تواجد قطاع عام مسیطرإلىویظل التحول     

  .متمثلا في قطاع المحروقات
  
 قطاع المحروقات في تمویل عملیة التنمیة شجع على رفع معدل الاستثمار في ى الاعتماد علإن     

،كان  % 52 في الوقت الذي بلغ فیھ معدل الاستثمار إذ على التمویل الذاتي السبعینات حتى فاق القدرة
 ومع ذلك فان النتائج كانت 1978في سنة  % 69یتعدى  معدل تغطیة المدخرات الوطنیة للاستثمار، لا

   .1978 في سنة  % 9.2 إلى جابیة بتحقیق معدل نمو حقیقي وصلإی
 

 بین الإجماليثمار وفي المقابل تدنى معدل نمو الناتج المحلي  معدل الاستانخفضمنذ الثمانینات     
  .1993سنة  ) %2.1- (حیث تراجع بنسبة ضعیف ومتدھور 

  
 النقدیة والمالیة للإصلاحاتتطبیقا  -  الاقتصادیة  الحفاظ على التوازناتإجراءات الجزائر  بإتباعو    

، زادت القدرة التمویلیة 2000  سنة منذسعارالأ والتي عززھا ارتفاع -التي اقرھا صندوق النقد الدولي
 ویعبر ضعف معدل الاستثمار على عدم القدرة على استیعاب الادخار .الذاتیة للاقتصاد الجزائري

  .2007المحقق الذي تجاوز ضعف معدل الاستثمار في سنة 
     
انب عدیدة على حصة النشاط الاقتصادي المنتج في مجمل الاستثمارات ینعكس سلبا على جوضعف     

 إذ تظھر نتائج تطور النشاط الاقتصادي الحیاة الاقتصادیة وخصوصا التبعیة الاقتصادیة للعالم الخارجي 
 تعرضت  وضعت أسسھا في السبعیناتأن القطاعات الاقتصادیة المختلفة في الصناعة بعد أداءضعف 
  . برمتھھور وصارت المؤسسات تشكل عبئا على الاقتصاد التراجع ثم التدإلى
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تكاد تذكر مقابل الواردات من الحاجات  محروقات مشاركتھا في الصادرات لاالصناعة خارج الف    
التحسن في معدلات نمو قطاع البناء والأشغال العمومیة لا یعكس الجھود الاستثماریة المعبر  .الصناعیة

  .عنھا بمبالغ مالیة عالیة
  

ي ظل الاقتصاد الموجھ ، ورغم الجھود المكثفة منذ سنة قطاع الفلاحة الذي عان من التھمیش ف    
 لا  والمردود والإنتاجیة انھ لا یزال بعیدا من حیث إلا لتطویره من خلال تقدیم الدعم المالي 2000

، فمساھمة المواد الغذائیة في الصادرات  المتوسطالأبیض في دول البحر ألفلاحي الإنتاجیستطیع منافسة 
  .بتھا من الواردات معتبرة مما یعمق التبعیة الغذائیة للخارجمتدھورة في حین نس

  
یعبر   لا % 12 إلى 2006رغم نمو التشغیل المعبر عنھ بتناقص معدل البطالة الذي یصل في سنة     

 العمل إنتاجیة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادیة التي تعكس تراجعا في نمو إنتاجیةعن نمو 
  ).2005 - 2001(حة في الفترةباستثناء قطاع الفلا

  
  : تتبع التطورات الحاصلة في فجوة الموارد یعكس النتائج التالیة إن    
  

قصور المدخرات الوطنیة عن تغطیة الاستثمارات والذي عرف حالات مختلفة ، قصور ناجم عن     
تثمار انب الاسكبر حجم الاستثمارات وعدم مواكبة المدخرات وآخر ناجم عن ضعف حاصل في ج

 وھو ما یعكسھ ویفسره مستوى النمو الحاصل في الناتج ، عن الثانيالأولتغلب والادخار معا مع 
  .المحلي

  
ضعف القدرة الاستیعابیة للمدخرات المحققة عكس بذلك ضعف جھود التنمیة المتمثلة في ضعف     

 خارج قطاع المحروقات  خاصة ما تعلق بالاستثمار–  الأجنبيالوطني و –ج المحلي تالاستثمار المن
  . متراجعا للناتج خارج قطاع المحروقاتإلىوبذلك یبقى النمو في الناتج متدنیا بصفة عامة ومتدھورا 

  
 تتبع فجوة التجارة الخارجیة یبین التبعیة التامة لسعر المحروقات، وحجم الصادرات منھا أنكما     

 یؤكدھا والتي –السلع الاستھلاكیة نسبا معتبرة  التي تحتل فیھا - والخدماتوحجم الواردات من السلع
ات العوامل تغیرل الذي تتذبذب نسب تغیره بین التزاید الكبیر والتراجع العائدین رصید المیزان التجاري

 والقدرة على الأجنبيیدل على توفر النقد  إیجابیا رصیدا 1996المذكورة وبصفة عامة یحقق منذ 
     .الادخار

  
في مجال الادخار لم یبلغ مستوى السبعینات وھو ما یعكس السیاسة الحذرة بصفة مبالغ إن الإنفاق     

وضعف ) الادخار(فیھا، ولابد من التوصل إلى الآلیة التي تحل التناقض الموجود في وفرة الموارد 
 .الطاقة الاستیعابیة لھ
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  ــــةـــــتمـاــــــــخ
  
  
  

ا من الفكر الاقتصادي باعتباره أھم مكون من مكونات تمویل عملیة تراكم     احتل الادخار المحلي حیز
رأس المال ذلك أن تحقیق التمویل الذاتي یعتبر دعامة لاستمرار عملیة التنمیة ، أما قصور الادخار 

ي لكثیر من الدول مما أیقض فكرة تقصیترتب علیھ البحث عن مصادر خارجیة ، ثبت عدم نجاعتھا 
دید أشكال ح الاقتصادي سعیا لتضییق الفجوة الادخاریة وفك قید عملیة تراكم رأس المال بتأبعاد الفائض

 . ضیاع الفائض والعمل على الحد منھا 
 

    وشكل التمویل بالتضخم جدلا بین مؤید ومعارض، یسند الأول لمبرر مساھمتھ في الطاقة الإنتاجیة، 
 .ار النقدي أھم العوامل للحفاظ على توازن التنمیةكما حدث في الھند أما الثاني فیرى في الاستقر

 
    ولم تقتصر معالجة الادخار على الفكر الغربي بل كان للمسلمین مساھمتھم الموضوعیة التي لا تخلوا 
من الادیولوجیة الدینیة والتي لا تعیق فھم الظاھرة بل تزیدھا إیضاحا خاصة ما تعلق منھا بعدم تعطیل 

كة في النشاط الاقتصادي لتحقیق التنمیة التي لم تعد تقتصر على الجانب المادي الأموال عن المشار
وشروطھ بل تضمنت الجانب الاجتماعي كعملیة تعلیمیة مستمرة تتیح لأفراد المجتمع نمط حیاة متجدد 

 . بتجدد المعرفة المكتسبة والتغییر المستمر في القیادة السائدة واحترام الحفاظ على البیئة
 

تسمح الدراسة بالتعرف على عملیة التمویل في الجزائر التي وجدت في الاستقرار السیاسي وفي     
 في عملیة التحویل من خلال الخزینة - الموارد المتاحة مجالا للتوسع ، في ظل إحكام سیطرة الدولة

طة بین الجھاز  على الموارد المحلیة والخارجیة وأفقدت القرارات الإداریة لدورھا في الوسا- العمومیة
المالي والمؤسسة العمومیة صلاحیاتھما في صنع القرار والمبادرة ، فمثل ھذا احد الجوانب السلبیة مما 

 1990على إدارة الأموال إلى غایة قلل من الأداء الاقتصادي الجید ، وظلت الخزینة تحكم قبضتھا 
أعاد للبنك المركزي صلاحیة  قانون النقد والقرض الذي حررھا من عبء منح الائتمان، ورصدوب

 .الإشراف وإصلاح القطاع المصرفي وتنظیمھ 
 

    كما یتبین من فحص قدرة القطاعات المؤسساتیة على تحقیق الادخار بمساھمتھا في مجمل الادخار 
كان النصیب الأكبر لقطاع الإدارات العمومیة وكان 1999المحلي الإجمالي، وأبدت تباینا في النسب قبل 

  .زیادتھ مرتبط بسعر المحروقاتمعدل 
  

    قدمت الدراسة نتائج سد فجوة الموارد بالاعتماد على المكون الأجنبي والوقوع في الحلقة المفرغة 
  .للدین الخارجي وإرھاسات خدمات الدیون

  
    وأدي خلل ھیكل الصادرات ومعاناتھ من قلة تنوع الصادرات إلى ھشاشة الاقتصاد الجزائري 

 من % 98.5 إلى 2006ھزات نتیجة ھبوط أسعار المحروقات ، إذ تصل صادراتھا في سنة بتعرضھ لل
  .مجمل الصادرات

 
    كما أن خلل ھیكل الواردات یبرز التبعیة الغذائیة نتیجة ارتفاع نسبة المواد الغذائیة في مجمل 

 ي المستوى الداخللى حدوث الاختلالات الاقتصادیة علىالواردات ، وأدى انخفاض سعر المحروقات إ
 ، مما استدعى النجدة بالھیئات الدولیة وأعلن على إثرھا إصلاحات اقتصادیة وإعادة ھیكلة يوالخارج
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صناعیة في ظل إقرار الخوصصة والعزم للدخول في اقتصاد السوق إلا أن تأخر إجراءات الخوصصة 
ي التنمیة وھو ما تؤكده في الجزائر تجلت في ضعف مشاركة القطاعات المنتجة دون المحروقات ف

إنتاجیة العمل المتدنیة في أغلب ھذه القطاعات رغم إعلان نموھا وزیادة امتصاصھا للبطالة كقطاع 
  .البناء

  
    وھذا غیر كاف ما لم یتوسع النشاط الاقتصادي ویعمل بكفاءة حتى یقدر على منافسة المنتجات من 

شراكة مع الاتحاد الأوربي وتوشك على الانضمام العالم الخارجي خصوصا وأن الجزائر دخلت في ال
  .إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

  
    أما المبالغة في السیاسة الحذرة أدت إلى تناقض تنامي الاحتیاط على مستوي التشغیل، ارتفاع الطلب 

 الفائض الخ ، وضعف الطاقة الإنتاجیة على استیعاب...في السوق المحلیة علي المنتجات الاستھلاكیة 
  . ولم تدركھ%7في المدخرات وتبقى الجزائر مطالبة بنمو حقیقي، لا یقل عن 

 
جاءت الدراسة     ومن خلال تناولي لدور الادخار المحلي في تمویل التنمیة الاقتصادیة في الجزائر  

  :كما یلي، لتجیب على الفرضیات التي انطلقنا منھا في المقدمة
  
  

  الإجابة على الفرضیات
  
  :ت الإجابة على الفرضیات بالشكل التالي تم
  

 بالنسبة للفرضیة الأولى
  

 .    تجیب الفرضیة الأولى على التساؤلین الفرعیین الأولین عند طرح الإشكالیة
  

فالنمو الاقتصادي متضمن في التنمیة الاقتصادیة وشرط ضروري لھا، والاختلاف في الموقف نحو 
ي تشخیص المشكلة ، فالفكر الذي ركز على ضعف تكوین رأس قضایا التنمیة یعود إلى الاختلاف ف

المال كمحور للمشكلة ، ولا خلاف حول ھذا السبب ، لكن الخلاف یكمن في إھمال العوامل الأخرى 
المسؤولة عن عدم نجاعتھ في إحداث النمو حتى في حالة وفرتھ ، وھي العوامل الداخلیة، التي كانت 

بالشروط الاجتماعیة التي تضمن للفرد المقدرة على التجدید  حورھا العنایةموضوعا للتنمیة البشریة ، وم
  .في نمط حیاتھ بما یحقق استمراریة التنمیة في ظل الحفاظ على البیئة

  
    ویصبح في ھذه الحالة بالإمكان تفادي كل أشكال ضیاع الفائض الاقتصادي الممكن مع التوجیھ 

 شروط كفاءة الإدارة وتأھیل للعمال ، ومنھ یتحقق النمو الذي الصائب نحو مجالات إنتاجیة تعمل في
  .یضمن استمرار تولید الادخار المحلي ، وھذا یؤدي إلى تحریر أكثر من التبعیة الاقتصادیة بكل أشكالھا

  
  بالنسبة للفرضیة الثانیة

  
كان التركیز على     یعتبر تشجیع وتعبئة الادخار أھم شروط تطویر عملیة التنمیة الاقتصادیة ومنھ 

العوامل المحددة لھ ضروري والخروج بنتیجة تنطبق على وضع الدول النامیة ، ولكثرة ھذه العوامل 
الموزعة بین الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى النفسیة ، وعلى المستوى الاقتصادي ككل أو على 

 للعوامل الاقتصادیة أن تدني مستوي وتبین لنا بالنسبة. مستوى قطاعاتھ ، اقتصرت الدراسة على بعضھا
الدخل في الدول النامیة لا یسمح بوجود ادخار ھو أھم عامل اقتصادي ینطبق على الوضع في الجزائر 



 

  

210 

حیث یسجل النمو معدلات ضئیلة لا یمكن معھا تحقیق التمویل الذاتي ، وان مسألة توزیع الدخل التي ثار 
، أي أصحاب رؤوس الأموال، لأجل تعظیم ربحھا حسب رأي حولھا جدلا مفاده أن الفئة التي تستثمر

ریكاردو، وغیره من الرأسمالیین، غیر واردة مادامت عقبة التخلف التكنولوجي قائمة، إذ یؤدي اختلال 
التوزیع في الدخل في الدول النامیة إلى حصول فئة لا تعمل على تعظیمھ بما یخدم النمو الاقتصادي على 

 یوجھ لأغراض التوسع في الاستھلاك البذخي، والرأي الذي یرى في توسیع مستوى المجتمع ولكن
عملیة التوزیع لتشمل كل فئات المجتمع ، سوف یؤدي إلى إمكانیة تعبئة الادخار أمرا معطلا في بلادنا، 
إذ تنحاز إلى إضعاف الطبقة الوسطى في المجتمع، كما أن للعوامل الاجتماعیة في الجزائر تأثیرھا على 

لادخار في ارتفاع معدل الإعالة، الناجم عن ارتفاع النمو الدیموغرافي، والعائلة الممتدة، وبعض ا
   .   الظواھر التي لھا علاقة بتبدید المال وتبذیره في مجال التباھي وولع الظھور وكثرة أشكالھ

 
 أدى إلى وسع ھذا الأخیرت الذي كلما ت    لذلك كان الارتباط قویا، بین الادخار و سوق البضائع والخدما

ولا یمكن إصدار حكم عن تأثیر سعر الفائدة المرتفع على تشجیع الادخار، إذ ثبت في . امتصاص الفائض
دراسات قیاسیة إن ھذا العامل غیر معنوي بمعنى عدم قدرتھ على تفسیر تأثیره على الادخار من منطق 

 .  أن سعر الفائدة رباأن الشعوب الإسلامیة تخشى الوقوع في الحرام باعتباره
 

    ویفسر وجود الادخار في الجھاز المصرفي في بنوك الادخار ضرورة اقتضتھا الحاجة الأكثر إلحاحا 
مثل حالة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، ورغبة الجزائریین في الحصول على سكن التي كانت 

یظھر أن سعر المحروقات، وسعر الصرف وراء إیداع مدخراتھم بھ في الجزائر على المستوى الوطني 
، وقوة الانفتاح على الخارج ، وحجم البترول ، ومعدل التبادل التجاري ھي أھم العوامل المؤثرة على 

 . الادخار 
 

 عرفت وقد    إیرادات المیزانیة تتكون من الجبایة البترولیة ومساھمة الجبایة العادیة كانت ضعیفة 
ركة الجبایة العادیة من خلال توسع أوعیة الضرائب إلا أن الضغط تحسنا بعد الإصلاحات ومشا

  .الضریبي في الجزائر یعد من اقلھ في الدول المغاربیة 
  

  بالنسبة للفرضیة الثالثة
  

    إن الھدف من تعبئة الادخار ھو تنشیط الاقتصاد من خلال تحول الادخار من الدائر المالیة إلى دائرة 
ذ لا یكفي توفیر المدخرات وتعبئتھا في الجھاز المصرفي ما لم یكن كفؤا في تقدیم الاقتصاد الحقیقیة ، إ

وتسویق خدمات النجاعة للمشاریع الاقتصادیة الجدیدة وذاك یعیق المبادرة لمباشرة النشاط، ویحبط 
  . الاستمرارىالجھود الموجودة في الساحة الاقتصادیة عل

  
شار البرقراطیة التي تعطل المسار الطبیعي للتنمیة، إذ لم تعد     وھذا عائد إلى الفساد الإداري وانت

الجزائر منذ مدة تشكو ضعف الادخار ، السبب ھو أن حجم المشاریع غیر قادر على استیعابھا وھو 
وضع ألفتھ الدول النفطیة في اغلبھا، وما تحققھ القطاعات الاقتصادیة الحقیقیة من نمو یعتبر غیر كاف 

 المستوى القادر على إخراج الجزائر من وضعھا إذ لازال عاجزا على الاعتماد على یصل إلى لأنھ لا
  .  ھذه القطاعات دون المحروقات 
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  نتائج الدراسة 
  

  :    في ختام ھذه الدراسة ومن خلال ما ورد فیھا خلصنا إلى النتائج التالیة
  
میة الأساسیة لمعدلات الادخار المحلي، بالنسبة  تؤكد الدراسة المتعلقة بقضایا التنمیة الاقتصادیة، الأھ-

ووفقا لذلك تمثل زیادة معدل الادخار شرطا من الشروط . لتكوین رأس المال الثابت، والنمو الاقتصادي
  .الضروریة لتحقیق معدل مناسب من النمو الاقتصادي

  
 مع تحدید الوسائل والإطار  تعثر مسار التنمیة في الجزائر جراء عدم تطابق رسم الأھداف المبالغ فیھا-

  .المنسب لھا
  
 تسرب مدخرات الجزائر في شكل خدمات الدیون والتي دامت أكثر من عشرین سنة ، وجدت أخیرا -

  .2007ملیون دولار في جوان  88كر، حیث لم یبق منھا إلا بون المحدا لھا من خلال تسدید الدی
  
في قائمة الخوصصة، والتردد في إعادة تأھیلھا،  تأخر عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة المدرجة -

یعرض عمالھا للإحباط ، فینعكس ذلك على أدائھا وطلبھا المتزاید للقروض لتعویض خسائرھا، وھذا 
 .یعتبر مصدرا لھدر المدخرات العمومیة التي تذھب لتسدید قروضھا

 
أسعار المحروقات على تحقیق  تضافر إجراءات التثبیت الاقتصادي والتعدیل الھیكلي ، مع ارتفاع -

 .مستویات عالیة من الادخار في الاقتصاد الجزائري
  
 لصالح 2000 یظھر التوزیع النسبي للادخار حسب قطاعاتھ المؤسساتیة، إعادة تشكیلھ منذ سنة -

 .القطاع الحكومي مفسرا بالزیادة الحاصلة في إیرادات قطاع المحروقات الناجمة عن ارتفاع الأسعار
  
رز معدل تغطیة الاستثمار اتجاھا تصاعدیا ، یبرره عدم مواكبة الاستثمار لنمو معدلات الادخار ،  یب-

  .وھذا یؤكد ضعف القدرة الاستیعابیة للادخار في الاقتصاد الجزائري
 
 عدم وضوح الرؤیة فیما یتعلق بالسیاسة الاقتصادیة المستقبلیة ، یعبر عن ضعف تفعیل مسار التحول -

 .  السوقإلى اقتصاد
 
 تعریض المال العام للسرقة خصوصا ما تعلق ، بقلة الشفافیة حول مصیر الأموال المتراكمة بصندوق -

ضبط الإرادات، وكیفیة تسییره ، حیث لا تعرض على ممثلي الشعب للتصویت علیھا ، وینحصر دورھم 
 ، على أساس 2000سنة في المصادقة على توزیع النفقات على المشاریع المختلفة ، والتي تعد منذ 

 دولارا لبرمیل البترول ، وھذا الإجراء 19تحدید دور إرادات الجبایة البترولیة اعتمادا على تقدیر سعر 
 .یجعل المیزانیة في حالة عجز ، ویضل الادخار المیزاني خارج صندوق ضبط الإیرادات ، متواضعا

 
ج المحروقات وضعف قدرتھا على تحقیق  تظھر اغلب المؤشرات ضعف دارة الاقتصاد الحقیقیة خار-

 :التمویل الذاتي ، نلمس ذلك من خلال ما یلي
 
إذ تبین مساھمة الصادرات خارج المحروقات ضعفا متزایدا في : اختلال ھیكل التجارة الخارجیة▪ 

 والتي لا تغطي في مجملھا نسبة 2006 سنة %2.1مساھمتھا في مجمل الصادرات التي لم تتعد نسبة
  .2004 واردات المواد الغذائیة في سنة  من23%
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-2001(ضعف إنتاجیة العمل في القطاعات الإنتاجیة دون المحروقات التي تراجعت خلال الفترة ▪ 
  ) .% 4.5 - .(بمتوسط نسبة مئویة تقدر بـ) 2005

 
زائر على  النمو الاقتصادي لم یحقق المستوى الذي یوصلھ إلى بر الآمان والذي قدره البنك العالمي للج-

 ، معللا إیاه بضعف محیط الاستثمار في الجزائر الذي % 7غرار دول منطقة شمال إفریقیا بنسبة 
  .یصنف الأسوأ على الإطلاق

 
 التوصیات

 
    بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا نقدم جملة من التوصیات، نرى فیھا تدبیرا مناسبا لما جاء من ھذه 

  :يالدراسة، والتي نلخصھا فیما یل
  
 معالجة مظاھر الفقر والتخلف، وتطویر المھارات وتحسین الخدمات الأساسیة لإرساء قواعد بناء ھیكل -

  .إنتاجي واسع النطاق
  
 التخلص من العقدة الھولندیة التي میزت السلوك الاقتصادي الجزائري، بتفادي التعبیر من ى العمل عل-

  .في القطاعات دون المحروقاتخلال قیمة المحروقات في تغطیة سلبیات النتائج 
  
 تطویر الأداء الاقتصادي للقطاعات الإنتاجیة، مرھون بإصلاح قضایا عدیدة على رأسھا العوامل التي -

  . تقوي تنافسیتھا، وكسبھا للسوق المحلیة والاندماج في السوق العالمیة
  
تخلیصھا من أزمة النجاعة  الإسراع في إیجاد الآلیة المناسبة لإعادة تأھیل المؤسسة الجزائریة و-

وضعف آلیة التنظیم ، من خلال الاستفادة من تجارب الدول الناجحة والتي سبقتنا في مجال التحول إلى 
  .اقتصاد السوق

  
 تحسین أداء المنظومة المصرفیة وعصرنتھا وأحكام الرقابة بإدخال أدوات جدیدة ، والاعتماد على -

  . تطویر الخدمات في مجال تمویل مشاریع الاستثمار الأكثر نجاعةالكفاءات البشریة وتدریبھا ، من اجل
  
 تنشیط سوق رأس المال لمساھمتھا في رفع مستوى النشاط الاقتصادي بصفة عامة عن طریق توفیر -

السیولة الأزمة للمستثمرین، وأھمیة دورھا في تعبئة الادخار وما تنتجھ من فرص استثمار مدخرات 
  .راق النقدیةالأفراد في شراء الأو

  
 العمل على تطویر العادات المصرفیة من خلال التوسع في انتشار الجھاز المصرفي لأنھ سیساعد على -

  .الحد من ظاھرة التفضیل السلعي
  
  
كفرض غرامة   إعادة النظر في دور تحصیل الضریبة لتصبح وسیلة، لا ھدفا یعیق النشاط الاقتصادي،-

ة، وھو نھج اتبعتھ إحدى الدول للتوسع في استغلال الأراضي، وفي على أصحاب الأراضي الغیر مستغل
  .ذلك استفادة للحد من التبعیة الغذائیة

 .التوسع في فرض ضرائب على الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبیئة
 
دة  الشفافیة وتوسیع النقاش على مستوى الحكومة والمجتمع وإطلاع الجمھور على الاستراتیجیات الجدی-

  .للاقتصاد لتحقیق الدیمقراطیة 
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 ظاھرة ضعف القدرة على استیعاب الاقتصاد للمدخرات المحلیة، یستوجب العمل بإحدى اء احتو-

  :الخیارات التالیة 
  
التقلیل من حجم صادراتنا من المحروقات والمحافظة على احتیاطي الطاقة للأجیال القادمة انطلاقا من ▪ 

  . لثروة بین الأجیالمبدأ الإنصاف في توزیع ا
 
استخدام ھذه المدخرات بالتعاون مع الجھات المختصة في تطویر التكنولوجیا وعلى رأسھا تكنولوجیا ▪ 

  .بدائل الطاقة مثل تطویر الوقود الأخضر
  

  :آفاق الدراسة
  

الموضوع المدروس، یتضمن قضایا عدیدة تطرح إشكالیات، تحتاج المعالجة على المستوى الجزئي     
كل واحدة على حدى، مع استخدام أدوات التحلیل القیاسي في محددات كل قطاع على انفراد ،للتوصل ل

على نتائج أكثر دقة واستخدامھا في التأثیر على تعبئة الادخار،كذلك موضوع البنوك والسوق المالیة 
تطلب عنایة أكثر وأھمیة دورھما في توجیھ النشاط الاقتصادي وضرورتھما في المرحلة الحالیة ،وھذا ی

  . ویكون مجالا للبحث
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  2005-1990المستقبلة للتحویلات الفترة تحویلات العاملین إلى الدول العربیة ):1(الجدول الملحق رقم

  )ملیون دولار أمریكي(

  
 .فرةمتو غیر : م.غ

 : المصدر
 .نشرات عدة السنوي، الكتاب المدفوعات، میزان احصاءات الدولي، النقد  صندوق-
  2006 و 2005 لعامي الموحد الاقتصادي التقریر  استبیان-
  Global Economic Prospects" 2006"بیانات قاعدة الدولي،  البنك-
 صفحة ، 2004 یونیو ، 59 العدد الاقتصادیة، وآثارھا محدداتھا -التعاون مجلس دول في الأجنبیة العمالة تحویلات التعاون، ةمجل العربیة، الخلیج لدول التعاون لمجلس العامة  الأمانة-

22-23  
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  2: لجدول الملحق رقم  ا 
  .  والناتج المحلي الإجمالي الاجمالي  تطور الادخار المحلي الإجمالي والادخار الوطني         

           ) 2005-1974(خلال الفترة                              
                                            

     .)ج.ملیون د:الوحدة (                                                                            
                                 

  السنــة
الادخار المحلي 
  الإجمالي

خار الوطني الاد
  الإجمالي

الناتج المحلي 
  الإجمالي

1974  22641.70  24122.6  55560.90  
1975  22392.10  22677.4  61573.90  
1976  28615.60  29114.7  74075.10  
1977  30233.90  29990.5  87240.50  
1978  37812.40  37882.5  104831.60  
1979  48895.60  28297.6  128222.60  
1980  66178.40  67254.2  162507.20  
1981  73582.50  73002.9  191468.50  
1982  76480.50  75064.5  207551.90  
1983  87927.10  86696.0  233752.10  
1984  92685.60  92093.1  263855.90  
1985  101047.00  100602.8  291597.20  
1986  84062.00  83759.7  296551.40  
1987  94842.20  94294.2  312706.10  
1988  87672.80  87383.5  347716.90  
1989  121118.00  120915.1  422043.00  
1990  179530.20  179165.5  554388.10  
1991  320305.40  318751.0  862132.80  
1992  347376.80  347382.8  1074695.80  
1993  335598.70  335539.9  1189721.90  
1994  428385.20  427197.1  1487403.60  
1995  564184.40  563967.9  2004994.70  
1996  801721.10  813.914.3  2570028.90  
1997  869936.00  873257.2  2780168.00  
1998  749294.20  786812.3  2809999.80  
1999  970374.10  988842.5  3212543.50  
2000  1721678.40  1743737.8  4078675.30  
2001  1752436.60  1846125.6  4241800.00  
2002  1826745.30  1410775.4  4455300.00  
2003  2358079.00  1603012.1  5149000.00  
2004  2916753.60  2054167.8  6112000.00  
2005  4091012.10  2264118.2  7130000.00  

  
           

  .الدیوان الوطني للإحصاء، الجزائر: المصدر                     
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  3: الجدول الملحق رقم
  )2005 -1974(ستوى القطاعات المؤسساتیة خلال الفترة  تطور الادخار المحلي على م

  ).ج.ملیون د:الوحدة   (                                                                                      
المؤسسات   السنـــة

  المالیة
المؤسسات 
  العمومیة

القطاع العائلي والمؤسسات 
  الفردیة

الشركات وأشباه 
  تالشركا

1974  1038.1  12302.4  3806.3  5584.6  
1975  1812.6  12704.4  4081.2  3893.6  
1976  1670.6  15618.5  4613.6  6835.8  
1977  1778.3  18355.5  1923.8  8370.2  
1978  1823.6  22651.2  4197.7  9353.8  
1979  2401.3  29876.6  9926.5  6906.3  
1980  1987.9  36987.9  14197.1  13251.4  
1981  2118.8  52402.9  10691.4  8619.9  
1982  3481.6  37358.9  16503.2  17431.6  
1983  3791.0  34813.4  21086.9  28535.8  
1984  4010.3  49946.9  11840.4  26887.9  
1985  6599.0  57494.6  16218.9  20734.5  
1986  7692.0  37932.8  22662.1  15775.2  
1987  8216.1  37638.4  28873.0  20115.2  
1988  8912.1  26886.2  29926.7  21947.8  
1989  10866.2  49371.0  32197.1  28683.7  
1990  13750.8  60916.7  57329.9  47532.8  
1991  12453.3  127573.1  112404.3  67874.7  
1992  26440.9  80677.2  153111.1  87147.6  
1993  23963.0  37158.5  184377.9  90099.3  
1994  34107.0  122400.4  145573.1  126304.6  
1995  55079.0  220821.9  141454.8  146828.6  
1996  81332.9  350634.6  171838.1  197915.5  
1997  43337.4  350785.1  199571.3  276242.2  
1998  44956.7  152602.7  295286.2  276448.5  
1999  47163.4  224263.3  347842.8  351104.6  
2000  52044.2  742410.8  401554.9  525668.5  
2001  59043.2  629324.0  528689.2  535380.2  
2002  86776.3  543117.7  569779.3  621072  
2003  111525.8  900966.5  680951.2  662079.5  
2004  116860  1170807.2  764451.4  864635  
2005  123368.5  2002175.9  822213.7  1143254  

 
  .ي للإحصاء الجزائرالدیوان الوطن: المصدر                             
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  4:الجدول الملحق رقم
 

  تطور الدخل العائلي المتاح، وادخار القطاع العائلي               
  )2005-1974( في الجزائر خلال الفترة                   

  
  .)ج.ملیون د:الوحدة (                                                 

  
  الادخار العائلـــي الخام  لــي الخامالدخل العائ  السنـــــة
1974  27730.80  3806.30  
1975  33603.60  4081.20  
1976  38624.10  4613.60  
1977  44569.80  1923.80  
1978  52990.90  4353.80  
1979  66143.10  9926.50  
1980  82013.60  14197.10  
1981  95261.70  10691.40  
1982  109151.70  16503.20  
1983  124134.80  21086.90  
1984  134212.90  11840.40  
1985  152642.00  16218.90  
1986  174857.20  22662.10  
1987  178738.70  28873.00  
1988  238802.40  29926.70  
1989  289466.90  32197.10  
1990  362372.20  57329.90  
1991  522454.20  112404.30  
1992  691955.60  153111.10  
1993  823445.50  184377.90  
1994  972327.60  145573.10  
1995  1244536.70  141454.80  
1996  1491231.30  171838.10  
1997  1611240.80  199571.30  
1998  1806789.10  275286.20  
1999  1990181.30  347842.80  
2000  2086417.70  401554.90  
2001  2345966.60  528689.20  
2002  2524021.30  569779.30  
2003  2770270.30  680951.20  
2004      3084129.00  864635.00  
2005  3299426.00        1143254.00   

   .الدیوان الوطني للإحصاء:   المصدر         
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  5الجدول الملحق رقم 

   تطور الضرائب المباشرة المفروضة على القطاع العائلي والضرائب                           
  )2005-1974(غیر المباشرة والدخل العائلي المتاح في الفترة             

  .)ج.ملیون د:الوحدة (                                                              
  

  الضرائب المباشرة المفروضة  السنـة
  على القطاع العائلي

  الدخل العائلــي المتــاح  الضرائب غیر المباشــرة

1974  666.3  71.6  27730.3  
1975  855.2  77.3  33603.6  
1976  1128.4  134.9  38624.1  
1977  1526.7  118.6  44569.8  
1978  2075.8  195.8  52990.9  
1979  2166.0  236.0  66143.1  
1980  2159.0  314.7  82013.6  
1981  2841.8  402.6  95261.7  
1982  3404.3  452.8  109151.7  
1983  4693.3  540.1  124134.8  
1984  4885.7  2018.9  134212.9  
1985  6708.5  1955.8  152642.0  
1986  10081.9  1972.7  174857.2  
1987  10820.9  2878.2  178738.7  
1988  14533.1  3285.9  238802.4  
1989  16874.5  4100.8  289466.9  
1990  19595.9  7471.5  362372.2  
1991  23851.2  8492.1  522454.2  
1992  30152.5  11774.4  691955.6  
1993  35648.1  12913.5  823445.5  
1994  38960.8  12972.7  972327.6  
1995  51933.7  13976.1  1244536.7  
1996  58133.4  16825.1  1491231.3  
1997  69611.5  20555.4  1611240.8  
1998  73693.6  22136.2  1806789.1  
1999  58201.9  19561.3  1990181.3  
2000  63938.1  20562.8  2086417.7  
2001  79658.4  21626  2345966.6  
2002  102868.2  15303.6  2524021.3  
2003  118675.4  16719.1  2770270.3  
2004  139244.4  17169.1  3084129.7  
2005  149163.5  11474  3299426  

  

  .الدیوان الوطني للإحصاء الجزائر: المصدر            
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             6: الجدول الملحق رقم

               
  )2008-1984( تطور إیرادات میزانیة الدولة في الجزائر خلال الفترة   

    ج.د 9 10:الوحدة                                                           

مجموع إیرادات  إیرادات أخرى الجبایة لعادیة الجبایة البترولیة السنـــة
 المیزانیة

1984 43.84 44.35 10.89 99.08 
1985 46.79 49.47 12.29 108.54 
1986 21.44 54.47 16.48 92.38 
1987 20.48 57.97 14.51 92.96 
1988 24.09 58.08 11.29 93.45 
1989 45.49 64.59 6.37 116.41 
1990 76.20 78.80 25.20 160.20 
1991 161.50 106.20 4.70 272.40 
1992 201.30 109.10 6.40 316.80 
1993 185.00 126.10 9.00 320.10 
1994 222.18 175.96 36.06 434.00 
1995 336.15 233.15 31.15 600.80 
1996 469.00 290.60 38.56 825.16 
1997 564.00 314.01 47.89 926.67 
1998 378.56 329.83 66.13 774.51 
1999 560.12 314.77 75.61 950.50 
2000 720.00 349.50 55.43 1124.93 
2001 840.00 398.24 150.90 1389.74 
2002 916.40 482.90 177.39 1576.68 
2003 836.06 519.95 161.66 15.17.67 
2004 862.20 537.55 172.63 1599.30 
2005 899.00 645.20 139.87 1719.80 
2006 916.00 712.60 24.00 1828.90 
2007 973.00 704.80 23.00 1831.30 
2008 970.20 754.80 68.50 1924.40 

                                                          
Conseil national économique et : CNES) 2004à1984 de(:  Source

social ;Projet de rapport sur regards sur la politique monétaire en 
Algérie ;26eme Session plénière juillet2005 P :133 ;141,151 

  
   11:ص 2007 سبتمبر 2008 لسنة  مشروع قانون المالیة وزارة المالیة)2008-2005(من :المصدر
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          7:الجدول الملحق رقم

  
  )2008-1984(تطور نفقات میزانیة الدولة في الجزائر خلال الفترة    
  

  .)ج. د910 : الوحدة                    (                                                  
الادخار   الإنفاق  التجھیـــز  التسییـــر  السنـــة

  المیزاني
نسبة الادخار 
المیزاني إلى 

 %الناتج

رصید المیزانیة 
  الفائض أو العجز

1984  52.34  44.65  96.99  44.65  16.92  02.09  
1985  52.31  45.31  975.30  56.23  19.28  11.01  
1986  63.67  41.57  105.24  28.71  09.60  -12.86  
1987  65.48  38.27  103.75  27.48  08.70  -10.79  
1988  76.21  43.44  119.65  17.24  04.90  -26.20  
1989  81.00  42.50  123.50  35.41  08.30  -08.70  
1990  96.09  45.60  142.50  64.11  1156  -13.70  
1991  183.30  52.00  235.30  89.10  10.33  -01.80  
1992  236.10  72.60  308.70  80.70  07.50  03.60  
1993  288.90  101.60  390.50  31.20  02.6  01.70  
1994  344.72  117.70  461.90  89.57  06.00  -01.20  
1995  444.43  144.66  589.09  156.37  07.70  -08.70  
1996  550.60  147.01  724.61  272.56  10.60  -04.40  
1997  643.56  201.64  845.20  283.11  10.18  -01.40  
1998  663.86  211.88  875.74  110.65  03.90  03.00  
1999  774.70  186.99  961.69  175.80  05.40  02.40  
2000  856.19  321.93  1178.12  268.74  06.50  -53.19  
2001  963.63  357.40  1321.03  426.11  10.00  68.71  
2002  1097.72  452.93  1050.65  478.96  10.50  26.03  
2003  1199.04  553.65  1752.69  318.63  06.00  -253.02  
2004  1242.20  618.80  1860.00  358.10  05.80  466.60  
2005  1232.60  872.50  2105.10  487.20  06.40  -385.30  
2006  1443.00  1217.60  2660.60  385.90  - ---  -831.70  
2007  1652.70  2294.00  3946.70  178.60  - - -    
2008  2018.00  2304.90  4322.90  94-  1.36-    

  
source :- De( 1984 à 2004) Conseil national économique et social. Projet 
de rapport sur : Regard sur la politique monétaire en Algérie.26eme 

plénière, juillet 2005. P :128,133,141 ,151. 
  

 2007 سبتمبر 2008 لسنة وع قانون المالیة مشر وزارة المالیة )2008- 2005( من -:المصدر
   29:ص.
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  8: الجدول الملحق رقم

    
   )2006-1984( توزیع الاستثمار على القطاعات المؤسساتیة في الجزائر في الفترة               

  
  .)ج.ملیون د:حدة الو                                                                      (                    

إجمالي   السنــة
  الاستثمار

المؤسسات 
  المالیة

المؤسسات 
  العمومیة

 العائلي و  القطاع
    الفردیة)م(

الشركات وأشباه 
  الشركات

1974  22075.3  8.2  3927.0  2367.5  15772.5  
1975  27846.5  16.5  5229.3  1207.7  23384.1  
1976  31926.5  15.6  7008.2  1903.1  22999.0  
1977  40814.1  47.8  12034.8  2104.3  26627.1  
1978  54621.7  75.1  14953.2  3754.7  35838.7  
1979  54430.9  92.5  16218.7  3485.0  34635.1  
1980  63512.1  121.1  20590.9  4111.5  38588.5  
1981  70836.1  64.1  27598.2  -268.4  38344.2  
1982  77339.1  53.7  40177.5  4801.1  32308.2  
1983  87819.3  58.1  49770.0  4089.2  33901.7  
1984  92531.5  64.8  51187.6  5192.8  36450.3  
1985  96765.4  86.5  53706.0  5318.1  37654.8  
1986  99333.3  150.9  49815.8  9173.2  40193.4  
1987  93880.2  65.9  49022.4  8459.0  36332.9  
1988  98040.2  79.6  50568.8  15700.9  31690.9  
1989  128766.0  108.2  49427.6  20824.8  58405.4  
1990  160227.0  269.7  53391.1  34592.4  71963.8  
1991  266733.9  845.9  65492.1  35329.2  145066.7  
1992  319811.1  363.3  87835.2  69793.1  161819.5  
1993  339203.0  640.7  131755  69316  134490.5  
1994  467941.2  1973.9  162905.9  72143.8  230917.1   
1995  633026.4  784.2  188018.7  91978.8  352249.7  
1996  644641.4  1352.3  233745.6  103284.0  306159.5  
1997  647459  1328.5  260108.7  126652.7  259369.1  
1998  773955.4  1438.6  281267.3  163326.5  327923  
1999  849951.4  1521.6  147966.3  181611.7  418851.8  
2000  944963.5  2082.5  404854.7  208863.0  329163.3  
2001  1149291.3  3861.9  467283.8  219754.8  458390.8  
2002  1406500  3943  518911.4  233342.8  654578.2  
2003  1609400  4238.8  612608.3  270572  715597  
2004  2036700  4650.2  793529.2  332376.2  914612.2  
2005  2366100  4980.4  1008145.1  310431.7  940561  
2006  2563000          
  .الدیوان الوطني للإحصاء الجزائر :المصدر
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  9: الجدول الملحق رقم 
                     تطور توزیع التراكم الخام للأصول الثابتة على القطاعات المؤسساتیة في الجزائر 

  )2006 -1984(خلال الفترة
  )ج.ملیون د (:الوحدة                                                                          

إجمالي     السنـة
A.B.F.F  

المؤسسات  
  المالیة

الإدارة              
  العمومیة

القطاع العائلي 
  والمؤسسات
  الفردیة

قطاع الشركات 
  وشبھ الشركات

1984  87482.2  64.8  51187.6  4184.4  32045.4  
1985  92765.4  86.5  53706.0  4537.3  34435.6  
1986  101333.3  150.9  49815.8  8793.1  42573.5  
1987  92880.2  65.9  49022.4  7316.5  36475.4  
1988  91743.4  79.6  50568.8  14309.3  26785.7  
1989  115796.9  108.2  49427.6  18320.1  47940.2  
1990  141876.6  269.7  53391.1  34624.9  53590.9  
1991  215778.6  845.9  65492.1  53799.7  95640.9  
1992  277973.7  363.3  87835.2  66372.2  123403.0  
1993  324134.9  640.7  131755  68129.2  123609.2  
1994  407545.1  1973.9  162905.9  71563.8  171101.5  
1995  541826.0  784.2  188018.7  91467.4  261555.7  
1996  639447.1  1352.3  233745.6  1027.4.7  301644.5  
1997  638119.7  1328.5  260108.7  125147.3  251535.2  
1998  728754.1  1438.6  281267.3  159710.4  286337.8  
1999  789798.6  1521.6  247966.3  178604.1  361706.6  
2000  879356.4  2082.5  404854.7  204270.5  268148.7  
2001  965462.5  3861.9  467283.8  212401.7  281915.1  
2002  1111309.3  3943  518911.4  218773.8  369681.1  
2003  1265164.5  4234.8  612608.3  237212.4  411109.0  
2004  1476902.6  4650.2  793529.2  280580.8  398142.4  
2005  1661213.5  4980.4  1008145.1  244663.9  403424.1  
2006  1912000          

  
  

  .الدیوان الوطني للإحصاء الجزائر : المصدر
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  10: الجدول الملحق رقم
  

  التقسیم القطاعي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي بالنسبة المئویة        
   )2006 -2002(في الفترة                       

  
  2002  2003  2004  2005  2006  

  --  5.8  3.3  8.8  3.7  المحروقات
  5.3  4.7  6.2  6.0  5.3  قطاع خارج المحروقات،

            ت أخرىقطاعا
  4.9  1.9  3.1  19.7  1.3 -  الفلاحة
  15.1  12.9  1.0 -  0.6  6.1  المناجم

  3.4  9.5  5.8  6.6  4.3  الطاقة والمیاه
  2.2 -  4.5 -  1.3 -  3.5  1.0 -  صناعة المنتوجات الصناعیة

  7.6 -  14.4 -  15.7 -  20.6 -  19.1 -  الصناعة الغذائیة
  1.3  4.1 -  2.0  8.9  7.1  الحدید،الصناعة المیكانیكیة والكھرباء

  3.1 -  3.9   2.2 -  10.6 -  5.8 -  الصناعة الكیمیائیة
  14.0 -  0.6  14.4 -  2.4 -  3.7  النسیج

  15.9 -  18.4 -  15.4  7.7 -  19.3 -  الجلود والفرو
  3.8 -  4.8  10.3  7.6 -  8.4  مواد البناء

  2.9  15.9 -  0.7 -  6.1 -  0.9  الخشب والورق
  1.0 -  25.1 -  5.2  11.9 -  1.2  أخرى

  1.8  1.7  2.5  2.9  6.6  صناعة القطاع الخاص
  11.6  7.1  8.0  5.5  8.2  بناء وأشغال عمومیة

  5.0  5.6  7.7  4.2  5.3  خدمات خارج الإدارات العمومیة
  4.8  3.7  4.0  4.5  3.0  خدمات الإدارات العمومیة
  2.7  5.9  10.2  2.3  16.7  حقوق ورسوم على الواردات

    5.1  5.2  6.9  4.7  يإجمالي الناتج المحل
    4.1  7.8  5.5  8.2  إجمالي الاستیعاب المحلي

    4.2  5.5  4.0  4.2  الاستھلاك
    2.4  4.5  4.2  5.5  العمومي
    4.8  5.8  4.0  3.8  الخاص

    7.9  8.1  5.1  7.6  الاستثمار الخام
    7.3  4.1  7.2  5.5  صادرات السلع والخدمات من غیر العوامل

    5.3  13.1  2.4  19.5  ر العواملواردات السلع والخدمات من غی
  

  195:ص .2007الجزائر 2006التقریر السنوي .بنك الجزائر: رالمصد
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  11: الجدول الملحق رقم

                       
  تطور سعر برمیل النفط                        

                     
   أمریكيدولار: الوحدة                      
  

  
 

Source : De (1980 à 1989 et de 2000 à 2004) Conseil national 
économique et social ;Projet de rapport sur regards sur la politique  
monétaire en Algérie ;26eme Session plénière juillet2005 P :135.,154. 

  
 سبتمبر ،الجزائر2008 تقریر مشروع قانون المالیةلسنةوزارة المالیة) 2006-2005(من:المصدر
  .26:ص2007

  
  
  

  سعر البرمیل  السنـــة
1980  35.10  
1981  39.50  
1982  35.90  
1983  30.50  
1984  2970  
1985  2890  
1986  14.90  
1987  18.60  
1988  14.20  
1989  16.90  
1994  16.31  
1995  17.60  
1996  21.60  
1997  19.50  
1998  12.85  
1999  18.03  
2000  28.59  
2001  24.90  
2002  25.31  
2003  28.89  
2004  38.64  
2005  54.33  
2006  65.40  
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  1: الرسم البیاني رقم
    
  

   تطور مكونات إیرادات المیزانیة                             
  
  

           منتوج الجمارك                 ضرائب على الأعمال      ضرائب على المداخیل   الجبایة 
                                                                                               البترولیة               

  
  

  11: ص2007، سبتمبر 2008 تقریر تقدیم مشروع قانون المالیة لسنة  وزارة المالیة،:المصدر
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